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كلمة الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية

لقــد شــهدت ســنة 2020 بدايــة إنتشــار فيــروس كورونــا »كوفيــد 19«.  وقــد مثّــل ذلــك إمتحانــا حقيقيــا للمرافــق 

العموميــة بصفــة عامــة. كمــا إقتضــى إتخــاذ جملــة مــن التدابيــر والإجــراءات الإســتثنائية كان أبرزهــا إقــرار الحجــر الصحّــي 

الشــامل لفتــرة زادت علــى الشّــهرين تعطــل خلالهــا الســير العــادي لعمــل المحاكــم ومــن بينهــا المحكمــة الإداريــة. 

حيــث إقتصــر عملهــا علــى ماهــو متأكــدّ كمطالــب تأجيــل وتوقيــف التنفيــذ والأذون الإســتعجالية وعلــى إبــداء رأيهــا فــي 

نطــاق وظيفتهــا الإستشــارية بخصــوص مشــاريع الأوامــر الترتيبيــة المتأكــدّة التــي حتمّــت إصدارهــا الظــروف الصحيّــة 

والإجتماعيــة والإقتصاديــة التــي مــرّت بهــا البــلاد. 

وقــد جــددّت المحكمــة فــي الأحــكام الصــادرة عــن هيئاتهــا القضائيــة فــي تونــس والجهــات التأكيــد علــى واجــب 

إحتــرام مبــدأ علويــة القانــون وواجــب إلتــزام الإدارة فــي تســييرها للمرافــق العموميــة بمبــدأ الشــرعية ســواء مــن جهــة 

القواعــد المتعلقــة بالإختصــاص والإجــراءات الجوهريــة أو مــن جهــة إحتــرام القواعــد القانونيــة عنــد إتخــاذ قراراتهــا، مــع 

مراعــاة المبــادئ الدســتورية التــي تحكــم المرافــق العموميــة والمتمثلــة فــي الحيــاد والمســاواة والإســتمرارية والنجاعــة 

والنزاهــة والمســاءلة والشــفافية. كمــا إنتهــت المحكمــة إلــى إقــرار جملــة مــن المبــادئ بمناســبة نظرهــا فــي القضايــا 

وحمايــة  المعلومــة  إلــى  والنّفــاذ  المحلّيــة  العموميــة  والجماعــات  للقضــاء  الأعلــى  والمجلــس  بالقضــاة  المتعلقــة 

المبلّغيــن عــن الفســاد.

وبخصــوص الوظيفــة الإستشــارية فقــد عرفــت الإستشــارات الوجوبيــة تراجعــا ملحوظــا خــلال ســنة 2020.  وقــد 

تعلّقــت فــي أغلبهــا بإبــداء الــرأي فــي مشــاريع أوامــر ترتيبيــة متأكــدّة علــى غــرار مشــاريع الأوامــر التــي إتخذتهــا الحكومــة 

لمجابهــة تداعيــات إنتشــار فيــروس كورونــا والتــي تضمّنــت جملــة مــن الإجــراءات الإجتماعيــة والإقتصاديــة الظرفيــة 

والإســتثنائية.

هــذا ويتضمّــن الجــزء المتعلــق بالوظيفــة الإستشــارية عــددا مــن المبــادئ التــي تضمنتهــا الآراء الإستشــارية 

الإجرائيــة  أو  الشــكلية  الناحيــة  مــن  ســواء  القانونيــة  النصــوص  بصياغــة  تتعلّــق  مســائل  إلــى  بالإضافــة  للمحكمــة 

العقاريــة  والشــؤون  والمالــي  الإداري  والتنظيــم  العموميــة  الوظيفــة  تهــم  أخــرى  مجــالات  فــي  المقــرّرة  والمبــادئ 

والإجتماعيــة. والإقتصاديــة  والعمرانيــة 

الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية

عبد السلام المهدي ڤريصيعة





الفهرس
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23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإداريــة  المحكمــة  قضــاء  فقــه  الأوّل:  العنــوان 

25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والإجــراءات  الإختصــاص  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الأول:  البــاب 

25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإختصــاص  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الأوّل:  القســم 

25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإداريــة  للمحكمــة  الحكمــي  الإختصــاص  الأول:  الفــرع 

 	25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العموميــة  المنشــآت  الأولــى:  الفقــرة 

	 .25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإســتيلاء 

2 .25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإختصــاص  تنــازع  مجلــس  قضــاء  فقــه 

 	27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للدولــة  الخــاص  بالملــك  المتعلقــة  النزاعــات  الثانيــة:  الفقــرة 

 	27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المصــادرة  قــرارات  الثالثــة:  الفقــرة 

 	28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقــرة الرابعــة: وجــود نظــام إجرائــي خــاص للتعويــض عــن الســقوط البدنــي .

 	28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقــرة الخامســة: إختصــاص المحاكــم العدليــة .

التهيئــة . 	 لمجلــة  طبقــا  العموميــة  والتجهيــزات  الفضــاءات  فــي  المدمجــة  المســاحات  عــن  التعويــض 
28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والتعميــر  الترابيــة 

2 .29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العموميــة  المصلحــة  أجــل  مــن  الانتــزاع 

 	29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الســيادية  القــرارات  السادســة:  الفقــرة 

29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التّرابــي  الإختصــاص  الثانــي:  الفــرع 

 	29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقــرة الأولــى: الإختصــاص الحكمــي والترابــي مــن متعلقــات النظــام العــام .

 	30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المركزيــة  الإداريــة  الســلط  قــرارات  الثانيــة:  الفقــرة 

3	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والشــكليّة  الإجرائيــة  المســائل  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الثانــي:  القســم 

3	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفــرع الأول: آجــال القيــام بدعــوى تجــاوز الســلطة .

 	3	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطعــن  وآجــال  الإداريــة  بالقــرارات  الإعــلام  الأولــى:  الفقــرة 

 	3	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اليقينــي  العلــم  ونظريّــة  الكامــل  الإعــلام  الثانيــة:  الفقــرة 

 	32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقاضــي بســبب وبــاء الكوفيــد  آجــال  الثالثــة: تعليــق  الفقــرة 

33 . . . . . الفــرع الثانــي: المبــادئ المتعلّقــة بشــروط القيــام بدعــوى تجــاوز الســلطة والإجــراءات المرتبطــة بهــا .

 	33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فيــه  المطعــون  الإداري  بالمقــرّر  الخاصّــة  الشــروط  الأولــى:  الفقــرة 

	 .33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المراســيم 

2 .33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإداريــة  والمذكّــرات  المناشــير 

3 .33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكاشــف  القــرار 

	 .33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحضيريــة  الأعمــال 

 	3	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدعــوى  بعريضــة  المتعلّقــة  الشــروط  الثانيــة:  الفقــرة 

 	3	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالمدّعــي  المتعلقــة  الشــروط  الثالثــة:  الفقــرة 

	 .3	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والمصلحــة  الصفــة  شــرط 

2 .35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البلديــة  البلــدي كمتقاضــي ضــدّ  صفــة عضــو بالمجلــس 

3 .35  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحليــة  الجماعــات  قــرارات  فــي  للطعــن  مواطــن  صفــة 
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	 .36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المشــتركة  أو  الجماعيــة  المصلحــة 

36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكامــل  القضــاء  مــادة  فــي  الإجــراءات  الثالــث:  الفــرع 

 	36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقــرة الأولــى: تمثيــل المؤسّســات العموميــة الإداريــة أمــام القضــاء الإداري .

 	37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحامــي  إنابــة  الثانيــة:  الفقــرة 

 	38  . . . . . . . . . . . . الضّــرر  عــن  المســؤولة  الإداريــة  الجهــة  محــل  التأميــن  شــركات  احــلال  الثالثــة:  الفقــرة 

38  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإســتئناف  بإجــراءات  المتعلّقــة  المبــادئ  الرابــع:  الفــرع 

 	38  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النّــزاع  أطــراف  الأولــى:  الفقــرة 

 	39  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالإســتئناف  الطعــن  إجــراءات  الثانيــة:  الفقــرة 

	 .39  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحامــي  إنابــة 

2 .	0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطعــن  تبليــغ 

 			  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للإســتئناف  الإنتقالــي  المفعــول  الثالثــة:  الفقــرة 

 			  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإحالــة  محكمــة  ســلطات  الرابعــة:  الفقــرة 

	2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالتعقيــب  المتعلقــة  المبــادئ  الخامــس:  الفــرع 

 		2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالتعقيــب مرتيــن  الفقــرة الأولــى: عــدم جــواز الطعــن 

 		2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقــرة الثانيــة: مطلــب الطعــن بالتعقيــب والمذكّــرة .

	 .	2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعقيــب  مطلــب  تعليــل 

2 .	2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعقيــب  طــور  فــي  مــرة  لأول  المثــارة  المطاعــن 

3 .	3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالتعقيــب  الطعــن  مذكّــرة  فــي  الوجوبيــة  التنصيصــات 

	 .	3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجبائــي  المعــرف  علــى  التنصيــص 

5 .	3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعقيــب  مســتندات  تبليــغ 

 			  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضائيّــة  العامّــة  للجلســة  التعقيبــي  الإختصــاص  الثالثــة:  الفقــرة 

		  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القاضــي  ســلطات  الســادس:  الفــرع 

	 .		  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدعــوى  تكييــف 

2 .		  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأطــراف  حجــج  تقديــر 

3 .		  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإســتقصائي  الطابــع 

	 .	6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العاجــل  بالنّفــاذ  الإذن 

5 .	6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القاضــي  حيــاد 

	7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النّــزاع  أصــل  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الثانــي:  البــاب 

	7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السّــلطة  تجــاوز  مــادّة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الأوّل-  القســم 

	7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإختصــاص  قواعــد  الأول:  الفــرع 

 		7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإداريــة  الســلط  إختصــاص  الأولــى:  الفقــرة 

 		7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترتيبيــة  الســلطة  الثانيــة:  الفقــرة 

	8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإداريــة  القــرارات  لســحب  القانونــي  النّظــام  الثانــي:  الفــرع 
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	8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للقانــون  العامــة  المبــادئ  الثالــث:  الفــرع 

 		8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدفــاع  حــقّ  الأولــى:  الفقــرة 

 		9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المســاواة  مبــدأ  الثانيــة:  الفقــرة 

 		9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليــل  الثالثــة:  الفقــرة 

	 .	9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإداريــة  القــرارات  تعليــل 

2 .	9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضائيــة  الأحــكام  تعليــل 

 		9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للمحاكمــة  المعقــول  الأجــل  الرابعــة:  الفقــرة 

 	50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقــرة الخامســة: حجيــة الشــيء المقضــي بــه .

50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجتيــن  علــى  التقاضــي  مبــدأ  الرابــع:  الفــرع 

50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للقانــون  المباشــر  الأثــر  مبــدأ  الخامــس:  الفــرع 

5	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العموميــة  الوظيفــة  مــادة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الثانــي:  القســم 

5	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإنتــداب  الأول:  الفــرع 

 	5	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المناظــرة  مبــدأ  الأولــى:  الفقــرة 

 	5	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإنتــداب  عقــود  تجديــد  الثانيــة:  الفقــرة 

 	52  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمومــي  القطــاع  فــي  للإنتــداب  الإســتثنائية  الأحــكام  الثالثــة:  الفقــرة 

 	52  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العــام  العفــو  إطــار  فــي  الإدمــاج  إعــادة  الرابعــة:  الفقــرة 

 	52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقــرة الخامســة: الأعــوان الوقتييــن وعمّــال الحضائــر .

 	53  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإنتــداب  إعــادة  السادســة:  الفقــرة 

53  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الموظــف  وواجبــات  حقــوق  الثّانــي:  الفــرع 

 	53  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والمنــح  التأجيــر  الأولــى:  الفقــرة 

 	5	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقــرة الثانيــة: حــق الإضــراب والخصــم مــن الأجــر .

 	5	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المــرض  عطــل  الثالثــة:  الفقــرة 

 	55  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجتماعيــة  والتغطيــة  الترســيم  فــي  الحــقّ   - الحضائــر  عمّــال  الرابعــة:  الفقــرة 

 	56  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحفّــظ  واجــب  الخامســة:  الفقــرة 

56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفــرع الثالــث: المبــادئ المتعلّقــة بالمســار الوظيفــي .

 	56  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإدمــاج  الأولــى:  الفقــرة 

 	56  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإلحــاق  الثانيــة:  الفقــرة 

 	57  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النقلــة  الثالثــة:  الفقــرة 

 	57  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترقيــة  الرابعــة:  الفقــرة 

 	58  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوظيفيّــة  الخطــط  الخامســة:  الفقــرة 

59  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأديبيــة  المــادة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الرابــع:  الفــرع 

 	59  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأديبــي  الخطــأ  الأولــى:  الفقــرة 

	 .59  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأديبــي  الخطــأ  مفهــوم 
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2 .59  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأديبــي  الخطــأ  ثبــوت 

 	60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأديبــي  التتبــع  الثانيــة:  الفقــرة 

	 .60  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدفــاع  حــقّ 

2 .6	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأديــب  مجلــس  حيــاد 

3 .6	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأديبيــة  العقوبــة  تقديــر 

	 .6	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأديبــي  القــرار  تعليــل 

5 .62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأديبيــة  العقوبــة  محــو 

62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوظيــف  عــن  التخلّــي  الخامــس:  الفــرع 

62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإداري  الضبــط  مــادّة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الثالــث:  القســم 

62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والحريــات  الحقــوق  مجــال  فــي  الإداري  الضبــط  إجــراءات  الأوّل:  الفــرع 

 	62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقــرة الأولــى: قيــود علــى حرّيــة التنقّــل .

	 .62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ســفر  جــواز  مــن  التمكيــن  رفــض 

2 .63  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإســتثنائية  الحدوديــة  الإجــراءات 

3 .6	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منــع الأجنبــي مــن الدخــول إلــى التــراب التونســي .

 	6	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الفقــرة الثانيــة: مبــدأ حريــة النّشــاط الإقتصــادي .

 	65  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرخــص  إســناد  الثالثــة:  الفقــرة 

 	66  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الغلــق  قــرارات  الرابعــة:  الفقــرة 

67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفــرع الثانــي: المبــادئ المقــرّرة فــي المــادّة العمرانيــة .

 	67  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمرانيــة  التهيئــة  مثــال  الأولــى:  الفقــرة 

	 .67  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النفــاذ  حيــز  العمرانيــة  التهيئــة  مثــال  دخــول 

2 .67  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمرانيــة  التهيئــة  مثــال  علــى  للمصادقــة  القانونيــة  الآثــار 

3 .67  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمرانيــة  التهيئــة  مثــال  مراجعــة  قواعــد 

 	68  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والتقســيم  البنــاء  رخــص  الثانيــة:  الفقــرة 

	 .68  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البنــاء  رخــص  مــن  الإعفــاء 

2 .68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البنــاء  فــي  الترخيــص  رفــض 

3 .68  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بنــاء  رخصــة  ســحب 

	 .69  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للتقســيمات  الجهويــة  اللجنــة 

 	69  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمرانيــة  المخالفــات  تتبّــع  الثالثــة:  الفقــرة 

	 .69  . . . . . . . . . . . . . . . . المخالفــات  ومراقبــة  البلديــة  التراتيــب  تطبيــق  فــي  والتفويــض  الإختصــاص 

2 .69  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البلديــة  التراتيــب  محاضــر 

3 .70  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المخالــف  البنــاء  هــدم  قــرار 

	 .70  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الهــدم  قــرارات  تنفيــذ 

5 .7	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للســقوط  المتداعيــة  البنــاءات  وهــدم  إخــلاء  قــرارات 
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72  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإداريــة  المســؤولية  مــادّة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الرابــع:  القســم 

72  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإداريــة  المســؤولية  أســس  تعــدّد  الأوّل:  الفــرع 

 	72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقرة الأولى: المسؤولية عن المنشآت والأشغال العمومية .

 	73  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المخاطــر  أســاس  علــى  المســؤوليّة  الثانيــة:  الفقــرة 

 	75  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصحّــي  المرفــق  مســؤولية  الثالثــة:  الفقــرة 

	 .75  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطبيــة  المســؤولية  أســاس 

75أ.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الثابــت  الخطــأ 

75ب.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخطــأ  قرينــة 

76ج.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجرثومــي  التعفّــن  حالــة  المســؤولية:  قرينــة 

76د.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خاصــة  خطــورة  ذات  علاجيــة  مــواد  المســؤولية:  قرينــة 

2 .76  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطبيــة  والمســؤولية  الاعــلام  واجــب 

3 .77  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للصحّــة  العموميــة  المؤسّســات  مســؤولية 

 	8	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشّــرعية  غيــر  القــرارات  عــن  المســؤولية  الرابعــة:  الفقــرة 

 	82  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المدرســية  الحــوادث  عــن  المســؤولية  الخامســة:  الفقــرة 

 	82  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الســجون  مرفــق  مســؤولية  السادســة:  الفقــرة 

 	83  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاقديــة  المســؤولية  الســابعة:  الفقــرة 

	 .83  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأشــغال  إنجــاز  فــي  تأخيــر  عموميــة-  صفقــة 

2 .83  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحاديــة  بصفــة  الاداري  العقــد  فســخ 

3 .83  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاقديــة  المســؤولية  مــادة  فــي  القاضــي  ســلطات 

 	8	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقــرة الثامنــة: مســؤولية الدولــة عــن الإســتيلاء والإرتفــاق .

 	85  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المرفقــي  والخطــأ  الشــخصي  الخطــأ  التاســعة:  الفقــرة 

 	86  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجزائيــة  المســؤوليّة  عــن  الإداريــة  المســؤولية  اســتقلالية  العاشــرة:  الفقــرة 

86  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المســؤولية  مــن  الإعفــاء  الثانــي:  الفــرع 

	 .86  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستشــفائيّة  المســؤوليّة  مــن  الإدارة  إعفــاء   

2 .86  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاقديــة  المســؤولية  مــن  الإعفــاء 

86أ.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتوقّعــة  غيــر  الصعوبــات 

86ب.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القاهــرة  بالقــوة 

3 .86  . . . . . . . . . . . . . . العامــة  والأشــغال  المنشــآت  مــن  المتأتيــة  الأضــرار  عــن  المســؤولية  مــن  الإعفــاء 

87  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للتعويــض  القانونــي  النّظــام  الثالــث:  الفــرع 

 	87  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للتعويــض  القابــل  الضــرر  الأولــى:  الفقــرة 

 	88  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للتعويــض  نظاميــن  بيــن  الجمــع  الثانيــة:  الفقــرة 

	 .88  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الثــورة  أحــداث  مــن  للمتضرّريــن  التعويــض 

2 .88  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العــام  بالعفــو  للمنتفعيــن  التعويــض 
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3 .89  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البدنــي  الســقوط  عــن  للعســكريين  التعويــض 

 	89  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وغرمــه  الضــرر  تقديــر  الثالثــة:  الفقــرة 

	 .89  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وغرمــه  المــادي  الضــرر  تقديــر 

. 89أ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعويــض عــن الحرمــان من الأجــور والرواتــب .

90ب.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التصــرّف  مــن  والحرمــان  العقــارات  عــن  المــادي  التعويــض 

2 .9	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعنــوي  الضّــرر  وغــرم  تقديــر 

3 .9	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وغرمــه  البدنــي  الضّــرر  تقديــر 

	 .92  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وغرمــه  الجمالــي  الضــرر  تقديــر 

 	92  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإداريــة  المســؤولية  مــادة  فــي  القاضــي  ســلطات  الرابعــة:  الفقــرة 

	 .92  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعقيــب  وقاضــي  الموضــوع  محاكــم  ســلطات 

2 .93  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإختبــار 

3 .9	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العاجــل  بالنفــاذ  الإذن 

	 .9	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عموميــة  منشــأة  بإزالــة  والإذن  الشــغب  كــفّ 

 	95  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصلــح  الخامســة:  الفقــرة 

95  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المنافســة  مــادة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الخامــس:  القســم 

95  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المنافســة  مــادة  فــي  والإجــراءات  الإختصــاص  الأول:  الفــرع 

 	95  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المنافســة  مجلــس  إختصــاص  الأولــى:  الفقــرة 

 	96  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المنافســة  مجلــس  أمــام  الإجــراءات  الثانيــة:  الفقــرة 

96  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالمنافســة  المخلّــة  الممارســات  الثانــي:  الفــرع 

 	96  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الهيمنــة  وضعيــة  الأولــى:  الفقــرة 

 	96  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإقتصــادي  التركيــز  الثانيــة:  الفقــرة 

97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القســم الســادس: المبــادئ المقــرّرة فــي نزاعــات القضــاة والمجلــس الأعلــى للقضــاء .

97  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النّــزاع  إجــراءات  الأوّل:  الفــرع 

 	97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقــرة الأولــى: آجــال الطعــن فــي الحركــة القضائيــة .

 	98  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فيهــا  المطعــون  القــرارات  تعــدّد  الثانيــة:  الفقــرة 

99  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأصــل  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الثانــي:  الفــرع 

 	99  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للقضــاة  المهنــي  بالمســار  المتعلقــة  النزاعــات  الأولــى:  الفقــرة 

	 .99  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضــاة  ترقيــة 

2 .	00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القاضــي  نقلــة 

3 .	0	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضائيــة  الحركــة 

	 .	02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للقضــاء  الأعلــى  المجلــس  قــرارات  تعليــل 

5 .	02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالســلطة  الإنحــراف 

6 .	02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوظيفيــة  الخطــط 
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 		03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأديــب  الثانيــة:  الفقــرة 

	 .	03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأديبــي  التتبّــع  إجــراءات  إعــادة 

2 .	03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأديبــي  الخطــأ  مفهــوم 

3 .	03  . . . . . . . . . . . . . . . . . العدلــي  القضــاء  علــى  للإشــراف  الوقتيــة  للهيئــة  التأديبيــة  الهيــأة  تركيبــة 

	 .	0	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأديــب  مجلــس  أعضــاء  حيــاد 

5 .	0	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأديــب  مجلــس  إنعقــاد  آجــال 

6 .	0	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأديبيّــة  القــرارات  تعليــل 

	05  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجبائيــة  بالمــادّة  المتعلّقــة  المبــادئ  الســابع:  القســم 

	05  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجبائيّــة  المــادّة  فــي  المقــرّرة  الأصوليّــة  المبــادئ  الأول:  الفــرع 

	07  . . . احتســابها  وطــرق  ونســبها  والمعاليــم  والضريبــة  الأداء  بقاعــدة  المتعلّقــة  المبــادئ  الثانــي:  الفــرع 

 		07  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشــركات  علــى  الضريبــة  الأولــى:  الفقــرة 

	 .	07  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التصحيحيّــة  التصاريــح 

2 .	07  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاقتصاديــة  المؤسّســات  تســيير  حريــة  مبــدأ 

3 .	07  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المخفــي  المعامــلات  رقــم 

	 .	08  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المســجّلة  الخســائر  طــرح 

5 .	08  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأعبــاء  طــرح 

 		09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المضافــة  القيمــة  علــى  الأداء  الثانيــة:  الفقــرة 

	 .	09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المضافــة  القيمــة  علــى  الأداء  طــرح 

2 .	09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العقارييــن  المقسّــمين  قبــل  مــن  المنجــزة  البيوعــات 

3 .	09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للسّــكن  قصــرا  المعــدّة  المبنيّــة  العقــارات  بيــع 

	 .		0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التفصيــل  تاجــر  صفــة 

5 .		0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التجــاري  التفويــت فــي الأصــل  الناتجــة عــن  الزائــدة  القيمــة 

 			0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التســجيل  معاليــم  الثالثــة:  الفقــرة 

	 .		0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضريبــي  التهــرّب  منــع 

2 .			  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القــار  بالمعلــوم  التســجيل 

			أ.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفلاحيــة  العقاريــة  الملكيــة  تجميــع  عمليــات 

			ب.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العقارييــن  الباعثيــن  لــدى  بالشــراء  المتعلقــة  العقــود 

3 .		2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النّســبي  المعلــوم  حســب  التســجيل 

 			2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجبائيــة  والحوافــز  الإمتيــازات  الرابعــة:  الفقــرة 

	 .		2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الــدم  وتصفيــة  والتأهيــل  العــلاج  مراكــز 

2 .		2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجبائــي  بالإمتيــاز  الإنتفــاع 

3 .		2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجبائــي  الإمتيــاز  مــن  الحرمــان 

	 .		2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العقــاري  البعــث 
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5 .		2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجبائــي  العفــو 

 			3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المنطبــق  النــصّ  الخامســة:  الفقــرة 

 			3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المــورد  مــن  الخصــم  السادســة:  الفقــرة 

		3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجبائيّــة  بالمراقبــة  المتعلّقــة  المبــادئ  الثالــث:  الفــرع 

 			3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للمداخيــل  التقديــري  التقييــم  الأولــى:  الفقــرة 

 			5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقديــري  والنّظــام  للمداخيــل  التقديــري  التقييــم  الثانيــة:  الفقــرة 

 			5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الثــروة  نمــوّ  قرينــة  الثالثــة:  الفقــرة 

		6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجبــاري  والتوظيــف  الجبائيــة  بالمراجعــة  المتعلقــة  المبــادئ  الرابــع:  الفــرع 

 			6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأوّليــة  المراجعــة  الأولــى:  الفقــرة 

 			7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأوّليــة  المراجعــة  حــدود  الثانيــة:  الفقــرة 

 			7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجبائيّــة  للوضعيّــة  المعمّقــة  المراجعــة  الثالثــة:  الفقــرة 

 			8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجبــاري  بالتوظيــف  المتعلّقــة  المبــادئ  الرابعــة:  الفقــرة 

	 .		8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجبــاري  التوظيــف  قــرار 

2 .		8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والفعليــة  القانونيــة  القرائــن 

3 .		9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإحتياطيــة  الأقســاط 

	 .		9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجبــاري  التوظيــف  قــرار  تبليــغ 

	20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجبائــي  بالنــزاع  المتعلّقــة  المبــادئ  الخامــس:  الفــرع 

 		20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الموضــوع  قاضــي  أمــام  الإجــراءات  الأولــى:  الفقــرة   

	 .	20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجبائــي  التوظيــف  قــرارات  علــى  الإعتــراض 

2 .	20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العموميــة  النّيابــة  علــى  الملــفّ  عــرض  إجــراء 

3 .	2	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العلنيّــة  بالجلســة  المكلّــف  الحاكــم  تقريــر  إلــى  الاســتماع 

	 .	2	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجبائيــة  المــادّة  فــي  الإختبــار  إجــراء 

5 .	2	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعقيــب  لــدى  محــام  إنابــة  وجوبيــة 

 		2	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعقيــب  قاضــي  أمــام  الإجــراءات  الثانيــة:  الفقــرة 

	 .	2	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطعــن  مذكّــرة  تبليــغ 

2 .	22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعقيــب  قاضــي  أمــام  القيــام  صفــة 

 		22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجبائيــة  المــادّة  فــي  الإثبــات  قواعــد  الثالثــة:  الفقــرة 

 		2	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجبائــي  القاضــي  ســلطات  الرابعــة:  الفقــرة 

	 .	2	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وتوجيهــي  إســتقصائي  دور 

2 .	2	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانونيــة  النّصــوص  وتفســير  تأويــل 

3 .	25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المقدّمــة  الوثائــق  حجيّــة  تقديــر 

	 .	26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأحــكام  تعليــل 

5 .	26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانونــي  السّــند  تغييــر 
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	27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنفيذيّــة  السّــندات  نــزاع  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الثامــن:  القســم 

	27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجرائيــة  المبــادئ  الأوّل:  الفــرع 

 		27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإلــزام  بطاقــات  فــي  الطّعــن  الأولــى:  الفقــرة 

 		27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإلــزام  بطاقــات  نزاعــات  فــي  الحكــم  الثانيــة:  الفقــرة 

 		28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القاضــي  ســلطات  الثالثــة:  الفقــرة 

	28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأصــل  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الثانــي:  الفــرع 

	29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحــرّة  المهــن  مــادّة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  التاســع:  القســم 

	29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالترســيم  المتعلّقــة  المبــادئ  الأول:  الفــرع 

 		29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحامــاة  فــي  للترســيم  القديــم  النّظــام  الأولــى:  الفقــرة 

 		29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . أخــرى  ومهنــة  المحامــاة  مهنــة  بيــن  الجمــع  جــواز  عــدم  الثانيــة:  الفقــرة 

 		30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحامــاة  بمهنــة  القاضــي  ترســيم  الثالثــة:  الفقــرة 

 		30  . . . . . . . . والجزائــر  تونــس  بيــن  القضائــي  والتّعــاون  المســاعدة  تبــادل  اتّفاقيــة  الرابعــة:  الفقــرة 

	3	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأديــب  الثانــي:  الفــرع 

 		3	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للأطبــاء  بالنســبة  التأديــب  الأولــى:  الفقــرة 

 		3	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للمحاميــن  بالنســبة  التأديــب  الثانيــة:  الفقــرة 

	32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالتســعيرة  المتعلّقــة  المبــادئ  الثالــث:  الفــرع 

 		32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوكالــة  لعقــد  العامــة  القواعــد  الأولــى:  الفقــرة 

 		32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحامــاة  أتعــاب  الثانيــة:  الفقــرة 

 		32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التســعيرة  قــرارات  الثالثــة:  الفقــرة 

	33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحليــة  العموميــة  بالجماعــات  المتعلّقــة  المبــادئ  العاشــر:  القســم 

	33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البلديــة  المجالــس  الأوّل:  الفــرع 

 		33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومقرّريهــا  البلديّــة  اللّجــان  رؤســاء  تعييــن  الأولــى:  الفقــرة 

 		33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البلــدي  المجلــس  أعضــاء  أحــد  إســتقالة  الثانيــة:  الفقــرة 

	3	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحليــة  العموميــة  الجماعــات  أعمــال  الثانــي:  الفــرع 

 		3	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحــرّ  التدبيــر  مبــدأ  الأولــى:  الفقــرة 

 		3	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بلديــة  دوائــر  إلــى  البلديــة  تــراب  تقســيم  الثانيــة:  الفقــرة 

	35  . . . . . . . . . . . . . . . الشــهائد  ومعادلــة  والتكويــن  التعليــم  مــادة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  عشــر:  الحــادي  القســم 

	35  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشــهائد  معادلــة  الأوّل:  الفــرع 

	35  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والمناظــرات  الامتحانــات  مــادّة  فــي  المقــررة  المبــادئ  الثانــي:  الفــرع 

الفقــرة الأولــى: رقابــة المحكمــة علــى أعمــال اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق والبــت فــي حــالات الغــش فــي 	 
	35  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الباكالوريــا  إمتحــان 

 		36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المناظــرات  لجــان  أعمــال  علــى  المحكمــة  رقابــة  الثانيــة:  الفقــرة 

	36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المدرســي  التأديــب  مــادة  فــي  المقــررة  المبــادئ  الثالــث:  الفــرع 
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	37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العموميــة  والصفقــات  العقــود  مــادة  فــي  المقــررة  المبــادئ  عشــر:  الثانــي  القســم 

	37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العقــد  عــن  المنفصلــة  والقــرارات  المتّصلــة  القــرارات  الأول:  الفــرع 

	37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإدارة  معاقــد  وواجبــات  حقــوق  الثانــي:  الفــرع 

 		37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإدارة  مــع  المتعاقــد  قبــل  مــن  الصفقــة  تنفيــذ  واجــب  الأولــى:  الفقــرة 

 		38  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضّمــان  بعنــوان  الحجــز  الثانيــة:  الفقــرة 

	38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفــرع الثالــث: اللجنــة الاستشــارية لفــضّ النزاعــات بالحســنى .

	39  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العقاريــة  المــادة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  عشــر:  الثالــث  القســم 

	39  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفلاحيــة  الصبغــة  ذات  الدوليــة  الأراضــي  الأول:  الفــرع 

 		39  . . . . . . الفلاحيــة  الدوليــة  للعقــارات  قانونيــة  بصفــة  المســتغلّين  وضعيــات  تســوية  الأولــى:  الفقــرة 

 			0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفلاحيــة  الأراضــي  تأميــم  الثانيــة:  الفقــرة 

		0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمومــي  الملــك  الثانــي:  الفــرع 

			  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعلومــة  إلــى  النفــاذ  مــادة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  عشــر:  الرابــع  القســم 

			  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعلومــة  إلــى  النّفــاذ  فــي  الحــقّ  الأوّل:  الفــرع 

 				  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعلومــة  إلــى  النّفــاذ  مبــدأ  الأولــى:  الفقــرة 

 				  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النّفــاذ  موضــوع  المعلومــة  طبيعــة  الثانيــة:  الفقــرة 

 				  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعلومــة  إلــى  النّفــاذ  حــقّ  اســتثناءات  الثالثــة:  الفقــرة 

		2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعلومــة  إلــى  النّفــاذ  باجــراءات  المتعلقــة  المبــادئ  الثانــي:  الفــرع 

		3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنفيــذ  توقيــف  مــادة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الثالــث:  البــاب 

		3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والإجرائيــة  الشــكلية  والجوانــب  بالاختصــاص  المتعلّقــة  المبــادئ  الأول:  القســم 

		3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنفيــذ  توقيــف  لقاضــي  الحكمــي  بالإختصــاص  المتّصلــة  المبــادئ  الأول:  الفــرع 

 			3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرّياضيــة  الهيــاكل  الأولــى:  الفقــرة 

 				  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للإتّصــالات  الوطنيــة  الهيئــة  الثانيــة:  الفقــرة 

 				  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخــاص  القانــون  عقــود  الثالثــة:  الفقــرة 

 				  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البرلمانيــة  القــرارات  الرابعــة:  الفقــرة 

 				  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للدولــة  الخــاصّ  الملــك  الخامســة:  الفقــرة 

 			5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدولــة  أمــلاك  حمايــة  السادســة:  الفقــرة 

 			5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإقتصاديــة  المخالفــات  زجــر  الســابعة:  الفقــرة 

		6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنفيــذ  توقيــف  لقاضــي  التّرابــي  بالإختصــاص  المتّصلــة  المبــادئ  الثانــي:  الفــرع 

		6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنفيــذ  توقيــف  بإجــراءات  المتّصلــة  المبــادئ  الثالــث:  الفــرع 

 			6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القيــام  فــي  والمصلحــة  الصفــة  الأولــى:  الفقــرة 

 			8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المســبّق  المطلــب  الثانيــة:  الفقــرة 

 			8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنفيــذ  توقيــف  مطالــب  تكــرار  الثالثــة:  الفقــرة 
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 			8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الآجــال  الرابعــة:  الفقــرة 

 			9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتّصــل  القــرار  الخامســة:  الفقــرة 

 			9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المراســيم  السادســة:  الفقــرة 

		9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالأصــل  المتعلّقــة  المبــادئ  الثانــي:  القســم 

		9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والحرّيــات  بالحقــوق  المتعلقــة  المبــادئ  الأوّل:  الفــرع 

 			9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللّبــاس  اختيــار  حرّيــة  الأولــى:  الفقــرة 

 			9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليــم  فــي  الحــقّ  الثانيــة:  الفقــرة 

 		5	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنقّــل  حرّيــة  الثالثــة:  الفقــرة 

السّــفر . 	 قبــل  الإستشــارة  الحــدودي:  52	الإجــراء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 .	53  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمــل  فــي  والحــقّ  التنقّــل  حرّيــة 

3 .	53  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدّراســة  فــي  والحــقّ  التنقّــل  حرّيــة 

	 .	5	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ســفر  جــواز  علــى  الحصــول  فــي  الحــقّ 

5 .	5	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجبريــة  الإقامــة 

6 .	55  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التّونســي  التّــراب  دخــول  مــن  المنــع 

7 .	55  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وحجــز  إيــواء  بمركــز  أجنبــي  إيــواء 

 		56  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمــل  فــي  الحــقّ  الرابعــة:  الفقــرة 

	57  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإداري  الضبــط  مــادة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الثانــي:  الفــرع 

 		57  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إداريــة  رخــص  الأولــى:  الفقــرة 

	 .	57  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صيدليــة  إختصاصــات  ترويــج  رخــص   

2 .	58  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تكويــن  مؤسّســة  إســتغلال  بطاقــة  تجديــد 

3 .	58  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خاصّــة  إذاعــة  واســتغلال  إحــداث  إجــازة 

 		58  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرخــص  وســحب  الغلــق  قــرارات  الثانيــة:  الفقــرة 

	 .	58  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدرســية  حضانــة  غلــق 

2 .	59  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تجــاري  محــلّ  غلــق 

3 .	60  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المخالفــات  تحريــر  محاضــر  حجّيــة 

	 .	60  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإشــهارية  اللافتــات  تركيــز  ترخيــص  ســحب 

5 .	60  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عربــة  تســجيل  شــهادة  ســحب 

	6	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العموميــة  الوظيفــة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الثالــث:  الفــرع 

 		6	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المهنــي  المســار  الأولــى:  الفقــرة 

	 .	6	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خــاص  أساســي  نظــام 

2 .	6	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوظيفيــة  الخطــط  مــن  والإعفــاء  التســمية 

3 .	62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمــل  لمصلحــة  النقلــة 

	 .	63  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإلحــاق 

)S	7(
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5 .	63  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مباشــرة  بحالــة  الإبقــاء 

6 .	6	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخاصّــة  التربويّــة  بالمؤسّســات  التدريــس 

7 .	6	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زواج  رخصــة 

8 .	65  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترقيــة 

9 .	65  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العطــل 

	0 .	66  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المناقلــة 

 		66  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالوظيــف  العلاقــة  إنهــاء  الثانيــة:  الفقــرة 

	 .	66  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمــل  عــن  التخلّــي 

2 .	66  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوجوبــي  التقاعــد  علــى  الإحالــة 

3 .	67  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العــزل 

	68  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العموميــة  الأمــلاك  مــادّة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الرابــع:  الفــرع 

 		68  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رياضــي  ملعــب  تســمية  تغييــر  الأولــى:  الفقــرة 

 		68  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دولــي  عقــار  إخــلاء  الثانيــة:  الفقــرة 

 		69  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمومــي  للملــك  الوقتــي  الإشــغال  الثالثــة:  الفقــرة 

	70  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحليــة  بالسّــلطة  المتعلّقــة  المبــادئ  الخامــس:  الفــرع 

 		70  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جزئيّــة  بلديــة  انتخابــات  الأولــى:  الفقــرة 

 		7	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقــرة الثانيــة: اســتقالة جماعيــة لأعضــاء المجلــس البلــدي .

 		7	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البلــدي  للمجلــس  القــارة  اللّجــان  توزيــع  الثالثــة:  الفقــرة 

 		72  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الــزّكاة  صنــدوق  الرابعــة:  الفقــرة 

 		72  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحــرّ  التدبيــر  مبــدأ  الخامســة:  الفقــرة 

 		73  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البلديــة  الدائــرة  رئيــس  إقالــة  السادســة:  الفقــرة 

 		73  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المصالــح  تضــارب  الســابعة:  الفقــرة 

 		7	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البلديــة  الإعتمــادات  تحويــل  الثامنــة:  الفقــرة 

	7	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمرانيــة  المــادة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  السّــادس:  الفــرع 

 		7	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحــلّ  صبغــة  تغييــر  الأولــى:  الفقــرة 

 		75  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العــام  الطّريــق  فــي  البنــاء  الثانيــة:  الفقــرة 

 		75  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الملكيّــة  حــول  جــدّي  نــزاع  وجــود  الثالثــة:  الفقــرة 

 		75  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقابــر  إحــداث  الرابعــة:  الفقــرة 

 		75  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وترفيهــي  ســياحي  شــريط  علــى  البنــاء  الخامســة:  الفقــرة 

 		75  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمرانيــة  المخالفــات  زجــر  السادســة:  الفقــرة 

 		75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البلديّــة  رئيــس  الوالــي محــلّ  الســابعة: حلــول  الفقــرة 

 		77  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمرانيــة  التهيئــة  مثــال  تنقيــح  الثامنــة:  الفقــرة 

	77  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والتكويــن  والتعليــم  التربيــة  مــادة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الســابع:  الفــرع 
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 		77  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البكالوريــا  إمتحــان  الأولــى:  الفقــرة 

 		79  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المناظــرات  الثانيــة:  الفقــرة 

 		8	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تكويــن  مصاريــف  الثالثــة:  الفقــرة 

	8	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أخــرى  مــوادّ  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الثامــن:  الفــرع 

 		8	  . . . . . . . . . . . . للقضــاء  الأعلــى  والمجلــس  القضــاة  نزاعــات  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الأولــى:  الفقــرة 

 		8	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإداريّــة  العقــود  مــادّة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الثانيــة:  الفقــرة 

 		82  . . . . . . . . . . . . الفســاد  عــن  المبلّغيــن  حمايــة  مجــال  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الثالثــة:  الفقــرة 

 		83  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المصــادرة  مــادّة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الرابعــة:  الفقــرة 

 		8	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قنصليّــة  معاليــم  الخامســة:  الفقــرة 

	8	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاســتعجالية  والمعاينــات  الأذون  مــادة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الرابــع:  البــاب 

	8	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاســتعجالي  القضــاء  شــروط  الأول:  القســم 

	85  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأكّــد  صبغــة  الأول:  الفــرع 

 		85  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تونــس  إلــى  بكورونــا  مصابــة  جثمــان  جلــب  الأولــى:  الفقــرة 

 		85  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إتّفاقيــة  نشــر  الثانيــة:  الفقــرة 

 		85  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بوثائــق  الإدلاء  طلــب  الثالثــة:  الفقــرة 

	 .	85  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأعــداد  ببطاقــات  بــالإدلاء  الإذن 

2 .	85  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدليّــة  ســوابق  ببطاقــة  بــالإدلاء  الإذن 

3 .	86  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأكّــد  وجــه  بيــان 

	 .	86  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علميّــة  شــهادة  تســمية  فــي  مــادّي  خطــأ  إصــلاح 

 		86  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المفتــوح  الجديــد  للحســاب  شــهري  مرتــب  تحويــل  الرابعــة:  الفقــرة 

 		86  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماجســتير  الأولــى  بالســنة  الترســيم  الخامســة:  الفقــرة 

 		87  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ســفر  جــواز  بتجديــد  الإذن  السادســة:  الفقــرة 

 		87  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصــرّف  مجلــس  رؤســاء  لمحاســبة  خبيــر  تكليــف  الســابعة:  الفقــرة 

	87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالأصــل  المســاس  عــدم  الثانــي:  الفــرع 

 		87  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماليــة  مســتحقات  مــن  اقتطــاع  الأولــى:  الفقــرة   

 		87  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلــوم  تحريــر  شــهادة  الثانيــة:  الفقــرة 

 		88  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للحــادث  الشــغليّة  بالصبغــة  الإقــرار  الثالثــة:  الفقــرة 

 		88  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اليــد  رفــع  فــي  بشــهادة  الإدلاء  الرابعــة:  الفقــرة 

 		88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقــرة الخامســة: الإدلاء بكشــف حــول ســنوات العمــل الفعليــة .

 		88  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحــدودي  الإجــراء  رفــع  السادســة:  الفقــرة 

 		89  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ممــرّ  فتــح  الســابعة:  الفقــرة 

	89  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المجديــة  التدابيــر  الثالــث:  الفــرع 
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 		89  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أشــغال  بإيقــاف  الإذن  الأولــى:  الفقــرة 

 		89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقــرة الثانيــة: الإدلاء ببطاقــة الســوابق العدليــة .

 		90  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رســمية  بمراســلة  الإدلاء  الثالثــة:  الفقــرة 

	90  . . . . . . . . . . . . . . . . الإســتعجالية  والمعاينــات  الأذون  فــي  المقــرّرة  الموضوعيّــة  المبــادئ  الثانــي:  القســم 

	90  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإختصــاص  الأول:  الفــرع 

 		90  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإداري  للقاضــي  الإســتعجالي  الإختصــاص  الأولــى:  الفقــرة 

	 .	90  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عموميــة  منشــآت 

2 .	9	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هــدم  قــرار  مــن  نســخة 

 		9	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعقيــب  لقاضــي  الإســتعجالي  الإختصــاص  الثانيــة:  الفقــرة 

	 .	9	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجبــاري  توظيــف  قــرار 

2 .	92  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحســاب  علــى  ماليــة  مبالــغ  بدفــع  الإذن 

3 .	92  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والودائــع  الأمائــن  بخزينــة  مبلــغ  تأميــن 

	92  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإســتعجالية  الأذون  الثانــي:  الفــرع 

 		92  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بوثائــق  بــالإدلاء  الإذن  الأولــى:  الفقــرة 

	 .	92  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجمعيــات  مــن  مقدّمــة  مطالــب 

2 .	92  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الســلطة  تجــاوز  فــي  قضيــة  إطــار  فــي  وثائــق  طلــب 

3 .	93  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وثيقــة  طلــب 

93	أ.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بمستشــفى  تفقّــد  تقريــر 

93	ب.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طبّــي  ملــف 

93	ج.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شــخصيّة  أو  أمنيّــة  معطيــات  ذات  وثائــق 

93	د.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإشــتراكيّة  الأرض  بإســناد  المنتفعيــن  قائمــة 

 .		93  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تربّــص  شــهادة 

	9	و.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إمتحــان  ورقــة 

	9	ز.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خارجيــة  مناظــرة  إطــار  فــي  إختبــار  إصــلاح 

	9	ح.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ســفر  جــواز 

 		95  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قــرار  لتنفيــذ  العامّــة  القــوّة  تســخير  الثانيــة:  الفقــرة 

 		95  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أشــغال  إيقــاف  الثالثــة:  الفقــرة 

 		95  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحســاب  علــى  ماليــة  مبالــغ  دفــع  الرابعــة:  الفقــرة 

	96  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفســاد  عــن  المبلّغيــن  حمايــة  الثالــث:  الفــرع 

 		96  . . . . . الإنتقاميــة  الفعــل  وردود  الفســاد  عــن  الإبــلاغ  بيــن  الســببيّة  العلاقــة  الأولــى:  الفقــرة 

 		96  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحمائيــة  التدابيــر  الثانيــة:  الفقــرة 

	96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعاينــات الإســتعجالية  الرابــع:  الفــرع 

	 .	97  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الهــدم  قــرار  تنفيــذ 



»المبادئ المقرّرة في فقه قضاء المحكمة الإدارية وآرائها الإستشارية سنة 2020«20

2 .	97  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طبّــي  اختبــار 

3 .	97  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البصــري  الســمعي  الإتّصــال  فــي  مختــصّ  خبيــر  تكليــف 

	97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفــرع الخامــس: الإذن بتســليم نســخة تنفيذيّــة ثانيــة مــن الحكــم .

	 .	97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنفيــذ	 بصفــة جزئيــة  تــمّ  مــن حكــم  تنفيذيّــة   نســخة 

2 .	98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحكــم  مــن  التنفيذيــة  للنســخة  الإدارة  تســلّم 

3 .	98  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحكــم  مــن  ثانيــة  تنفيذيــة  نســخة  لتســليم  أساســي  إجــراء  الطالبــة  ســماع 

	99  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإستشــارية  المــادة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الثانــي:  العنــوان 

20	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والاجرائيّــة  الشــكليّة  الجوانــب  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الأوّل:  البــاب 

20	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإختياريــة  الإستشــارة  فــي  النّظــر  قبــول  شــروط  الأوّل:  القســم 

20	 . . . . . . . . . . . . المحليــة  الجماعــات  فــي مجلــة  الفــرع الأوّل: الإختصــاص الإستشــاري للمحكمــة الإداريــة 

20	  . . . . . . . . . . . . أعضائهــا  أحــد  أو  الحكومــة  رئيــس  مــن  الخاصــة  الإستشــارة  إمضــاء  الثانــي:  الفــرع 

202  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإداريــة  للمحكمــة  الوجوبيــة  الإستشــارة  مجــال  إحتــرام  الثالــث:  الفــرع 

202  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومجــرّدة  عامــة  بمســائل  الإستشــارة  تعلّــق  الرابــع:  الفــرع 

203  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوجوبيــة  الإستشــارة  فــي  الــرأي  إبــداء  تعــذّر  الثانــي:  القســم 

203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوجوبيــة  لعــرض الإستشــارة  الســابقة  الإجــراءات  إحتــرام  الثالــث:  القســم 

203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفــرع الأوّل: استشــارات وجوبيــة قبــل إعــداد مشــروع الأمــر الحكومــي .

205  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الــوزراء  مجلــس  مداولــة  الثانــي:  الفــرع 

205  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأمــر  مشــروع  حــول  وشــكلية  عمليــة  ملاحظــات  الرابــع:  القســم 

205  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترتيبيــة  النّصــوص  جــودة  الأوّل:  الفــرع 

 	205  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حكومييــن  أمريــن  مشــروعي  ضــمّ  الأولــى:  الفقــرة 

 	205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترتيبيــة  الأوامــر  فــي  التشــريعية  الأحــكام  تكــرار  تفــادي  الثانيــة:  الفقــرة 

 	206  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانونــي  الإطــار  توحيــد  الثالثــة:  الفقــرة 

 	207  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النشــر  الرابعــة:  الفقــرة 

 	208  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأســباب  شــرح  وثيقــة  الخامســة:  الفقــرة 

208  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المجــاور  الإمضــاء  الثانــي:  الفــرع 

209  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاطلاعــات  قائمــة  إتمــام  الثالــث:  الفــرع 

209  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنفيذيــة  الصيغــة  الرابــع:  الفــرع 

2	0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأصــل  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الثانــي:  البــاب 

2	0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العموميــة  الوظيفــة  مــادة  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الأوّل:  القســم 

2	0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإنتــداب  الأوّل:  الفــرع 

2	2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإلحــاق  الثانــي:  الفــرع 

2	3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإدمــاج  الثالــث:  الفــرع 
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2		  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإســتثنائية  الترقيــة  الثالــث:  الفــرع 

2		  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوظيفيــة  الخطــط  الرابــع:  الفــرع 

2	5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بعــد  عــن  العمــل  الخامــس:  الفــرع 

2	5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والمالــي  الإداري  التنظيــم  مجــال  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الثانــي:  القســم 

2	5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإنتقاليــة  الأحــكام  الأوّل:  الفــرع 

2	6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التفويــض  الثانــي:  الفــرع 

2	6  . . . . . . الرشــيدة  الحوكمــة  وضوابــط  العموميــة  الأمــوال  فــي  التّصــرّف  حســن  مبــدأ  الثالــث:  الفــرع 

2	6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العموميــة  للمؤسّســات  القانونــي  الشــكل  تغييــر  الرابــع:  الفــرع 

2	7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العموميــة  المصاريــف  مراقبــة  تأشــيرة  الخامــس:  الفــرع 

2	9  . . . . . . . . العموميــة  الوظيفــة  لأعــوان  والمالــي  الإداري  التصــرف  مجــال  فــي  الرقابــة  الســادس:  الفــرع 

220  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عموميــة  مؤسّســات  صبغــة  تحويــل  الســابع:  الفــرع 

22	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنظيمــي  الهيــكل  الثامــن:  الفــرع 

22	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التصــرّف  ووســائل  الإداري  العمــل  تحديــث  التاســع:  الفــرع 

222  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأهــداف  حســب  التصــرّف  وحــدات  العاشــر:  الفــرع 

223  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والعقاريــة  العمرانيــة  الشــؤون  مجــال  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الثالــث:  القســم 

223  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترابيــة  التهيئــة  أمثلــة  الأول:  الفــرع 

22	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العقــاري  التدخّــل  دوائــر  الثانــي:  الفــرع 

22	  . . . المتجــدّدة  الطاقــات  مــن  الكهربــاء  إنتــاج  مشــاريع  لفائــدة  الدوليــة  العقــارات  إشــغال  الثالــث:  الفــرع 

225  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوقتــي  الإشــغال  رخــص  الرابــع:  الفــرع 

225  . . . . . . . . . . . . والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الشــؤون  مجــال  فــي  المقــرّرة  المبــادئ  الرابــع:  القســم 

225  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجتماعــي  الأمــان  برنامــج  الأوّل:  الفــرع 

226  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والتضامنــي  الإجتماعــي  الإقتصــاد  مؤسّســات  الثانــي:  الفــرع 

228  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المســجديّة  الإطــارات  وضعيــة  تســوية  الثالــث:  الفــرع 

228  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كورونــا  جائحــة  لمجابهــة  ظرفيــة  إجــراءات  الرابــع:  الفــرع 





العنوان الأول

فقه قضاء المحكمة الإدارية
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القسم الأوّل: المبادئ المقرّرة في الإختصاص 

الفرع الأول: الإختصاص الحكمي للمحكمة الإدارية

 أكــدت المحكمــة علــى مــا اســتقر عليــه فقــه قضاؤهــا مــن اعتبــار تعهّــد المحكمــة الإداريــة بالنزاعــات المعروضــة 

عليهــا متوقّفــا علــى توفّــر شــرط الصبغــة الإداريــة لهــذه النزاعــات وذلــك وفقــا لمــا تقتضيــه صريــح عبــارات الفصــل 2 

مــن القانــون المتعلّــق بهــا، وهــي صبغــة يســتجليها القاضــي الإداري مــن خــال إعمــال متزامــن لجملــة مــن المعاييــر 

العضويّــة والماديّــة مــع تغليــب هــذه الأخيــرة فــي حــال ثبــوت إثــارة النــزاع لعاقــات تسوســها أحــكام القانــون العــام ســواء 

بمناســبة تســيير مرفــق عــام وتنفيــذ أغــراض المصلحــة العامــة أو أثنــاء إعمــال أحــد أطــراف المنازعــة لمــا خوّلــه لفائدتــه 
المشــرّع مــن صاحيــات الســلطة العامــة وامتيازاتهــا.1

الفقرة الأولى: المنشآت العمومية	 

الإستيلاء. 	

ــة للســكنى مــن وضــع يدهــا علــى عقــار الخصــوم  ــه الوكالــة العقاري ــة أنّ مــا قامــت ب  اعتبــرت المحكمــة الإداري

والاســتحواذ عليــه فــي نطــاق مــا خولــه لهــا القانــون مــن امتيــازات الســلطة العامّــة مندرجــا فــي إطــار تســيير وإدارة مرفــق 

عمومــي، وأنّــه بالرغــم مــن أنّ الوكالــة العقاريــة للســكنى هــي مؤسســة عموميــة ذات صبغــة صناعيــة وتجاريــة فــإنّ 

تصرّفهــا فــي نطــاق تنفيذهــا لمرفــق عــام ولغايــة تحقيــق مصلحــة عامّــة مــن شــأنه أن ينــزّل عملهــا منزلــة العمــل الإداري. 

كمــا اعتبــرت أنــه عندمــا يكــون ســند القيــام بالدعــوى هــو الاســتياء علــى عقــار فــإنّ هــذه المحكمــة مختصّــة بالنّظــر فــي 
النّــزاع.2

فقه قضاء مجلس تنازع الإختصاص. 2

لفائــدة  المعقــود  الإختصــاص  أنّ  الإداريــة  المحكمــة  أقــرّت  الإختصــاص  تنــازع  مجلــس  قضــاء  بفقــه  عمــا   

المحاكــم العدليّــة للنّظــر فــي مــا ينشــأ مــن نزاعــات بيــن المنشــآت العموميّــة بمــا فــي ذلــك المؤسّســات العموميّــة ذات 

1 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضيتين عدد 211451 و 211475 بتاريخ 11 مارس 2020

2 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 210675 بتاريخ 30-نوفمبر2020

المبادئ المقرّرة في الإختصاص والإجراءات

الباب الأوّل

https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020210675.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211451.pdf
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الصّبغــة الصناعيّــة والتّجاريّــة مــن جهــة وأعــوان هــذه المنشــآت أو حرفائهــا أو الغيــر مــن جهــة أخــرى، علــى معنــى أحــكام 

الفصــل 2 مــن القانــون الأساســي عــدد 38 لســنة 1996 المــؤرّخ فــي 03 جــوان 1996 المتعلّــق بتوزيــع الإختصــاص بيــن 

المحاكــم العدليــة والمحكمــة الإداريّــة وإحــداث مجلــس لتنــازع الإختصــاص، لا ينســحب علــى التصرّفــات القانونيّــة 

تعهّدهــا  نطــاق  فــي  العامّــة  السّــلطة  بامتيــازات  بمناســبتها  المذكــورة  المنشــآت  تتلبّــس  التــي  الماديّــة  الأعمــال  أو 

بالمشــمولات الموكولــة إليهــا والتــي تنعقــد ولايــة النّظــر فيهــا لفائــدة هــذه المحكمــة3.

 و أكّــدت المحكمــة الإداريــة علــى مــا اســتقرّ عليــه فقــه قضائهــا مــن اعتبــار الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز 

مؤسّســة مصنّفــة ضمــن قائمــة المؤسّســات العموميــة غيــر الإداريّــة والتــي تعتبــر منشــآت عموميــة عمــا بأحــكام الأمــر 

عــدد 2265 لســنة 2004 المــؤرّخ فــي 21 ســبتمبر 2004، إلا أنّ المهــام الموكولــة إليهــا تتنــزّل فــي إطــار تنفيذهــا لمرفــق 

عمومــي وتهــدف إلــى تحقيــق مصلحــة عامّــة باســتعمال امتيــازات الســلطة العامّــة ممّــا يُضفــي علــى أعمالهــا الصبغــة 

الاداريــة، وذلــك فضــا عــن أنّ الأعمــدة والأســاك الكهربائيــة التّابعــة لهــا تعــدّ منشــآت عموميّــة تســهر تلــك المؤسّســة 

علــى صيانتهــا وحفظهــا واســتغالها فــي إطــار مهمّــة المرفــق العمومــي المكلّفــة بهــا، ومــن ثــمّ فــإنّ اختصــاص النّظــر 

فــي النّزاعــات المتعلّقــة بالأضــرار النّاشــئة عنهــا ينعقــد لفائــدة القاضــي الإداري عمــا بأحــكام الفصــل 17 مــن القانــون 

المتعلّــق بالمحكمــة الإداريّــة، وهــو ترســيخ لمــا اســتقرّ عليــه قضــاء مجلــس تنــازع الاختصــاص الــذي ســبق أن حســم 

تلــك المســألة بــأن أســند ولايــة البــتّ فــي مثــل هــذه الدعــاوى إلــى جهــاز القضــاء الإداري ويتّجــه لذلــك الالتــزام بموقــف 

المجلــس بمــا أنّ قراراتــه واجبــة التطبيــق ســواء مــن المحكمــة المعنيّــة بالنــزاع المعــروض عليهــا أو مــن ســائر المحاكــم 
فــي النّزاعــات المماثلــة.4

ولئـن كانـت الشـركة الوطنيـة لاسـتغال وتوزيـع الميـاه مؤسّسـة مصنّفـة ضمـن قائمـة المؤسسـات العموميـة 

غيـر الإداريـة والتّـي تعتبـر منشـآت عموميـة عمـا بأحـكام الأمـر عـدد 2265 لسـنة 2004 المـؤرخ فـي 21 سـبتمبر 2004 

مثلمـا تـم تنقيحـه بالأمـر عـدد 2179 لسـنة 2006 المـؤرخ فـي 02 أكتوبـر 2006، فـإنّ المهـام الموكولـة إليهـا تتنـزّل 

فـي إطـار تنفيذهـا لمرفـق عـام وتهـدف إلـى تحقيـق مصلحـة عامّـة باسـتعمال امتيـازات السـلطة العامّـة، وذلـك فضـا 

عـن أنّ قنـوات المـاء الصالـح للشـراب التابعـة لهـا تعـدّ منشـآت عموميـة تسـهر تلـك المؤسّسـة علـى صيانتهـا وحفظهـا 

المتعلّقـة  النزاعـات  النظـر فـي  فـإنّ اختصـاص  ثمـة  بهـا، ومـن  المكلّفـة  العـام  المرفـق  إطـار مهمّـة  واسـتغالها فـي 

بالمحكمـة  المتعلّـق  القانـون  الفصـل 17 مـن  بأحـكام  الإداري عمـا  القاضـي  لفائـدة  ينعقـد  الناشـئة عنهـا  بالأضـرار 

الإداريـة، وهـو مـا اسـتقرّ عليـه فقـه قضـاء مجلـس تنـازع الاختصـاص الـذّي سـبق أن حسـم تلـك المسـألة بـأن أسـند ولايـة 

البـتّ فـي مثـل هـذه الدعـاوي إلـى جهـاز القضـاء الإداري ويتّجـه لذلـك الالتـزام بموقـف المجلـس بمـا أنّ قراراتـه واجبـة 
التطبيـق سـواء مـن المحكمـة المعنيـة بالنـزاع المعـروض عليهـا أو مـن سـائر المحاكـم فـي النزاعـات المماثلـة.5

 كمــا اســتقرّ فقــه قضــاء كلّ مــن مجلــس تنــازع الاختصــاص والمحكمــة الإداريّــة علــى أنّ قنــوات التّطهيــر ومــا 

يتبعهــا مــن بالوعــات وتجهيــزات تُعــدّ منشــآت عموميّــة يســهر الدّيــوان الوطنــي للتّطهيــر علــى صيانتهــا وحفظهــا 

المتعلّقــة  النّزاعــات  فــي  النّظــر  اختصــاص  فــإنّ  ولذلــك  بهــا  المكلّــف  العــام  المرفــق  إطــار مهمّــة  فــي  واســتغالها 
بالمســؤوليّة عــن الأضــرار النّاتجــة عنهــا، ينعقــد للقاضــي الإداري عمــا بأحــكام الفصــل 17 مــن قانــون هــذه المحكمــة.6

3 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 150561 بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 126716 بتاريخ 28 جانفي 2020

4 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 213673 بتاريخ 27 أكتوبر 2020 
 الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212432 بتاريخ 03 مارس2020 

5 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212601 بتاريخ 10 مارس 2020.

6 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد212032 الصادر بتاريخ 12 مارس 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020126716.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020150561.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212032.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212432.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212601.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213673.pdf
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 وفــي نفــس الســياق ولئــن كانــت شــركة النّقــل بتونــس مؤسّســة عموميــة لا تكتســي صبغــة إداريّــة وتعتبــر فــي 

عاقتهــا مــع الغيــر بمثابــة التاجــر وهــو مــا يعنــي أنّ النّزاعــات المتعلّقــة بهــا ترجــع بالنّظــر للقضــاء العدلــي بصريــح الفصــل 

الثانــي مــن القانــون عــدد 38 لســنة 1996 المــؤرّخ فــي 3 جــوان 1996 المتعلــق بتنــازع الاختصــاص بيــن القضاءين الإداري 

النّاجمــة عــن الأشــغال  النزاعــات المتعلّقــة بالمســؤولية  بالبــتّ فــي  أنّ القاضــي الإداري يختــصّ  والعدلــي، وباعتبــار 

العموميــة المــأذون بهــا فــي إطــار تنفيــذ مرفــق عمومــي، وطالمــا ثبــت أنّ الأشــغال المــأذون بهــا فــي مــدّ شــبكة المتــرو 
الخفيــف هــي ســبب المضــرّة، تكــون هــذه المحكمــة هــي المختصّــة بالفصــل فــي النــزاع القائــم.7

الفقرة الثانية: النزاعات المتعلقة بالملك الخاص للدولة	 

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّــه ولئــن كان اختصــاص النّظــر فــي النزاعــات الناشــئة عــن العقــود التــي تتصــرّف مــن 

خالهــا الإدارة فــي ملكهــا الخــاص معقــودا لفائــدة المحاكــم العدليــة مــن النّاحيــة المبدئيــة، فإنّهــا تنــدرج فــي إطــار 

ولايــة القاضــي الإداري كلّمــا تبيّــن منهــا تشــريك معاقــد الإدارة فــي تســيير مرفــق عــام بغيــة خدمــة أغراضــه وتحقيــق 

احتياجاتــه أو تضمّنــت بنودهــا شــرطا مــن الشــروط الاســتثنائية غيــر المألوفــة فــي القانــون الخــاص والتــي تنبــئ عــن نيّــة 

الادارة فــي انتهــاج أســلوب القانــون العــام.8 كمــا اســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة علــى اعتبــار أنّ اتّصــال النّــزاع بتكويــن 

الرّصيــد العقّــاري لــذوات القانــون العــام مــن الأمــاك الخاصّــة والتصــرّف فيهــا لا يحــول دون انعقــاد النّظــر فيــه لفائــدة 

جهــاز القضــاء الإداري كلّمــا اقتــرن باســتعمال إمتيــازات الســلطة العامّــة9.

الفقرة الثالثة: قرارات المصادرة	 

 أكــدت المحكمــة علــى مــا اســتقر عليــه فقــه قضائهــا مــن اعتبــار تعهّــد المحكمــة الإداريــة بالنزاعــات المعروضــة 

عليهــا يتوقّــف علــى توفّــر شــرط الصبغــة الإداريــة لهــذه النزاعــات وذلــك وفقــا لمــا تقتضيــه صريــح عبــارات الفصــل 2 

مــن القانــون المتعلّــق بهــا، وهــي صبغــة يســتجليها القاضــي الإداري مــن خــال إعمــال متزامــن لجملــة مــن المعاييــر 

العضويّــة والماديّــة مــع تغليــب هــذه الأخيــرة فــي حــال ثبــوت إثــارة النــزاع لعاقــات تسوســها أحــكام القانــون العــام ســواء 

بمناســبة تســيير مرفــق عــام وتنفيــذ أغــراض المصلحــة العامــة أو أثنــاء إعمــال أحــد أطــراف المنازعــة لمــا خوّلــه لفائدتهــا 

المشــرّع مــن شــتّى صاحيــات الســلطة العامــة وامتيازاتهــا.

 وانتهــت فــي هــذا الســياق و بالرجــوع إلــى أحــكام الفصــل 2 مــن المرســوم عــدد 13 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 

14 مــارس 2011 المتعلّــق بمصــادرة أمــوال وممتلــكات منقولــة وعقاريــة كمــا تــمّ تنقيحــه وإتمامــه بالمرســوم عــدد 47 

لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 31 مــاي 2011 أنّ لجنــة المصــادرة المطعــون فــي قرارهــا هــي هيئــة عموميــة ذات صبغــة إداريــة 

أحدثــت لــدى الــوزارة المكلّفــة بأمــاك الدّولــة والشــؤون العقاريــة وتتّخــذ قراراتهــا فــي نطــاق صاحيــات الســلطة العامــة 

التــي أســندها إليهــا المشــرّع. 

اللجنــة  تتّخذهــا  التّــي  المصــادرة  قــرارات  أنّ  اعتبــار  المحكمــة علــى  اســتقرار فقــه قضــاء  تأكيــد  كمــا جــدّدت 

المذكــورة بمــا لهــا مــن امتيــازات الســلطة العامّــة علــى غــرار الحــقّ المخــوّل لهــا فــي طلــب جميــع المعلومــات التّــي 

تمكّنهــا مــن القيــام بمهامهــا والاطّــاع علــى الوثائــق التــي تطلبهــا مــن الهيــاكل الإداريــة والمؤسّســات العموميــة 

7 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314759 بتاريخ 15 جويلية 2020.

8 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 132629 بتاريخ 15 جويلية 2020.

9 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 151667 بتاريخ 17 مارس 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020132629.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020151667.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314759.pdf
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والخاصّــة مهمــا كان صنفهــا ومــن جميــع المحاكــم مهمــا كانــت درجتهــا وطلــب الإذن بإجــراء جميــع أعمــال البحــث 

والتّقصّــي التّــي يخوّلهــا التشــريع الجــاري بــه العمــل وتعييــن الخبــراء بغــرض الكشــف عــن الأمــوال المنقولــة والعقاريــة 

والحقــوق المصــادرة وكذلــك طلــب اتّخــاذ جميــع الإجــراءات التّــي تمكّــن مــن حفــظ المكاســب المصــادرة، تكتســي 
طابعــا ســلطويا يجعــل اختصــاص النّظــر فــي النزاعــات المتعلّقــة بهــا معقــودا لجهــاز القضــاء الإداري.10

الفقرة الرابعة: وجود نظام إجرائي خاص للتعويض عن السقوط البدني	 

 إعتبــرت المحكمــة الإداريــة أنّ النّظــر فــي النّزاعــات الراميــة إلــى تعميــر ذمّــة الإدارة وتحديــد مســؤوليتها عمّــا 

تلحقــه بمنظوريهــا مــن أضــرار لا يخــرج عــن الولايــة العامّــة للقضــاء الإداري إلّا بمقتضــى نــصّ خــاصّ يحــدّد جهــة 

قضائيــة أخــرى لمباشــرة ذلــك النــزاع، ويعتبــر تنظيــم المرســوم عــدد 3 لســنة 1972 لاختصــاص لجنــة لتحديــد نســب 

الســقوط ومراجعتهــا لا يخرجهــا مــن الولايــة العامّــة للقضــاء باعتبارهــا تبقــى جهــة إداريــة خاضعــة للمســاءلة فــي مــا 

يتوصّــل إليــه اجتهادهــا فــي تطبيــق القانــون11.

الفقرة الخامسة: إختصاص المحاكم العدلية	 

التعويــض عــن المســاحات المدمجــة فــي الفضــاءات والتجهيــزات العموميــة طبقــا لمجلة . 	
التهيئــة الترابيــة والتعمير

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّــه لئــن خــوّل المشــرّع صلــب الفصــل 67 مــن مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر لمالــك 

العقــار الواقــع تقســيمه الحصــول علــى تعويــض عــن المســاحة التــي تزيــد عــن ربــع مســاحة التقســيم المدمجــة بالطرقــات 

والمســاحات الخضــراء والمســاحات العموميــة والمســاحات المخصّصــة للتجهيــزات الجماعيّــة، إلّا أنّــه منــح اختصــاص 

البــتّ فــي الدّعــاوي الرّاميــة إلــى تقديــر الغرامــة المســتحقّة بذلــك العنــوان، فــي حالــة عــدم الاتفــاق عليهــا بالمراضــاة بيــن 

الطرفيــن، إلــى المحاكــم المختصــة وفقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل فــي مــادة الانتــزاع وهــي المحاكــم العدليــة طبقــا 
لأحــكام الفصــل 29 مــن القانــون المتعلّــق بالانتــزاع للمصلحــة العموميــة.12

 كمــا أقــرّت إحــدى الدّوائــر التعقيبيــة أنّــه طالمــا تعلّــق النــزاع بطلــب التعويــض عــن المســاحة المدمجــة بالطرقــات 

والمســاحات الخضــراء بموجــب مثــال التهيئــة العمرانيــة والتــي تزيــد علــى ربــع مســاحة التقســيم طبقــا لأحــكام الفصــل 

ــر، فــإنّ اختصــاص البــتّ فيــه ينعقــد تبعــا لذلــك للمحاكــم العدليــة ويخــرج عــن  67 مــن مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعمي
ولايــة المحكمــة الإداريــة.13

10 -الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 211451 و211475 بتاريخ 11 مارس 2020
الحكم الاستئنافي الصادر في القضيتين 211453 و211472 بتاريخ 11 مارس 2020
الحكم الاستئنافي الصادر في القضيتين 211455 و211467 بتاريخ 11 مارس 2020

11 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 318093 بتاريخ 09 جويلية 2020.

12 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد211779بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

13 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد211836 بتاريخ 31 ديسمبر 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211451.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211453.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211455.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211779.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211836.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020318093.pdf
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الانتزاع من أجل المصلحة العمومية . 2

 أقــرت المحكمــة بالاســتناد إلــى الفصــل 31 مــن القانــون عــدد 53 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 11 جويليــة 2016 

ــه تختــصّ المحاكــم العدليــة بدرجاتهــا المبيّنــة  المتعلــق بالانتــزاع مــن أجــل المصلحــة العموميــة والــذي ينــصّ علــى أنّ

بمجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة بالدعــاوى المرتبطــة بالانتــزاع مــن أجــل المصلحــة العموميــة باســتثناء دعوى تجاوز 

الســلطة، وأنّــه تنظــر المحكمــة الابتدائيــة التــي توجــد بدائرتهــا العقــارات المنتزعــة ابتدائيــا فــي الدعــاوى المذكــورة، أنّ 

القانــون المذكــور ألغــى الأحــكام الإنتقاليــة الــواردة بالفقــرة 2 مــن الفصــل 5 مــن القانــون عــدد 26 لســنة 2003 المــؤرّخ 

فــي 14 أفريــل 2003 التــي أبقــت الانتزاعــات التــي تمّــت بصــدور أوامــر قبــل دخــول القانــون المذكــور حيــز التنفيــذ راجعــة 

بالنظــر للمحكمــة الإداريــة اســتئنافيا وتعقيبيــا. وبذلــك أصبحــت المحاكــم العدليــة مختصّــة بالنّظــر فــي جميــع الدعــاوى 

المرتبطــة بالانتــزاع مــن أجــل المصلحــة العموميــة باســتثناء دعــوى تجــاوز الســلطة فــي جميــع أطــوار التّقاضــي ومهمــا 
كان تاريــخ الإنتــزاع.14

الفقرة السادسة: القرارات السيادية 	 

 تعــرّف المحكمــة الإداريــة القــرارات الســيادية بأنّهــا أعمــال وتصرّفــات الســلطة التنفيذيــة التــي لا تنــدرج فــي 

نطــاق وظيفتهــا الإداريــة وإنمّــا تنصهــر ضمــن الأعمــال الحكوميــة التــي تباشــرها طبقــا لأحــكام الدســتور ومبادئــه، 

عنــد دخولهــا فــي عاقــة بالسّــلطة التشــريعية أو بالــدول الأجنبيــة والمنظّمــات الدوليــة مثــل حــلّ البرلمــان والدعــوة إلــى 

انتخابــات مبكّــرة والاحتــكام للشــعب بواســطة الاســتفتاء وإنهــاء مهــام الحكومــة أو إبــرام المعاهــدات والمصادقــة 

عليهــا وربــط عاقــات دبلوماســية مــع دولــة أخــرى أو قطعهــا15.

الفرع الثاني: الإختصاص التّرابي

الفقرة الأولى: الإختصاص الحكمي والترابي من متعلقات النظام العام	 

 اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى أنّ مســألة الإختصــاص الترابــي للقاضــي الإداري تعــدّ مــن المســائل 

التــي تهــمّ النظــام العــام والتــي تثيرهــا المحكمــة ولــو مــن تلقــاء نفســها وذلــك ضمانــا لحســن ســير القضــاء الــذي 

يقتضــي حتمــا غلــق بــاب تنــازع الإختصــاص بيــن دوائــر المحكمــة الإداريــة تجنّبــا لتضــارب الأحــكام مــن جهــة، وتكريســا 

لمبــدأ المســاواة بيــن المتقاضيــن أمــام القانــون، مــن جهــة أخــرى16. 

 وإعتبــرت المحكمــة، بمناســبة نــزاع مطــروح أمامهــا حــول صحّــة انتخــاب رئيــس بلديــة ومســاعديه، أنّ أحــكام 

الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 246 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة الصــادرة بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 29 لســنة 

2018 المــؤرخ فــي 9 مــاي 2018 المتعلّــق بمجلــة الجماعــات المحليــة، تعكــس اتّجــاه نيّــة المشــرّع نحــو إســناد اختصــاص 

البــتّ فــي النزاعــات المتعلّقــة بانتخــاب رئيــس البلديــة ومســاعديه إلــى جهــاز القضــاء الإداري طبقــا للشــروط والصيــغ 

14 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212299 بتاريخ 23 ديسمبر 2020

15 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 138100 بتاريخ 26 مارس 2020.

16 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 6100408 بتاريخ 21 أفريل 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020138100.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212299.pdf
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والآجــال المعمــول بهــا بخصــوص الطعــون فــي نتائــج انتخابــات المجالــس البلديــة، بمــا تكــون معــه ولايــة النظــر فــي 

هــذه النزاعــات معقــودة إبتدائيــا لفائــدة الدوائــر الإســتئنافية بالمحكمــة الإداريــة وإســتئنافيا لفائــدة الجلســة العامــة 

القضائيــة وذلــك إلــى حيــن إحــداث المحاكــم الإداريــة الإســتئنافية والمحكمــة الإداريــة العليــا عمــا بأحــكام الفصــول 

المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014  القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014  145 )جديــد( و146 )جديــد( و 174 مكــرّر مــن 

المتعلّــق بالإنتخابــات والإســتفتاء.

 وتأسيســا علــى مــا ســبق بيانــه اعتبــرت المحكمــة أنّ هــذه النزاعــات تخــرج عــن ولايــة الدوائــر الإبتدائيــة الجهويــة 

المتفرّعــة عــن المحكمــة الإداريــة الأمــر الــذي يتعيّــن معــه التصريــح بالتخلّــي عــن النظــر فــي النــزاع لعــدم الإختصــاص 

ضــرورة أنّ الإختصــاص الحكمــي مــن متعلّقــات النظــام العــام تثيــره المحكمــة وتتمسّــك بــه ولــو مــن تلقــاء نفســها17.

الفقرة الثانية: قرارات السلط الإدارية المركزية	 

 أقــرّت المحكمــة تطبيقــا لأحــكام الفصــل 15 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريّــة فيمــا إقتضــاه مــن أنّــه: 

» يُمكــن إحــداث دوائــر ابتدائيــة بالجهــات متفرعــة عــن المحكمــة الإداريــة يُضبــط النطــاق الترابــي لــكلّ منهــا بأمــر وذلــك 

للنظــر، فــي حــدود الاختصــاص الحكمــي المنصــوص عليــه بالفصــل 17 مــن هــذا القانــون، فــي القضايــا المرفوعــة ضــد 

الســلط الإداريــة الجهويــة والمحليــة والمؤسّســات العموميــة الكائــن مقرهــا الأصلــي بالنطــاق الترابــي للدائــرة، وكذلــك 

فــي القضايــا التــي يمكــن أن يســند فيهــا الاختصــاص لهــا بمقتضــى قانــون خــاصّ.« أنّ دعــاوى الإلغــاء المرفوعــة ضــدّ 

الدوائــر الابتدائيــة  إلــى  بالنظــر  تعــود  المركزيــة  الســلط الإداريــة  المعنييــن، وغيرهــا مــن  الــوزراء  فــي  الدولــة، ممثّلــة 
ــة بتونــس العاصمــة.18 للمحكمــة الإداريّ

 واعتبــرت المحكمــة فــي أحــد أحكامهــا أنّــه طالمــا أنّ ترقيــة الأعــوان المباشــرين بقطــاع الصحّــة العموميــة مــن 

الفنّييــن الســاميين للصحــة وممرضــي الصحــة العموميــة إلــى مختلــف الرّتــب تتــمّ بموجــب قــرار صــادر عــن وزيــر الصحــة 

أيّ ســلطة مركزيــة، لا عــن ســلطة جهويــة أو محليــة، فــإنّ الدعــوى تكــون مــن أنظــار الدوائــر الإبتدائيــة بتونــس العاصمــة 

وتخــرج بالتالــي عــن الإختصــاص الترابــي للدوائــر الجهويــة للمحكمــة الإداريــة19.

وتطبيقــا لنفــس المبــدأ إعتبــرت المحكمــة أنّ القــرار القاضــي برفــض توجيــه التلميــذة المقــام فــي حقّهــا إلــى 

المعهــد النموذجــي بالقيــروان لا يرجــع بالنّظــر إلــى الدائــرة الإبتدائيــة بالقيــروان بإعتبــاره قــرارا صــادرا عــن ســلطة مركزيــة، 

وذلــك إنطاقــا مــن أحــكام الفصــل 61 مــن القانــون التوجيهــي عــدد 80 لســنة 2002 المــؤرّخ فــي 23 جويليــة 2002 

المتعلــق بالتربيــة والتعليــم المدرســي و الفصــل 1 مــن الأمــر عــدد 1181 لســنة 1992 المــؤرخ فــي 22 جــوان 1992 

والمتعلّــق بضبــط تراتيــب امتحــان شــهادة ختــم التعليــم الأساســي والفصــل 2 مــن الأمــر عــدد 1184 لســنة 1992 المــؤرّخ 

فــي 22 جــوان 1992 المتعلّــق بضبــط نظــام المعاهــد النّموذجيّــة بالتّعليــم الثّانــوي والتــي يســتخلص منهــا أنّ قبــول 

التاميــذ بالمعاهــد النموذجيــة يتــمّ بعــد اجتيــاز امتحــان وطنــي يشــمل كل ولايــات الجمهوريــة ويتــمّ تنظيمــه مــن قبــل 

وزارة التربيــة طبقــا لتراتيــب يضبطهــا وزيــر التربيــة الــذي يتولــى تعييــن لجــان الإصــاح التــي تضبــط مقاييــس الإصــاح 

علــى الصعيــد الوطنــي، وهــو الــذي يختــار الاختبــارات الكتابيــة لامتحــان ويتولــى أيضــا ضبــط قائمــة المعاهــد الثانويــة 

النموذجيــة وطاقــة اســتيعاب كل معهــد نموذجــي والمعــدّل الأدنــى للقبــول بهــا وصــولا إلــى ضبــط القائمــة النهائيــة 

للتاميــذ الناجحيــن والموّجهيــن إلــى هــذه المعاهــد.

17 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 1310324 بتاريخ 30 ديسمبر 2020

18 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 213301 بتاريخ 15 جويلية 2020

19 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 6100408 بتاريخ 21 أفريل 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213301.pdf
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وفــي تدعيمهــا لموقفهــا أضافــت المحكمــة أنّ أحــكام القانــون عــدد 14 لســنة 2010 المــؤرخ فــي 9 مــارس 

2010 والمتعلّــق بالمندوبيــات الجهويــة للتربيــة والأمــر عــدد 2205 لســنة 2010 المــؤرخ فــي 6 ســبتمبر 2010 والمتعلّــق 

أوكلــت  تســييرها  وطــرق  ومشــمولاتها  والمالــي  الإداري  تنظيمهــا  وبضبــط  للتربيــة  الجهويــة  المندوبيــات  بإحــداث 

إلــى هــذه المندوبيــات مهمّــة الإشــراف علــى ســير المؤسّســات التربويــة الراجعــة لهــا بالنّظــر ترابيــا وتصريــف الشــؤون 

البيداغوجيــة والإداريــة والماليــة بالجهــة، ولكنّهــا لــم تتضمّــن مطلقــا مــا يفيــد أنّ للمنــدوب الجهــوي ســلطة اتخــاذ 
القــرار بخصــوص قبــول التاميــذ بالمعاهــد النّموذجيــة. 20

القسم الثاني: المبادئ المقرّرة في المسائل الإجرائية والشكليّة

الفرع الأول: آجال القيام بدعوى تجاوز السلطة

 الفقرة الأولى: الإعلام بالقرارات الإدارية وآجال الطعن 	 

اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة أنّــه ولئــن كانــت القاعــدة تنبنــي علــى أنّ الإدارة تتولّــى التبليــغ فإنّهــا ليســت 

ملزمــة باتّبــاع وســيلة معيّنــة لكــي تبلّــغ الفــرد بالقــرار كأن يكــون ذلــك عــن طريــق محضــر يحــرّره عــدل منفّــذ أو عــن طريــق 

أي موظّــف إداري آخــر أو بإرســال القــرار بالبريــد العــادي أو الموثّــق إلــى المعنــي بــه فإنّــه كلّ مــا يطلــب مــن الإدارة هــو أن 

تنقــل القــرار إلــى علــم الأفــراد بوســيلة مؤكّــدة.

واعتبــرت المحكمــة ترتيبــا علــى ذلــك أنّ عــدم الإعــام بالقــرارات الإداريّــة أو عــدم التقيّــد فيــه بالصيغــة التــي 
أوجبهــا القانــون لا ينــال مــن شــرعيّتها وإنّمــا يقتصــر تأثيــره علــى بدايــة احتســاب آجــال الطعــن فيهــا.21

الفقرة الثانية: الإعلام الكامل ونظريّة العلم اليقيني	 

إســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة علــى إعتبــار أنّ الإعــام الــذي يعتــدّ بــه فــي إحتســاب آجــال التقاضــي يجــب أن 

يســتجيب لشــرط الإعــام الصحيــح والمتمثّــل فــي الإعــام الكامــل بفحــوى القــرار المطعــون فيــه وبجميــع عناصــره 

ومكوّناتــه ومــؤدّاه بصــورة تمكّــن المعنــي بالأمــر مــن تحديــد مركــزه القانونــي والإلمــام بــكلّ مــا يجــب معرفتــه وتحسّــس 

مواطــن العيــب فيــه وحظوظــه عنــد الطعــن أمــام القضــاء كتمكيــن المعنــي بالأمــر بنســخة منــه علــى أنّ الإعــام يكــون 

كافيــا فــي غيــاب تمكيــن المعنــي بالأمــر مــن نســخة مــن القــرار المنتقــد إذا مــا أدلــت الإدارة بمــا يفيــد إعامــه بفحــوى 

القــرار وأســبابه بعــد صــدوره فــي صيغتــه النهائيــة، وفــي غيــاب الإعــام الكامــل أو الكافــي بالقــرار المطعــون فيــه، يتــمّ 

اعتمــاد تاريــخ حصــول العلــم اليقينــي بــه كمنطلــق لســريان آجــال القيــام المنصــوص عليهــا بقانــون المحكمــة الإداريــة.

وجــرى عمــل هــذه المحكمــة مــن ناحيــة أخــرى، علــى اعتمــاد نظريــة العلــم اليقينــي وذلــك كلمــا توفــرت فــي 

الملــف قرائــن ثابتــة ومتظافــرة تقيــم الدليــل علــى حصــول علــم المدّعــي يقينيــا بصــدور القــرار المنتقــد وبفحــواه، وذلــك 

قصــد الحيلولــة دون بقــاء آجــال التقاضــي مفتوحــة إلــى مــا لا نهايــة لــه ومــا ينجــر عــن ذلــك مــن تأبيــد للنزاعــات ومســاس 
باســتقرار الوضعيــات القانونيــة.22

20 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 213301 بتاريخ 15 جويلية 2020

21 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212918 بتاريخ 27 أكتوبر 2020

22 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212623 بتاريخ 28 فيفري 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212623.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212918.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213301.pdf
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وقد اعتبرت المحكمة أنّ مازمة الإدارة المعنية الصمت لمدة شهرين حيال مكتوب الإثارة الموجّه إليها يتولّد 

عنه قرار ضمني بالرفض يتعيّن على المعني به الطعن فيه بالإلغاء خال أجل أقصاه شهرين من تاريخ تولّده.

 وأكّــدت علــى أنّ آجــال الطعــن فــي المقــررات الإداريــة يمكــن أن تنطلــق مــن تاريــخ المعرفــة المكتســبة التــي 

القــرار  بأســاس  الطاعــن  أن تكــون محقّقــة وأن تعكــس حصــول علــم  تفــي بغايــة الإعــام وتقــوم مقامــه شــريطة 

المنتقــد وبمحتوياتــه علمــا يقينيــا لا لبــس فيــه ووقوفــه علــى مساســه بمصلحتــه فــي تاريــخ معلــوم يمكــن حســاب آجال 

القيام انطاقــا منــه. وأنّــه فــي ظــل غيــاب مــا يفيــد إعــام المســتأنف ضدّهــا بالقــرار المطعــون فيــه فإنّــه لا يمكــن الجــزم 
بثبــوت علمهــا بــه بحصولهــا علــى بطاقــة الأجــر باعتبــار أنــه لا يمثــل علمــا كافيــا بأســاس القــرار المنتقــد ومحتوياتــه.23

الفقرة الثالثة: تعليق آجال التقاضي بسبب وباء الكوفيد	 

الإجراءات  بتعليق  المتعلّق   2020 أفريل   17 في  المؤرّخ   2020 لسنة   8 عدد  الحكومة  رئيس  بمرسوم  ورد   

العمل  بها  الجاري  القانونيّة  بالنّصوص  عليها  المنصوص  والآجال  الإجراءات  »تُعلّق  أنّه  الأول  فصله  في  والآجال 

مهما  والطعون  والتداخل  والإدخال  الخصوم  واستدعاء  ونشرها  وتقييدها  الدّعاوى  برفع  المتعلّقة  تلك  وخاصّة 

كانت طبيعتها والتّبليغ والتّنابيه والمطالب والإعامات ومذكّرات الطّعن والدّفاع والتّصاريح والتّرسيم والإشهارات 

والتّحيين والتّنفيذ والتّقادم والسّقوط. كما تُعلّق الآجال والإجراءات المتعلقة بالالتزامات المعلّقة على شرط أو أجل.

وتُعلّق آجال وإجراءات التّسوية والتّتبّع والتّنفيذ المتعلّقة بالشّيكات.

ويترتّب عن التّعليق توقّف سريان جميع الفوائض وغرامات التّأخير والخطايا«.

وقــد اقتضــى الفصــل 2 مــن مرســوم رئيــس الحكومــة المذكــور أنّــه »يســري التّعليــق المشــار إليــه بالفصــل الأول 

مــن هــذا المرســوم بدايــة مــن 11 مــارس 2020 ويُســتأنف احتســاب الآجــال المذكــورة بعــد شــهر مــن تاريــخ نشــر أمــر 

حكومــي فــي الغــرض«.

وفــي إطــار العمــل بأحــكام الأمــر الحكومــي عــدد 311 لســنة 2020 المــؤرّخ فــي 15 مــاي 2020 الصــادر تطبيقــا 

لأحــكام الفصــل 2 مــن مرســوم رئيــس الحكومــة عــدد 8 لســنة 2020 والــذي ينــصّ الفصــل الأوّل منــه علــى أنّــه ينطلــق 

احتســاب أجــل الشّــهر المنصــوص عليــه بالفصــل 2 مــن مرســوم رئيــس الحكومــة عــدد 8 لســنة 2020 المــؤرّخ فــي 17 

أفريــل 2020 ابتــداء مــن تاريــخ نشــر هــذا الأمــر الحكومــي بالرّائــد الرّســمي للجمهوريّــة التّونســيّة.

تطبيقــا لهــذه المقتضيــات أقــرّت المحكمــة أنّ تعليــق الآجــال يســري بدايــة مــن يــوم 11 مــارس 2020 ويُســتأنف 

احتســابها مــن جديــد بعــد شــهر مــن تاريــخ نشــر الأمــر الحكومــي عــدد 311 لســنة 2020 بالرّائــد الرّســمي للجمهوريّــة 

التّونســيّة عــدد 43 المــؤرّخ فــي 15 مــاي 2020 أي بدايــة مــن يــوم الأحــد 14 جــوان 2020 وإذا وافــق اليــوم المذكــور آخــر 

يــوم فــي الأجــل المعنــي بالتّعليــق فإنّــه يمــدّد إلــى اليــوم الموالــي أي الإثنيــن 15 جــوان 2020 عمــا بالفصــل 143 مــن 

مجلّــة الالتزامــات والعقــود بمــا أنّ يــوم الأحــد لا يُعَــدُّ مــن أيــام العمــل وفقــا للفصــل 2 مــن الأمــر عــدد 1710 لســنة 2012 

المــؤرّخ فــي 14 ســبتمبر 2012 المتعلّــق بتوزيــع أوقــات وأيــام عمــل أعــوان الدّولــة والجماعــات المحليّــة والمؤسّســات 

ــة المنطبــق علــى العمــل بالمحاكــم.24  العموميّــة ذات الصّبغــة الإداريّ

23 -الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212689 بتاريخ03 مارس2020.

24 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 214026 بتاريخ 23 ديسمبر 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212689.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020214026.pdf
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الفــرع الثانــي: المبــادئ المتعلّقــة بشــروط القيام بدعوى تجاوز الســلطة 
والإجــراءات المرتبطة بها

 الفقرة الأولى: الشروط الخاصّة بالمقرّر الإداري المطعون فيه	 

قانــون  مــن  بالفصــل 3  المنصــوص عليهــا  الإلغــاء  أنّ دعــوى  اعتبــار  علــى  المحكمــة   درج فقــه قضــاء هــذه 

المحكمــة الإداريــة لا يمكــن توجيههــا إلّا ضــدّ المقــرّرات الإداريــة التنفيذيّــة الصريحــة أو الضمنيّــة الصــادرة عــن ســلطة 

ــر فــي المركــز القانونــي لرافعهــا وتكــون الدعــوى حريّــة بعــدم القبــول فــي صــورة عــدم  إداريــة والتــي مــن شــأنها أن تؤثّ

توفّــر الملــف علــى مــا يفيــد انعقــاد النّــزاع بصــدور قــرار إداري صريــح مــن جانــب الإدارة أو تولّــد قــرار ضمنــي بالرفــض تمّــت 

إثارتــه مــن جانــب القائــم بالدعــوى25.

المراسيم. 	

 اســتقرّ القضــاء الاداري علــى أنّ المراســيم الصــادرة فــي المــادّة التشــريعية تعــدّ أوامــر ترتيبيــة قابلــة للطعــن 

بتجــاوز الســلطة إلــى حيــن تاريــخ المصادقــة عليهــا مــن المجلــس التشــريعي وأنّ مخالفــة ذلــك بتفويــت آجــال المصادقــة 

يكــون جــزاؤه بطــان أو ســقوط المرســوم بمــا يترتّــب عنــه ســقوط أو بطــان كل الأعمــال القانونيــة القائمــة على أساســه 

إلا أنّــه طالمــا تعلّــق تفويــض مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين لرئيــس الجمهوريــة المؤقّــت باصــدار مراســيم فــي 

المــادة التشــريعية إلــى حيــن انتهــاء مهامــه وليــس لمــدة محــدودة يتــمّ بانقضائهــا عــرض تلــك المراســيم حســب الحالــة 

علــى مصادقــة مجلــس النــواب أو المجلســين، فإنّــه لا يجــوز الحديــث عــن إعــادة عــرض للمصادقــة إلا بعــد انتهــاء مهــام 

رئيــس الجمهوريــة المؤقّــت، ســيما وأنّ الدســتور وقانــون التفويــض لــم يرتّبــا جــزاء عــن عــدم العــرض علــى المصادقــة.26 

المناشير والمذكّرات الإدارية. 2

 إنّ الطبيعــة القانونيــة للمنشــور كوثيقــة إداريــة داخليــة تتميــز بصبغتهــا التفســيرية تحــول مبدئيــا دون الطعــن 

فيهــا الغائيــا وتفضــي لزامــا إلــى عــدم قبــول الدعــوى بشــأنه علــى معنــى أحــكام الفصــل الثالــث مــن القانــون المتعلّــق 

ــر فــي المراكــز القانونيــة للمخاطبيــن  بالمحكمــة الاداريــة مــا لــم يتضمّــن تنصيصــات تتجــاوز وظيفتــه التوضيحيّــة وتؤثّ

بــه.27 وقــد اســتقرّ عمــل هــذه المحكمــة علــى اعتبــار أنّ قابليــة المناشــير والمذكّــرات الإداريــة للطعــن بدعــوى تجــاوز 

الســلطة تتوقّــف علــى انطوائهــا علــى قواعــد آمــرة موجّهــة للمخاطبيــن بهــا تعكــس المســاس بمراكزهــم القانونيــة 

باعتبارهــا ســندا للتعامــل معهــم28.

 القرار الكاشف . 3

ــر   بيّنــت المحكمــة أنّ القــرار الكاشــف هــو القــرار الــذي تتّخــذه الإدارة دون أن يكــون القصــد مــن ورائــه ترتيــب أث

قانونــي محــدّد فتكتفــي مــن خالــه بتوضيــح وضعيــة متولّــدة عــن نــص قانونــي ســابق بصــورة تجعلــه يشــكل امتــدادا 

لــه ولا يســتقلّ عنــه لكونــه يســتمدّ مضمونــه منــه ويصــدر لمجــرّد التذكيــر بأحكامــه وهــو مــا يفقــده صبغــة القــرار 

25 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 315521 بتاريخ 19 ماي 2020.

26 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 130723 بتاريخ 15 جويلية 2020.

27 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 145059 بتاريخ 21 جانفي 2020.

28 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 155981 بتاريخ 25 جويلية 2020. 

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020130723.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020145059.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020155981.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315521.pdf
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النافــذ بذاتــه والقابــل للطعــن بدعــوى تجــاوز الســلطة29. وبيّنــت فــي هــذا الســياق، أنّ محضــر الجلســة يعــدّ مــن الأعمــال 

الكاشــفة ضــرورة أنّــه اقتصــر علــى إدراج ونقــل مضمــون مــداولات المجلــس البلــدي، وبالتالــي فــإنّ الأخطــاء أو الإخــالات 

ــر علــى شــرعية القــرار30. التــي تشــوبه لا تؤثّ

الأعمال التحضيرية. 	

 مــن المســتقرّ عليــه فقهــا وقضــاء أنّ القــرارات التحضيريــة الصــادرة فــي المراحــل التمهيديــة والتــي لا تقصــد بهــا 

ــن لا تقبــل الطعــن مباشــرة وإنّمــا يمكــن الإحتجــاج بعــدم شــرعيتها بمناســبة الطعــن  ــر قانونــي معيّ الإدارة تحقيــق أث
فــي القــرار النّهائــي الــذي يتعيّــن الطعــن فيــه دون ســواه مــن الأعمــال التحضيريــة أو التمهيديــة التــي تســبق اتّخــاذه.31

 الفقرة الثانية: الشروط المتعلّقة بعريضة الدعوى	 

 جــرى عمــل المحكمــة علــى اعتبــار أنّ إغفــال العــارض أو خطــأه فــي تحديــد الســند القانونــي للدعــوى لا يــؤدّي 

إلــى رفضهــا شــكا طالمــا أنّــه يرجــع لقاضــي الأصــل المتعهــد بالقضيــة تحديــد النّــص القانونــي المنطبــق علــى النــزاع 32.

 وقــد دأب عمــل المحكمــة الإداريــة علــى اعتبــار أنّ الأصــل فــي دعــوى تجــاوز الســلطة أن يتــمّ الطعــن فــي كلّ 

مقــرّر علــى حــده وأن لا يقبــل الطعــن فــي أكثــر مــن مقــرّر إداري صلــب عريضــة واحــدة إلّا إذا كانــت للطاعــن نفــس 

المصلحــة فــي إلغائهــا أو كانــت توجــد بينهــا رابطــة متينــة أو كانــت الدعــوى ترمــي إلــى البــتّ فــي موضــوع مشــترك بيــن 

كافــة القــرارات المنتقــدة 33.

 وقــد اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى أنّــه متــى كانــت الدعــوى موجّهــة ضــد عــدّة قــرارات تــمّ الطعــن فــي 

أحدهــا خــارج الآجــال القانونيــة فإنهــا تغــدو قائمــة ضــد القــرار الموالــي فــي الذكــر أو كانــت تشــمل أكثــر مــن طلــب وكانــت 

المحكمــة غيــر مختصّــة بالنّظــر فــي الطلــب الأول أو إذا انتهــت إلــى التصريــح بعــدم قبولــه فإنّهــا تمــرّ إلــى النّظــر فــي 
الطلــب الثانــي وذلــك دون الحاجــة للبحــث فــي العاقــة بيــن القــرارات المطعــون فيهــا أو الطّلبــات المقدّمــة.34

 الفقرة الثالثة: الشروط المتعلقة بالمدّعي	 

شرط الصفة والمصلحة:. 	

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ صفــة القيــام تعــدّ مــن متعلّقــات النظــام العــام وتثيرهــا المحكمــة تلقائيــا فــي حالــة 

عــدم التمسّــك بهــا مــن الأطــراف.35 وأنّ الصّفــة فــي القيــام تســتمدّ مــن المصلحــة الّتــي يثيرهــا العــارض ويؤسّــس عليهــا 

29 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 134915 بتاريخ 15 جويلية 2020.

30 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 09100390 بتاريخ 31 ديسمبر 2020

31 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 142116 بتاريخ 28 فيفري 2020.

32 - حكم ابتدائي صادر في القضية عدد 09100267 بتاريخ 16 جويلية 2020 

33 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 152696 بتاريخ 17 جويلية 2020

34 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 135907 بتاريخ 15 جويلية 2020.

35 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212458 بتاريخ 23 مارس 2020

https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020152696.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/09100267.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/09100390.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020134915.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020135907.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020142116.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212458.pdf
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دعــواه، والتّــي يكــون للمحكمــة بمــا لهــا مــن ســلطة تقديريّــة، تفحّصهــا واعتبارهــا قائمــة متــى تــراءى لهــا ذلــك وقبــول 
الدّعــوى بالاســتناد لذلــك.36

ــر شــرط المصلحــة فــي الطعــن فــي مقــرّر إداري علــى البحــث فــي مــدى وجــود ضــرر أو  ــت مــن توفّ  ويقــوم التثبّ

تغييــر مباشــر فــي المركــز القانونــي للمعنــي ســواء مــن جهــة الحرمــان مــن ربــح يأمــل الحصــول عليــه بصفــة مشــروعة أو 

الزيــادة فــي التزاماتــه أو المســاس بحــق37ّ.

 كمــا إعتبــرت المحكمــة أنّ تقديــر مــدى توفّــر المصلحــة فــي جانــب القائــم بالدعــوى يتــمّ فــي تاريــخ رفعهــا علــى 
أنْ تبقــى المصلحــة فــي القيــام قائمــة إلــى حيــن البــتّ فــي النــزاع.38

صفة عضو بالمجلس البلدي كمتقاضي ضدّ البلدية. 2

 بيّنــت المحكمــة أنّ اعتــراض الوالــي علــى القــرارات البلديــة، طبقــا لمقتضيــات الفصــل 278 مــن مجلــة الجماعــات 

المحليــة، هــو طعــن خصوصــي أســنده المشــرّع إلــى ممثــل الســلطة المركزيــة ولا يحــول دون لجــوء الأفــراد للقضــاء 

للطعــن فــي القــرارات الصــادرة عــن الجماعــات المحليــة متــى توفــرت فيهــم شــروط القيــام ومــن ضمنهــا شــرط المصلحــة 

علــى معنــى أحــكام الفصــل 6 مــن القانــون عــدد 40 المــؤرخ فــي 1 جــوان 1972 المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة. وأضافــت 

أنّ صفــة العــارض كعضــو فــي المجلــس البلــدي تجعلــه مؤتمنــا علــى مصالــح الجماعــة المحليــة ومطالبــا بالحــرص 

بجميــع الوســائل القانونيــة المتاحــة علــى احتــرام الدســتور والقانــون وبالتالــي يجــوز للمستشــار البلــدي اللّجــوء للقضــاء 

للدفــاع عــن مصالــح الجماعــة المحليــة ومتســاكنيها متــى تــراءى لــه، ولــو بصــورة لاحقــة، زيــغ فــي القــرار المطعــون فيــه 

عــن أحــكام التشــريع 39.

صفة مواطن للطعن في قرارات الجماعات المحلية. 3

 ذكّــرت المحكمــة الإداريــة فــي أحــد أحكامهــا بموقفهــا المســتقر علــى أنّ دعــوى تجــاوز الســلطة طريــق القانــون 

العــام للطعــن فــي القــرارات الإداريــة غيــر أنّهــا ليســت بالدعــوى الشــعبية التــي يجــوز القيــام بهــا مــن أيّ شــخص ضــد أيّ 

قــرار ويشــترط لتقديمهــا توفــر مجموعــة مــن الشــروط فــي القائــم بهــا ومــن ضمنهــا شــرط المصلحــة.

 ويقتضــي التثبــت مــن شــرط المصلحــة فــي القيــام التوقّــف عنــد الحــق أو المنفعــة الماديــة أو المعنويــة الثابتــة 

والمشــروعة والشــخصية والمباشــرة التــي يرمــي القائــم بالدعــوى إلــى حمايتهــا أو الحصــول عليهــا مــن وراء رفــع الدعــوى 

إلــى القضــاء. 

ــه لئــن كانــت صفــة المواطــن غيــر كافيــة مــن حيــث المبــدأ لمنــح المصلحــة للطعــن فــي   وأكّــدت المحكمــة أنّ

القــرارات الإداريــة الصــادرة عــن الجماعــات المحليــة، فــإنّ القــرارات التــي تكتســي صبغــة خدماتيــة بالأســاس مــن شــأنها 

أن تمنــح الصفــة والمصلحــة للطعــن لــكل منتفــع بهــذه الخدمــات 40.

36 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212847 بتاريخ13 أكتوبر 2020.

37 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 130892 بتاريخ 26 نوفمبر 2020.

38 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212699 بتاريخ 10 نوفمبر 2020.

39 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 09100267 بتاريخ 16 جويلية 2020

40 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 09100390 بتاريخ 31 ديسمبر 2020 

https://jat.tn/sites/default/files/anonym/09100267.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/09100390.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020130892.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212699.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212847.pdf
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المصلحة الجماعية أو المشتركة. 	

 تقــدّر المحكمــة المصلحــة الجماعيــة أو المشــتركة اســتنادا إمّــا إلــى مــدى القــرار المطعــون فيــه ســواء كان 

ذلــك بالنّظــر إلــى عــدد الأعــوان المعنيّيــن بــه أو إلــى موضــوع الحــقّ المتنــازع فــي شــأنه ومــا إذا كان مــن شــأنه المســاس 

بالحقــوق الماديــة للأعــوان المنخرطيــن أو بظــروف عملهــم أو إلــى طبيعــة المســائل التــي يثيرهــا اتّخــاذ ذلــك القــرار ومــا 
إذا كانــت ذات صبغــة مبدئيــة أو عامّــة وذات عاقــة بنشــاط النّقابــة.41

وقــد بيّنــت المحكمــة أنّ تمتّــع النّقابــات المهنيــة بحــقّ التّقاضــي لا يــؤول إلــى قبــول الطّعــون المقدّمــة مــن 

قبلهــا بصفــة آليــة، أي دون التثبّــت مــن مــدى توفرّهــا علــى شــرط الصفــة والــذي يندمــج فــي شــرط المصلحــة فــي مثــل 

هــذه الدّعــوى. وأنّ النّظــر فــي مــدى توّفــر هذيــن الشــرطين مجتمعيــن موقــوف علــى أن يكــون القــرار المطعــون فيــه، 

فــي صــورة مــا إذا كان ينتمــي إلــى فئــة القــرارات الإيجابيــة ذا الصّبغــة الفرديــة، مــن شــأنه المســاس بحقــوق جماعيــة أو 

مشــتركة مناطــة بعهــدة النّقابــة المدّعيــة تحقيقهــا أو حمايتهــا دون أن يــؤول ذلــك إلــى المطالبــة بحقــوق فرديــة42.

 كمــا بيّنــت أنّــه ولئــن كانــت الجمعيــة تتمتّــع بالصفــة والمصلحــة فــي القيــام بدعــوى تجاوز الســلطة ضــدّ القرارات 

الترتيبيــة التــي تمــسّ بالحقــوق أو المصالــح ذات الصبغــة الجماعيــة والمشــتركة لمنخرطيهــا، فــإنّ الإقــرار بصفتهــا 

ــر القــرار المطعــون فيــه علــى  ومصلحتهــا فــي الطعــن فــي القــرارات الفرديــة يبقــى رهيــن توفّــر شــرطين أولهمــا أن يؤثّ

المصلحــة العامــة لجميــع منخرطيهــا بالنظــر إلــى أهــداف تكوينهــا وثانيهمــا أن لا يــؤدّي قيــام الجمعيــة فــي حــقّ أحــد 

منخرطيهــا للطعــن فــي أحــد القــرارات الفرديــة الــى المســاس بحقّــه فــي رفــع دعــواه بنفســه إلــى القضــاء43.

الفرع الثالث: الإجراءات في مادة القضاء الكامل

الفقرة الأولى: تمثيل المؤسّسات العمومية الإدارية أمام القضاء الإداري	 

بيّنــت المحكمــة الإداريــة بخصــوص دعــاوي التعويــض، أنّ المكلّــف العــام بنزاعات الدّولة هــو المعني وحده بفرع 

الدّعــوى المتعلّــق بالتّعويــض عمــا بأحــكام الفصــل الأوّل مــن القانــون عــدد 13 لســنة 1988 المــؤرّخ فــي 7 مــارس 1988 

ــة والمؤسّســات الخاضعــة لإشــراف الدّولــة لــدى  المتعلّــق بتمثيــل الدّولــة والمؤسّســات العموميّــة ذات الصّبغــة الإداريّ

ســائر المحاكــم بصفتــه يمثّــل وزارة الدّاخليّــة، التــي تُصــرف مــن ميزانيّتهــا المنــح المخوّلــة للعُمــد، فــي جميــع درجــات 

التّقاضــي بمــا فــي ذلــك الاســتئناف، وبنــاء عليــه فــإنّ والــي سوســة يغــدو فاقــدا للصّفــة التــي تؤهّلــه لاســتئناف الحكــم 

فــي فرعــه المتعلّــق بالمســؤوليّة أو مناقشــة مــا انتهــت إليــه محكمــة البدايــة بخصــوص ذلــك الفــرع بمناســبة اســتئنافه 

للحكــم فــي فرعــه المتعلّــق بالإلغــاء.44

 ويتــمّ تمثيــل المؤسّســات العموميّــة ذات الصّبغــة الإداريّــة علــى غــرار كليّــة العلــوم بالمنســتير أمــام القضــاء 

الإداري مــن رؤســاء تلــك المؤسّســات فــي دعــاوى تجــاوز الســلطة عمــا بأحــكام الفصــل 33 مــن قانــون المحكمــة 

41 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 135247 بتاريخ 11 فيفري 2020.

42 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 135247 بتاريخ 11 فيفري 2020.

43 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 130303 بتاربخ 10 جانفي 2020.

44 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213251بتاريخ 09 ديسمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020130303.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020135247.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020135247.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213251.pdf
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الإداريّــة وأمّــا فــي مــادّة القضــاء الكامــل، بمــا فــي ذلــك نزاعــات المســؤوليّة ، فــإنّ تمثيلهــا يتــمّ مــن المكلّــف العــام بنزاعــات 

الدّولــة عمــا بأحــكام الفصــل الأوّل مــن القانــون عــدد 13 لســنة 1988 المــؤرّخ فــي 7 مــارس 1988 المتعلّــق بتمثيــل 

الدّولــة والمؤسّســات العموميّــة ذات الصّبغــة الإداريّــة والمؤسّســات الخاضعــة لإشــراف الدّولــة لــدى ســائر المحاكــم.

 وبخصــوص تحديــد الجهــة التــي تتحمّــل أداء المبالــغ المحكــوم بهــا لقــاء الاســتياء فقــد اســتقرّ قضــاء هــذه 

المحكمة على تحميل المســؤوليّة على وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي رغم أنّ مؤسّســات التّعليم العالي تتمتّع 

بالشّــخصيّة القانونيّــة والاســتقال المالــي لأســباب تتعلّــق بــأنّ الــوزارة تمثّــل ســلطة الإشــراف علــى تلــك المؤسّســات 

وهــي تتشــارك معهــا فــي تســيير المرفــق العــام للتعليــم العالــي، عــاوة علــى كونهــا أكثــر قــدرة مــن المؤسّســات التّابعــة 

لهــا علــى تحمّــل مبالــغ التّعويــض المحكــوم بهــا وهــو مــا ييســر علــى المحكــوم لفائدتهــم تنفيــذ الأحــكام الصّــادرة 

لفائدتهــم واســتخاص مســتحقّاتهم الماليّــة.45

 وفــي حكــم آخــر، أقــرّت المحكمــة أنّ تمثيــل المؤسّســات العموميّــة ذات الصّبغــة الإداريّــة أمــام القضــاء الإداري 

يتــمّ مــن قبــل رؤســائها فــي دعــاوى تجــاوز الســلطة، وأمّــا فــي مــادّة القضــاء الكامــل، بمــا فــي ذلــك نزاعــات المســؤوليّة ، 

فيتــمّ تمثيــل تلــك المؤسّســات مــن طــرف المكلّــف العــام بنزاعــات الدّولــة.

 وفــي إطــار نــزاع متعلــق بالتّعويــض للمســتأنف ضدّهــا عــن الأضــرار التــي لحقتهــا بســبب الحــادث الــذي تعرّضــت 

لــه أثنــاء التدريــب بورشــة فنــون الخشــب بالمعهــد الأعلــى للفنــون والحــرف بســليانة، اعتبــرت المحكمــة أنّ الدعــوى تنــدرج 

ــا  ــة، ممثّ ــة ذات صبغــة إداريّ ضمــن دعــاوى القضــاء الكامــل ممّــا يقتضــي أن يكــون المعهــد، بصفتــه مؤسّســة عموميّ

فيهــا مــن مصالــح المكلّــف العــام بنزاعــات الدّولــة فــي جميــع درجــات التّقاضــي بمــا فــي ذلــك الاســتئناف.46

 وقــد اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى أنّــه يجــوز قبــول تصحيــح الإجــراء ســواء تلقائيّــا أو بمبــادرة مــن 

القاضــي الــذي يتولّــى فــي نطــاق مــا لــه مــن صاحيــات أثنــاء ســير التحقيــق فــي القضيّــة بتوجيــه الدعــوى ضــدّ المكلــف 

العــام بنزاعــات الدولــة فــي نطــاق الدعــاوى الراميــة إلــى تعميــر ذمّــة الدولــة أو المؤسســات العموميــة وذلــك اســتنادا إلــى 

الصبغــة الاســتقرائية لإجــراءات القضــاء الإداري47.

الفقرة الثانية: إنابة المحامي	 

 تتنــزّل إنابــة المحامــي فــي مــادّة القضــاء الكامــل فــي إطــار الإجــراءات الأساســية الواجــب احترامهــا حتــى تكــون 

الدعــوى مقبولــة شــكا، إلّا أنّ الإخــال بهــذا الإجــراء يكــون قابــا للتصحيــح أثنــاء التحقيــق فــي الدعــوى، ســواء كان 

ذلــك بصفــة تلقائيــة مــن المدّعــي أو بطلــب مــن المحكمــة، ولا يــؤول الأمــر إلــى رفــض الدعــوى شــكا إلّا متــى أحجــم 

المعنــي بالأمــر عــن القيــام بهــا.48

45 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 213137 الصادر بتاريخ 14 جويلية 2020

46 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 211696 بتاريخ 14 جويلية 2020

47 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 150363 بتاريخ 27 اكتوبر 2020.

48 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 139690بتاريخ 24 نوفمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020139690.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020150363.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211696.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213137.pdf
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الفقرة الثالثة: احلال شركات التأمين محل الجهة الإدارية المسؤولة عن الضّرر	 

 انتهــت المحكمــة الاداريــة إلــى اعتبــار الحكــم علــى شــركة الـــتأمين مباشــرة لا يســتقيم مــن الناحيــة القانونيــة 

طالمــا أنّ العاقــة التــي تربــط الإدارة بشــركة تأميــن تضبطهــا قواعــد التأميــن التــي هــي جــزء متفــرّع عــن القانــون 

الخــاص. وأنّ إقــرار إحــال شــركة الـــتأمين محلهــا فــي الخــاص مــن عدمــه مــن شــأنه أن يدفــع القاضــي الإداري إلــى 

تفحــص بنــود عقــد التأميــن. وهــو مــا ينجــر عنــه إضفــاء صبغــة النــزاع المدنــي الــذي يخــرج بالضــرورة عــن اختصاصهــا. كمــا 

أنــه لا يجــوز للقاضــي الإداري النظــر فــي النزاعــات المتعلقــة بعقــود التأميــن، باعتبارهــا مــن الاتفاقــات الدقيقــة الخاضعة 

للقانــون الخــاص. ومــا علــى الجهــة المســؤولة إلا الرجــوع علــى شــركة التأميــن التــي يربطهــا بهــا عقــد تأميــن، إن رأت 
جــدوى فــي ذلــك.49

الفرع الرابع: المبادئ المتعلّقة بإجراءات الإستئناف 

 ذكّــرت المحكمــة الإداريــة أنّ الطّعــن بالاســتئناف حــقّ مكفــول بالدّســتور الــذي أقــرّ الحــقّ فــي التقاضــي علــى 
درجتيــن ضمانــا لمبــدأ المحاكمــة العادلــة.50

الفقرة الأولى: أطراف النّزاع	 

 تقــدّر الصّفــة والمصلحــة فــي الطّعــن بالاســتئناف أو بالتّعقيــب بحســب منطوق الحكم المنتقــد وليس بالرجوع 

إلــى مســتنداته وحيثياتــه، ويقتضــي توفــر شــرطي المصلحــة والصفــة للطعــن أن يكــون الحكــم قــد تســلّط علــى الطاعــن 

لفائــدة خصمــه أو أن تكــون محكمــة البدايــة قــد رفضــت الإســتجابة لبعــض طلباتــه.51 وبنــاء عليــه فــإنّ الطّــرف الصّــادر 

لفائدتــه الحكــم لا يملــك أيّ صفــة ومصلحــة للطّعــن فيــه مهمــا كانــت المســتندات التــي تأسّــس عليهــا ذلــك الحكــم.52 

 ولقــد اســتقرّ قضــاء المحكمــة علــى أنّ عبــارة »الطــرف المشــمول بالحكــم« الــواردة بالفصــل 63 مــن قانــون 

المحكمــة الإداريــة تتجــاوز المفهــوم الضيّــق لوضعيّــة الطــرف المنصــوص عليــه بطالــع الحكــم لتمتــدّ إلــى كلّ مــن 

طالهــم منطــوق ذلــك الحكــم ومــسّ مــن مصالحهــم أو غيّــر مــن مراكزهــم القانونيــة.53

 ومــن جهــة أخــرى، أقــرّت المحكمــة تكريــس القاعــدة الأصوليّــة فــي إجــراءات التقاضــي العدلــي المنصــوص 

عليهــا بالفصــل 155 مــن مجلّة المرافعــات المدنيّــة والتّجاريّــة أنّ الاســتئناف لا يمــارس مرّتيــن ضــدّ نفــس الحكــم ومــن 

نفــس الطــرف ولــو كان أجــل الطعــن مــازال ممتــدّا وذلــك حتــىّ إذا ســبق القضــاء برفــض الاســتئناف الأوّل شــكا، معتبــرا 

أنّ إعمــال القاعــدة المذكــورة آنفــا لايتعــارض مــع إجــراءات التّقاضــي فــي المــادّة الإداريّــة.54

49 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212987 بتاريخ 27 أكتوبر2020
 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 213217 بتاريخ 30 أكتوبر 2020

50 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 211970بتاريخ 02 جويلية 2020.

51 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 213079 بتاريخ 30 أكتوبر2020
الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212680 بتاريخ 28 فيفري 2020

52 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213771 بتاريخ 23 ديسمبر 2020.

53 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 211259 بتاريخ 15 جويلية 2020.

54 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212604 بتاريخ 14 جويلية 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211259.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211970.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212604.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212680.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212987.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213079.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213771.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213217.pdf
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كمــا أكّــدت المحكمــة أنّ القضــاء لصالــح الإســتئناف الأصلــي وعــدم التصريــح بالإســتئناف العرضــي لا يضــر 

الطاعــن ضــرورة أن قبــول الإســتئناف الأصلــي يســتلزم ضمنيــا رفــض الإســتئناف العرضــي55.

•الفقرة•الثانية:•إجراءات•الطعن•بالإستئناف	•

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ إجــراءات التّقاضــي أمــام الدوائــر الإســتئنافية للمحكمــة الإداريــة تهــمّ النظــام العــام 

وأنّ المســقطات الوجوبيــة تثيرهــا المحكمــة مــن تلقــاء نفســها وتتمسّــك بهــا ولــو تلقائيّــا فــي صــورة عــدم التمسّــك بهــا 
مــن الأطــراف. 56

	• إنابة•المحامي.

 اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى تنزيــل شــكلية تقديــم الطعــن بواســطة محــام ســواء فــي الطــور 

الاســتئنافي أو فــي الطــور التعقيبــي منزلــة الإجــراء الأساســي فــي التقاضــي واعتبــاره مــن متعلقــات النظــام العــام 

وبالتّالــي فإنّــه ينجــرّ عــن الإخــال بــه فســاد إجــراءات الطعــن.57 وتعتبــر المحكمــة أنّ هــذا الإجــراء لا يقبــل التصحيــح 

إلّا خــال أجــل الســتين يومــا الفاصــل بيــن تاريــخ تقديــم مطلــب الاســتئناف وتاريــخ تقديــم المذكــرة فــي بيــان أســباب 

الطعــن.58 وتؤكّــد إحــدى الدوائــر التعقيبيــة علــى أنّ تصحيــح إجــراء القيــام ممكــن بشــرط أن يتــمّ فــي أجــل الطّعــن 

بالاســتئناف وأن يتبنّــى المحامــي مــا ورد بمطلــب الاســتئناف59.

وتُعفــى مــن مســاعدة المحامــي المطالــب المتعلّقــة بمــادة تجــاوز السّــلطة عندمــا تكــون الدّعــوى الابتدائيّــة 

موجّهــة ضــدّ المقــرّرات الإداريّــة المتعلّقــة بالأنظمــة الأساســيّة لأعــوان الدّولــة والجماعــات المحليّــة والمؤسّســات 

الصّــادرة فــي مــادّة الجرايــات والحيطــة الاجتماعيّــة. وجميــع الإدارات  المقــرّرات  أو  العموميّــة ذات الصبغــة الإداريّــة 

مــن  العموميّــة  الإدارات  تُعفــى  السّــلطة.60 كمــا  تجــاوز  بمــادّة  المتعلّقــة  الاســتئناف  حــالات  فــي جميــع  العموميّــة 
مســاعدة المحامــي فــي جميــع حــالات الاســتئناف المتعلّقــة بمــادّة تجــاوز السّــلطة.61

 وقــد اســتقرّ قضــاء هــذه المحكمــة علــى أنّ تكليــف المحامــي يقتصــر علــى الطّــور الــذي نُشــرت فيــه القضيــة 

وينتهــي بصــدور الحكــم فيهــا وأنّ تعييــن مقــرّ المحامــي مقــرّا مختــارا لمنوبــه يقتصــر علــى درجــة التقاضــي التــي هــو 

نائــب فيهــا ولذلــك فــإنّ تبليــغ مذكّــرة الاســتئناف إلــى نائــب المســتأنف ضــدّه فــي الطّــور الابتدائــي لا يُعتــدّ بــه لمخالفتــه 

للقانــون إلا إذا ثبــت مــن أوراق الملــفّ تواصــل نيابــة المحامــي إلــى مــا بعــد ذلــك الطّــور كأن يتضمّــن محضــر التبليــغ 

بالحكــم الابتدائــي مــا يفيــد أنّ المحامــي مكلّــف بمواصلــة الإجــراءات الاحقــة لصــدور الحكــم أو أنّ مكتبــه يمثّــل مقــرّا 
مختــارا للمعنــي بالأمــر بخصــوص تلــك الإجــراءات أو أن يتولّــى هــو أو محاميــه الــردّ علــى مذكّــرة الاســتئناف.62

55 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313156 بتاريخ 18 جوان 2020.

56 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 211182  بتاريخ 11 مارس 2020.

57 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213333 بتاريخ 02 جويلية 2020.

58 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 213160 بتاريخ 15 جويلية 2020.

59 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 318418 بتاريخ 15 جويلية 2020.

60 -الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213924بتاريخ 23 ديسمبر 2020.

61 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213249بتاريخ 12 مارس 2020.
الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213154 بتاريخ 09 ديسمبر 2020
الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 213259 بتاريخ 15 جويلية 2020

62 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213154 بتاريخ 09 ديسمبر 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313156.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213333.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213160.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020318418.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213924.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213154.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213154.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211182.pdf
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تبليغ الطعن. 2

 أكــدّت المحكمــة الإداريــة علــى أنّ العبــرة فــي ســريان أجــل الاســتئناف هــو حصــول مــا يفيــد الإطّــاع علــى 

وثيقــة الحكــم المطعــون فيــه ســواء بالإعــام بــه وفــق أحــكام الفصــل 58 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة أو بواســطة 

تســلّمه مباشــرة مــن كتابــة المحكمــة أو بــأي وســيلة أخــرى تقيــم الدّليــل علــى ذلــك.63 وأنّ المســقطات تهــمّ النظــام 

العــام ويتعيّــن علــى المحكمــة إثارتهــا والتمسّــك بهــا ولــو تلقائيــا64.

 وبيّنــت مــن جهــة أخــرى، أنّ العبــرة عنــد احتســاب أجــال التقاضــي تتمثّــل فــي تقديــم الوثائــق وتســجيلها بكتابــة 

المحكمــة الإداريــة والتّــي تتوافــق مــع عبــارة تقديــم الــواردة بالفصــل 61 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة ولا مجــال بالتالــي 

لاعتمــاد تاريــخ توجيههــا بواســطة البريــد.65

 وقــد دأب فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة فــي عديــد مــن القــرارات علــى أنّــه تطبيقــا لمقتضيــات الفصــل 61 

ــة، يكــون لزامــا علــى المســتأنف تبليــغ مذكّــرة الاســتئناف إلــى جميــع المســتأنف ضدّهــم  مــن قانــون المحكمــة الإداري

المشــمولين بالحكــم المســتأنف فــي صــورة تعدّدهــم وإلّا ســقط طعنــه. وتعتبــر المســقطات وجوبيــة تثيرهــا المحكمــة 

ــا فــي أيّ طــور مــن أطــوار التّقاضــي ولــو فــي التّعقيــب لتعلّقهــا بالنّظــام العــام66. وتتمسّــك بهــا تلقائيّ

كمــا أقــرّت المحكمــة أنّ مجــرد الإدلاء بوصــل إيــداع رســالة مضمونــة الوصــول لا يفيــد بصفــة قطعيــة تبليــغ 

الرســالة المذكــورة إلــى المعنــي بهــا فــي غيــاب الإدلاء بأصــل بطاقــة الإعــام بالبلــوغ بمــا يجعــل إجــراءات التبليــغ غيــر 

ســليمة وفقــا للفصليــن 8 مــن مجلــة المرافعــات المدنيّــة والتجاريــة والفصــل 61 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة. كمــا 

أنّ حضــور المســتأنف ضــدّه بجلســة المرافعــة وتمسّــكه بالطلبــات الســابقة ليــس مــن شــانه تصحيــح الإجــراء طالمــا لــم 

يثبــت للمحكمــة تبليــغ المســتندات للمتداخــل الــذي لــم يحضــر بجلســة المرافعــة67.

 وقــد درج عمــل المحكمــة علــى أنّ تقاريــر الــرد فــي الطّــور الاســتئنافي يجــب أن تكــون مصحوبــة بمــا يفيــد تبليــغ 

نظيــر منهــا إلــى باقــي الأطــراف علــى غــرار مــا يقتضيــه الفصــل 61 مــن قانــون المحكمــة الإداريّــة بخصــوص مذكّــرة 

الطّعــن واحترامــا لمبــدأ المواجهــة ولحــقّ الدّفــاع وأنّ الإخــال بهــذا الإجــراء يــؤدّي إلــى عــدم اعتمــاد مــا جــاء فــي تلــك 
التّقاريــر مــن دفوعــات وطلبــات.68

 وقــد أقــرّت المحكمــة، بخصــوص تبليــغ نســخة مــن الحكــم المطعــون فيــه، أنّ أحــكام الفصــل 61 مــن قانــون 

المحكمــة الإداريــة لــم يلــزم المســتأنف بتبليــغ نســخة مــن ذلــك الحكــم إلــى المســتأنف ضــدّه69.

63 -الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 211834 بتاريخ 15 جويلية 2020.

64 -الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد211407 بتاريخ 14 ماي 2020.
 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد211427 بتاريخ 14 ماي 2020.
 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213017 بتاريخ 14 ماي 2020.

65 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212674 بتاريخ 15 جويلية 2020.

66 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314598 بتاريخ 22 جانفي 2020.

67 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316448 بتاريخ 20 ماي 2020.
 الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212652 بتاريخ 28 فيفري 2020

68 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212775 بتاريخ 30 أكتوبر 2020
الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 211740 بتاريخ 09 ديسمبر 2020 

الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 210176 بتاريخ 15 جويلية2020

69 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212675 بتاريخ 14 ماي 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020210176.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211407.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211427.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211740.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211834.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212652.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212674.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212675.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212775.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213017.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314598.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316448.pdf
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الثانيــة بنســخة قانونيــة مــن الحكــم الابتدائــي المطعــون فيــه يعتبــر مــن  الدرجــة  أنّ الإدلاء لمحكمــة  غيــر 

الاجــراءات الأساســية التــي بدونهــا لا يســوغ للمحكمــة الاســتئنافية أن تنظــر فــي موضوعهــا وأنــه لا لــزوم أن يتضمــن 

هــذا النــص جــزاء خاصــا يســلط علــى مــن أخــلّ بذلــك الإجــراء. وإنمــا يكفــي الرجــوع إلــى مــا اقتضــاه الفصــل 14 مــن مجلــة 

المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ليتّضــح بجــاء جــزاء البطــان الــذي تثيــره المحكمــة مــن تلقــاء نفســها. ومــن المقــرّر فقهــا 

وقانونــا أنّ نســخة الحكــم المطعــون فيــه المعتمــدة قانونــا هــي التــي تكــون مشــهودا بمطابقتهــا للأصــل ولــو مــن قبــل 

عــدل التنفيــذ الــذي باشــر الاعــام بالحكــم المنتقــد70.

 الفقرة الثالثة: المفعول الإنتقالي للإستئناف	 

 دأب فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى اعتبــار أنّ المفعــول الانتقالــي لاســتئناف يخــوّل للمســتأنف إثــارة 

دفوعــات جديــدة فــي الطّــور الاســتئنافي لــم يســبق لــه أن أثارهــا فــي الطــور الابتدائــي شــريطة أن لايــؤول ذلــك إلــى 

الزيــادة فــي الدعــوى المحكــوم فيهــا ابتدائيــا ولا تغييرهــا.	7 كمــا أنّ عــدم مناقشــة محكمــة البدايــة لأحــد المطاعــن 

المثــارة أمامهــا لا يــؤدّي إلــى نقــض حكمهــا بمــا أنّ المحكمــة يمكنهــا تــدارك ذلــك السّــهو عمــا بالمفعــول الانتقالــي 
لاســتئناف.72

 غيــر أنّ إثــارة المســتأنفين مســؤولية الادارة ومطالبتهــا بالمســتحقّات أوّل مــرة فــي الطــور الاســتئنافي يتعــارض 

مــع المفعــول الانتقالــي لاســتئناف باعتبارهــا مــن الطلبــات المســتقلة عــن دعــوى تجــاوز الســلطة ولا تعتبــر مــن تبعاتها 

أو فرعــا مــن فروعهــا73 وكذلــك وطالمــا لــم يســبق للمســتأنف أن تمسّــك بالمســتند الجديــد أمــام محكمــة البدايــة فــإنّ 

ــه ليــس مــن فئــة  إثارتــه لأوّل مــرّة فــي هــذا الطــور تتعــارض مــع مقتضيــات المفعول الانتقالي لاســتئناف ناهيــك وأنّ
المســائل التــي لهــا مســاس بالنظــام العــام والتــي مــن الجائــز إثارتهــا للمــرّة الأولــى فــي الطــور الثانــي.74

 الفقرة الرابعة: سلطات محكمة الإحالة	 

 اســتقر الفقــه والقضــاء الإدارييــن علــى أنّــه يترتّــب علــى القــرار التعقيبــي القاضــي بالنقــض مــع الإحالــة اســتعادة 

محكمــة الإحالــة لســلطاتها للنظــر مــن جديــد فــي القضيــة المعروضــة عليهــا، بمــا يكــون معــه مجــال تدخلهــا غيــر 

مقتصــر علــى النظــر فــي المطاعــن التــي تســلط عليهــا النقــض فحســب، بــل يتعدّاهــا إلــى تفحّــص بقيــة المطاعــن التــي 

ســبق التمسّــك بهــا لديهــا، عــدا تلــك التــي بتّــت فيهــا محكمــة التعقيــب وانتهــت إلــى رفضهــا75 . كمــا أقــرّت المحكمــة أنّ 

الطّرفيــن يعــودان إلــى وضعيّتهمــا الأصليّــة كمســتأنف ومســتأنف ضــدّه.76

70 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312578 بتاريخ 15 جويلية 2020.

71 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 213522بتاريخ 30 نوفمبر 2020.

72 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212217 بتاريخ 14 جويلية 2020

73 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212753 بتاريخ 30 أكتوبر 2020

74 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212988 بتاريخ 14 جويلية 2020.

75 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312783 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

76 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 211115 بتاريخ 08 فيفري 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211115.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212217.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212753.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212988.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213522.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312578.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312783.pdf
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 الفرع الخامس: المبادئ المتعلقة بالتعقيب

 الفقرة الأولى: عدم جواز الطعن بالتعقيب مرتين	 

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّــه لئــن لــم يتضمّــن قانــون المحكمــة الإداريــة خافــا لمجلــة المرافعــات المدنيــة 

والتجاريــة أحكامــا تمنــع الطعــن مرتيــن فــي نفــس الحكــم مــن قبــل نفــس الطــرف باســتثناء حالــة الطــرح المنصــوص 

عليهــا بالفصــل 32 منــه، فــإن فقــه قضــاء هــذه المحكمــة اســتقر علــى أنــه » لا تعقيــب علــى التعقيــب » وهــو مــا يعنــي 

عــدم إمكانيــة رفــع طعنيــن مــن نفــس الدرجــة فــي نفــس الحكــم ومــن نفــس الطــرف أمــام نفــس الجهــاز القضائــي تفاديا 

لمــا قــد ينجــرّ عــن تكــرار المطالــب المتعلقــة بنفــس الحكــم المطعــون فيــه مــن تضــارب فــي الأحــكام ، ممــا يتعــارض مــع 

حســن ســير القضــاء77.

 إلا أنّــه جــرى قضــاء المحكمــة الاداريــة علــى أنّ إمكانيــة تقديــم مطلــب تعقيــب تصحيحــي تبقــى متاحــة شــرط 

تقديمــه داخــل أجــل الشــهر مــن تاريــخ الإعــام بالحكــم الاســتئنافي المطعــون فيــه78.

الفقرة الثانية: مطلب الطعن بالتعقيب والمذكّرة	 

تعليل مطلب التعقيب. 	

 تعتبــر المحكمــة الإداريــة تعليــل مطلــب التعقيــب مــن الإجــراءات الجوهريــة التــي ينجــرّ عــن الإخــال بهــا بطــان 

المطلــب بطانــا مطلقــا، وهــذا التعليــل يســتوجب تفصيــل المطاعــن كل علــى حــدة مــع تحديــد موطــن الخلــل المنســوب 

للحكــم المطعــون فيــه79. وقــد أوجــب فقــه قضائهــا تطابــق المطاعــن الــواردة صلــب مطلــب التعقيــب مــع تلــك المضمّنــة 

بالمذكــرة عمــا بالفصليــن 67 و 68 مــن القانــون المتعلّــق بهــا80.

المطاعن المثارة لأول مرة في طور التعقيب. 2

 دأب فقــه قضــاء المحكمــة علــى عــدم قبــول المطعــن المثــار لأول مــرة فــي الطــور التعقيبــي، إلّا إذا تعلــق 

بالنظــام العــام أو بعيــب تســرّب إلــى الحكــم المطعــون فيــه لا يمكــن معرفتــه إلّا بالاطّــاع علــى ذلــك الحكــم تطبيقــا 

للفصــل 72 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة. بمــا يكــون معــه إثــارة مطاعــن تتعلــق بمصلحــة الخصــوم لأوّل 

مــرة لــدى التعقيــب غيــر جائــزة قانونــا عمــا بأحــكام الفصليــن 72 و 76 مكــرّر مــن القانــون المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة81.

ــه طالمــا اقتصــرت محكمــة الأصــل علــى رفــض الدعــوى   ومــن جهــة أخــرى، أكــدت المحكمــة الإداريــة علــى أنّ

شــكا دون الخــوض فــي أصــل النــزاع وكان موقفهــا قائمــا علــى ســند ســليم مــن القانــون فــإنّ جملــة المطاعــن التــي 

77 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314458 بتاريخ 18 جوان 2020.

78 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316329 بتاريخ 15 جويلية 2020.

79 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316329 بتاريخ 15 جويلية 2020.

80 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317502 بتاريخ 18 جوان 2020.

81 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313187 بتاريخ 28 أكتوبر 2020.
القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313086 بتاريخ 09 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314458.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316329.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316329.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317502.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313187.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313086.pdf
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تمسّــك بهــا نائــب المعقــب والمتصّلــة بأصــل النــزاع تغــدو عديمــة الجــدوى ضــرورة أنّــه لا يمكــن إثــارة مســائل لــدى قاضــي 

التعقيــب لــم يســبق لقاضــي الأصــل الخــوض فيهــا82.

التنصيصات الوجوبية في مذكّرة الطعن بالتعقيب. 3

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة عمــا بالفصــل 68 مــن القانــون المتعلّــق بهــا أنــه يجــب أن تكــون مذكــرة التعقيــب 

مفصّلــة لــكل مطعــن علــى حــده. ويقتضــي تفصيــل المطاعــن أن لا يقــع الجمــع بين مســألتين قانونيتيــن أو أكثر لا وجود 

لأي ارتبــاط بينهمــا صلــب مطعــن واحــد بــل يتــمّ تبويــب المآخــذ الّتــي يعيبهــا الطاعــن علــى الحكــم أو القــرار المطعــون 

فيــه ضمــن مطاعــن مفصّلــة وواضحــة المضمــون بشــكل يغنــي عــن تأويلهــا أو البحــث عــن مــدى ترابــط أجزائهــا83. وتعتبــر 

المحكمــة الجمــع بيــن عــدّة مطاعــن مختلفــة صلــب مطعــن واحــد مخالفــا لمقتضيــات الفصــل 68 مــن القانــون المتعلــق 

بالمحكمــة الإداريــة، وموجبــا للتصريــح بالرفــض شــكا84. وكذلــك إذا كان مضمــون المطعــن لا يتطابــق مــع عنوانــه85.

التنصيص على المعرف الجبائي . 	

ــر التعقيبيــة أنّ الدفــع ببطــان مســتندات التعقيــب ومحضــر الإعــام بهــا لعــدم التّنصيــص   أقــرّت إحــدى الدوائ

علــى المعــرف الجبائــي لا يســتقيم قانونــا، ذلــك أنّ الفصــل 31 مــن القانــون عــدد 78 لســنة 2016 المــؤرّخ فــي 17 ديســمبر 

2016 الــذي نقــح الفصــل 18 مــن مجلــة الأداء علــى القيمــة المضافــة هــو نــص جبائــي وأنّ الجــزاء الــوارد بــه يتعلّــق بعــدم 

اعتمــاد الوثائــق غيــر المتضمّنــة التنصيــص علــى المعــرف الجبائــي أمــام إدارة الجبايــة أمــا بخصــوص الإجــراءات القضائيــة 

فإنــه يتبيــن بالرجــوع إلــى أحــكام الفصليــن 6 و 71 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة أن المشــرع لــم يرتّــب جــزاء 

البطــان عــن عــدم تضميــن المعــرف الجبائــي وبالتالــي لا يمكــن إضافــة ســبب جديــد لــم يصــرح بــه المشــرع86.

تبليغ مستندات التعقيب. 5

 جــرى عمــل الدوائــر التعقيبيــة للمحكمــة الإداريــة علــى أنّ تبليــغ مذكــرة التعقيب ومؤيّداتهــا يكون طبق الفصل 

8 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة. وأنّــه لا يكفــي لتحقيــق صحّتــه الاســتظهار بوصــل توجيــه الرســالة مضمونــة 

الوصــول دون وصــل تبليغهــا الحامــل لختــم البريــد ضــرورة أنّ الإدلاء بوصــل التبليــغ يعــدّ مــن الإجــراءات الأساســية. كمــا 

اســتقر فقــه قضــاء المحكمــة الاداريــة علــى اعتبــار أن التنصيــص ضمــن محضــر التبليــغ علــى تاريــخ توجيــه الرســالة وعــدد 

بطاقــة الإعــام بالبلــوغ يعــدّ مــن التنصيصــات الوجوبيــة التــي تمكــن المحكمــة مــن التثبــت مــن أنّ البطاقــة المدلــى بهــا 

تتعلّــق فعــا بمحضــر التبليــغ كمــا أنّ واجــب الإدلاء بعامــة البلــوغ يمكــن المحكمــة مــن التأكــد مــن صحــة العنــوان 

الموجهــة إليــه الرســالة مضمونــة الوصــول87. 

82 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312343 بتاريخ 15 جويلية 2020.

83 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312343 بتاريخ 15 جويلية 2020.
القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316490 بتاريخ 27 أكتوبر 2020.

القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316629 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

84 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317131 بتاريخ 20 ماي 2020.

85 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313099 بتاريخ 13 فيفري 2020.

86 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317206 بتاريخ 15 جويلية 2020.

87 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312156 بتاريخ 15 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312343.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312343.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316490.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316629.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317131.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313099.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317206.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312156.pdf
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 كما أقرّت المحكمة في قرار تعقيبي آخر أنّها تكون ملزمة بالتثبّت تلقائيا من صحّة التبليغ باعتبار أنّ هذه 

المسألة تندرج في صميم اختصاصها وعليها يتوقّف بتّها في سامة إجراءات الطعن. ويتمّ تبليغ مستندات التعقيب 

طبق أحكام الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويشترط لسامته الاستظهار لا فقط بوصل توجيه 

الرسالة المضمونة الوصول بل كذلك الإدلاء بالبطاقة الحمراء المثبتة لبلوغها فعا إلى المعني بها88.

الفقرة الثالثة: الإختصاص التعقيبي للجلسة العامّة القضائيّة	 

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ الجلســة العامــة القضائيــة تبــتّ فــي القضايــا التــي تتوفّــر فيهــا شــروط الفصــل 75 

جديــد مــن قانــون المحكمــة الإداريــة وهــي مخالفــة حكــم محكمــة الإحالــة ما أقرتّه الجلســة العامة أو الدائــرة التعقيبية 

ويتــمّ الطعــن فــي هــذا الحكــم لنفــس السّــبب الــذي وقــع مــن أجلــه النقــض أو لغيــر ذلــك الســبب، وإذا رأت نقــض الحكــم 

المطعــون فيــه مــن جديــد فإنّهــا تبــتّ فــي الأصــل نهائيــا89. وعليــه يتعيّــن علــى الدائــرة التعقيبيــة المتعهّــدة إذا مــا بــرز 

لهــا مخالفــة محكمــة الحكــم المنتقــد لقــرار الدائــرة التعقيبيــة، التخلّــي عــن النظــر فــي ملــف القضيــة لفائــدة الجلســة 

العامــة القضائيــة90.

الفرع السادس: سلطات القاضي 

تكييف الدعوى. 	

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّــه مــن واجــب القاضــي الالتــزام بحــدود الطلبــات التــي يقدّمهــا المدعــي الا أنّــه مــن 

المســلّم بــه فقهــا وقضــاء أنّ مــن صميــم وظيفتــه النّظــر فــي طبيعــة تلــك الطلبــات وتكييفهــا تكييفــا قانونيــا دون 
الاعتــداد بظاهــر الألفــاظ.91

تقدير حجج الأطراف . 2

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ فحــص حجــج الخصــوم وتقديــر حجيّتهــا هــي مــن الأمــور الواقعيــة الموكولــة 

لاجتهــاد محكمــة الموضــوع ولا رقابــة عليهــا فــي ذلــك مــن قبــل محكمــة التعقيــب، فقبولهــا أو رفضهــا يجــب أن يكــون 

مركّــزا علــى تعليــل ســائغ تمكينــا لهــذه المحكمــة مــن إجــراء رقابتهــا الهادفــة إلــى حســن تطبيــق القانــون92. وقــد إســتقرّ 

فقــه القضــاء الإداري علــى إعتبــار أنّــه لقاضــي التعقيــب أن يبســط رقابتــه علــى مــا تســتأثر بــه محكمــة الأصــل مــن ســلطة 

فــي تقديــر الحجــج والمؤيّــدات المتوفّــرة بالملــف وذلــك فــي حــدود مــا يشــوبها مــن خــرق للقانــون أو تحريــف للوقائــع أو 

خطــأ فــادح فــي التّقديــر أوضعــف التعليــل93. كمــا يمكــن لقاضــي التعقيــب تســليط رقابتــه كلّمــا كان موقــف قاضــي 

الموضــوع منطويــا علــى خطــأ فــي الوجــود المــادي للوقائــع أو فــي تكييفهــا94.

88 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312929 بتاريخ 25 نوفمبر 2020.

89 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314012 بتاريخ 22 جانفي 2020.

90 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316223 بتاريخ 28 أكتوبر 2020.

91 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 133050 بتاريخ 11 فيفري 2020.

92 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316550 بتاريخ 27 ماي 2020.
 القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314355 بتاريخ 25 نوفمبر 2020.

93 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316995 بتاريخ 14 جويلية 2020.

94 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 318419 بتاريخ 13 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020133050.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312929.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314012.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316223.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316550.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314355.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316995.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020318419.pdf
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الطابع الإستقصائي . 3

 اســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى أنّ الإجــراءات أمامهــا فــي مادّتــي القضــاء الموضوعــي وقضــاء 

الحقــوق الذاتيــة تكتســي الطابــع الاســتقصائي الــذي يمنــح القاضــي ســلطات واســعة فــي مجــال التّحقيــق للبحــث عــن 

الحقيقــة والمبــادرة بجمــع الحجــج وتهيئــة القضيّــة للفصــل بواســطة كلّ الوســائل إلــى الأطــراف المعنيّــة بالنّــزاع دون 

التقيّــد بالطّــرف الــذي عيّنــه المدّعــي فــي عريضــة دعــواه ضــرورة أنّ أحــكام الفصــل 42 ومــا بعــده مــن قانــون المحكمــة 

مــن  تبلغيــه نســخة  أو  إلــزام لاســتدعاء خصمــه  أيّ  الابتدائــي  الطّــور  فــي  المدّعــي  لــم يجعــل علــى كاهــل  الإداريــة 

العريضــة ولــم يرتّــب أيّ جــزاء عــن عــدم تحديــد المدّعــي لخصومــه بــل أنّهــا أوكلــت صراحــة إلــى المحكمــة الإداريــة فــي 

ــزاع95.  طــور التحقيــق مهمــة توجيــه الدّعــاوى إلــى الجهــات المعنيــة بالنّ

 ومــن جهــة أخــرى فــإنّ اختيــار إجــراءات التّحقيــق وتحديــد الوثائــق التــي يمكــن أن تكــون لهــا تأثيــر علــى وجــه 

الفصــل فــي النّــزاع يبقــى خاضعــا لاجتهــاد قاضــي الموضــوع ولســلطته التقديريّــة التــي تخــوّل لــه اختيــار الوســيلة 

المائمــة أو الإكتفــاء بمــا احتــواه الملــف96ّ.

 وقــد اســتقرّ عمــل المحكمــة الإداريّــة علــى تأهيــل القاضــي الإداري، فــي نطــاق مــا يســتأثر بــه فــي توجيــه دعــوى 

تجــاوز الســلطة، لتحديــد الجهــة المدعــى عليهــا، لتجنّــب الالتبــاس الــذي قــد يحــدث فــي ذهــن المدّعــي بخصــوص الجهــة 

الإداريــة المعنيّــة بالنّــزاع بالنّظــر إلــى تنــوّع وتشــابك المصالــح الإداريــة، وإعمــالا للمبــادئ الأصوليــة التّــي تســوس قضــاء 
تجــاوز السّــلطة والتّــي تقتضــي أنّ إجــراءات التحقيــق فــي دعــاوى الإلغــاء تكتســي الصبغــة الاســتقرائية.97

 أمّــا بالنســبة لتحديــد أطــراف المنازعــة فــي إطــار ســير التحقيــق، أقــرّت المحكمــة بــأنّ الإدخــال يخضــع إلــى تقديــر 

المحكمــة التّــي تأمــر بــه مــن تلقــاء نفســها إذا مــا ارتــأت ضــرورة لإدخــال الغيــر فــي الدعــوى لاســتنارة برأيــه فــي التّحقيــق 

فــي القضيــة أو لتمكيــن شــخص خــارج عــن الخصومــة مــن إظهــار مركــزه القانونــي والدّفــاع عنــه كلّمــا كان مــن شــأن 
مــآل المنازعــة أن يمــسّ بــه.98

 وضمانــا لحســن ســير البــتّ فــي القضايــا، اســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى أنّ ضــمّ الدّعــاوى والقضــاء 

فيهــا بحكــم واحــد يخضــع إلــى تقديــر المحكمــة التّــي تقضــي بــه كلّمــا ثبــت لديهــا اتّحادهــا فــي الأطــراف والموضــوع 

والسّــبب أو تبيّــن لهــا تشــابهها أو ترابطهــا فيمــا تطرحــه مــن عناصــر مشــتركة99.

 كمــا بيّنــت المحكمــة أنّ تقديــر الجهــة التــي يحمــل عليهــا مصاريــف التّقاضــي وأجــرة المحامــاة ســلطة مطلقــة 

للقاضــي المتعهّــد بالقضيــة يــوازن فيهــا بيــن مــا عــرض علــى أنظــاره مــن أوراق بالملــفّ وبيــن مــا انتهــى إليــه فــي حكمــه 

وينــأى بذلــك عــن رقابــة قاضــي التّعقيــب100.

95 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 124166 بتاريخ 26 نوفمبر 2020.

96 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313615 بتاريخ 13 فيفري 2020.

97 -الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212965 بتاريخ 30 نوفمبر2020.

98 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212837 بتاريخ 02جويلية 2020

99 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212303 بتاريخ 15 جويلية 2020.

100 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317217 بتاريخ 15 جويلية 2020.
القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317220 بتاريخ 15 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020124166.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212303.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212837.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212965.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313615.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317217.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317220.pdf
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الإذن بالنّفاذ العاجل. 	

 إنّ المبــادئ العامــة التــي تســوس مؤسّســة النّفــاذ العاجــل تقتضــي أن يكــون إعمالهــا خاضعــا لمحــض اجتهــاد 

القاضــي الإداري وفــق خصوصيــة كلّ منازعــة تعــرض علــى أنظــاره وأنّ إكســاء أحكامــه بالنّفــاذ العاجــل يظــلّ اســتثنائيا 

ومتوقّفــا إمــا علــى مــا يتوصّــل إليــه مــن تقديــر لجســامة وحجــم الأضــرار الحاصلــة ومــا تتطلّبــه مــن تدخّــل عاجــل وفــوري 

يســتهدف درؤهــا أو التّخفيــف منهــا والحــدّ مــن تفاقمهــا أو علــى مــا ينتهــي إليــه مــن ثبــوت اتّصــال المســألة المعروضــة 

عليــه بصميــم الحــالات المتأكّــدة التــي تســتدعي مــن المحكمــة الإذن بصــرف جــزء مــن الغرامــات المحكــوم بهــا توصّــا 
إلــى قضــاء حاجــة آنيــة لا تقبــل التّأخيــر.101

حياد القاضي. 5

ــد بحــدود الطّلبــات   مــن الأصــول العامــة المســلّم بهــا فــي فقــه المرافعــات التــي توجــب علــى القاضــي أن يتقيّ

المقدّمــة إليــه مــن الخصــوم، إلّا أنّــه مــن المســلّمات أيضــا أنّ تكييــف الدّعــوى وبيــان حقيقــة وضعهــا مــن صميــم وظيفــة 

ــة الحقيقيــة المقصــودة وترتيبــا علــى ذلــك دأب عمــل  القاضــي الــذي عليــه أن يتقصّــى طبيعــة الطّلبــات ومراميهــا النيّ

هــذه المحكمــة علــى النّظــر فــي الغايــة التــي يرمــي إليهــا العــارض مــن دعــواه دون الإعتــداد بظاهــر الألفــاظ التــي وردت 

فــي عريضــة الدّعــوى وتأويــل طلباتــه وتكييفهــا تكييفــا قانونيــا يزيــل عنهــا الغمــوض والإبهــام فــي الاتّجــاه الــذي يوافــق 

غايــة الطعــن ومرمــاه. 102 وقــد بيّنــت المحكمــة أنّــه لئــن كان الفصــل 12 مــن مجلــة المرافعــات المدنيّــة والتجاريــة ينــصّ 

علــى أنّــه ليــس علــى المحكمــة تكويــن أو إتمــام أو إحضــار حجــج الخصــوم. إلا أنّ التثبّــت مــن حجــج الخصــوم والتبيّــن مــن 

مــدى وجاهتهــا ومــدى تأثيرهــا علــى مســار النّــزاع يعــدّ مــن صميــم عمــل القاضــي وامتنــاع محكمــة الاســتئناف مــن التثبّــت 

مــن حجــج الخصــوم يعــد تخلّيــا منهــا عــن دورهــا الاســتقصائي103.

 وأوضحــت، مــن جهــة أخــرى، أنّــه ليــس بوســع قاضــي التّعقيــب إعمــال رقابتــه علــى تطبيــق محكمــة الموضــوع 

للقانــون فــي صــورة خطــأ المعقّــب فــي السّــند القانونــي بالاعتمــاد علــى نــصّ قانونــي غيــر منطبــق علــى النّــزاع، وقــد يلجــأ 

القاضــي إلــى اســتبدال السّــند القانونــي للحكــم المنتقــد إلّا أنّــه لا يســتبدل السّــند القانونــي الــذي أسّــس عليــه الطاعــن 

طعنــه حتّــى لا يخــرج عــن حيــاده تجاه الأطــراف104.  

101 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 136073 بتاريخ 15 جويلية 2020.

102 -الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213171 بتاريخ14 جويلية 2020.

103 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 318342 بتاريخ 13 جويلية 2020.

104 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316583 بتاريخ 31 جانفي 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020136073.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213171.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020318342.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316583.pdf
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القسم الأوّل- المبادئ المقرّرة في مادّة تجاوز السّلطة

الفرع الأول: قواعد الإختصاص

الفقرة الأولى: إختصاص السلط الإدارية	 

 أقــرّت المحكمــة الإداريّــة أنّ المســائل المتعلّقــة باختصــاص الســلطة المصــدرة للقــرارات الإداريّــة تهــمّ النّظــام 

العــام وتثيرهــا المحكمــة مــن تلقــاء نفســها ولولــم يتمسّــك بهــا أطــراف النّــزاع105.

 ومــن القواعــد الأساســية فــي القانــون العــام أنّ الأصــل فــي ممارســة قواعــد الاختصــاص أن يتــمّ مــن طــرف 

السّــلطة التــي عيّنهــا النــصّ القانونــي لذلــك وأنّ تفســير قواعــد الاختصــاص لا يتــمّ إلّا علــى وجــه ضيّــق واســتثناء مــن 

ذلــك الأصــل فــإنّ القواعــد السّــالف ذكرهــا تجيــز لصاحــب الاختصــاص أن يفــوّض ســلطته أو إمضــاءه لفائــدة ســلطة 

إداريّــة أخــرى بشــرط أن يتوفّــر نــصّ مــن نفــس مرتبــة النــصّ الــذي ضبــط هــذا الاختصــاص يجيــز ذلــك وأن يكــون هــذا 
التّفويــض صريحــا واضحــا بالكتابــة وأن لا يفتــرض وجــوده ضمنيّــا. 106

 الفقرة الثانية: السلطة الترتيبية	 

ترتيبيّــة عامــة ولا  الــوزراء لا يمتلكــون ســلطة  أنّ  الدســتور  مــن  الفصــول 65 و92 و94  أحــكام  مــن   ويؤخــذ 

يمكنهــم إصــدار قــرارات ترتيبيّــة إلا فــي حــدود تنفيــذ القوانيــن متــى كانــوا مؤهّليــن لذلــك بمقتضــى نــصّ تشــريعي أو أمــر 

حكومــي فــي الغــرض أو فــي غيــاب ذلــك متــى اقتضــت الضّــرورة اتّخــاذ الإجــراءات الازمــة لحســن ســير المرفــق العمومــي 

الراجــع لهــم بالنّظــر بصفتهــم رؤســاء مصالــح إداريّــة علــى أنّ ذلــك لا يخــوّل لهــم بــأيّ حــال مــن الأحــوال التدخّــل لســدّ 

فــراغ تشــريعي أو ترتيبــي107.

 وبنــاء علــى هــذه المبــادئ أقــرّت المحكمــة بمراجعــة النّصــوص المنظّمــة لقطــاع النّقــل العمومــي غيــر المنتظــم 

للأشــخاص علــى الطرقــات وخاصّــة الأمــر عــدد2202 المــؤرخ فــي 3 ســبتمبر2007 المتعلــق بتنظيــم النقــل العمومــي 

غيــر المنتظــم للأشــخاص علــى الطرقــات والأمــر عــدد 2410 لســنة 2004 المــؤرّخ فــي 14 أكتوبــر 2004 والمتعلّــق 

بضبــط تركيبــة وطــرق ســير اللّجنــة الإستشــاريّة الجهويّــة اســتنتجت المحكمــة أنّهــا ضبطــت الشــروط القانونيــة لإثبــات 

توفّــر المباشــرة الفعليــة لمهنــة التاكســي الفــردي والخبــرة المهنيــة والتــى تقتصــر علــى تقديــم المعنــي بالأمــر لشــهادة 

105 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 130892 بتاريخ 26 نوفمبر 2020.

106 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 130487 بتاريخ 5 مارس 2020.

107 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 155981 بتاريخ 25 جويلية 2020. 

المبادئ المقرّرة في أصل النّزاع

الباب الثاني

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020130487.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020130892.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020155981.pdf
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مؤشّــرة مــن قبــل مصالــح الصنــدوق الوطنــي للضمــان الإجتماعــي، وأنّ تلــك النّصــوص لــم تنــصّ علــى وجــوب عــدم عــرض 

الملفّــات غيــر مســتوفية الشــروط علــى أنظــار اللّجنــة المختصّــة، بمــا يجعــل كاّ مــن المنشــورين عــدد 15 لســنة 2013 

وعــدد 40 لســنة 2015 الصّادريــن عــن وزيــر النّقــل قــد تجــاوزا حــدود تفســير النصــوص القانونيــة وســنّا قواعــد جديــدة لــم 
تــأت بهــا النّصــوص المنظمــة للقطــاع وهمــا ينطويــان تبعــا لذلــك علــى عيــب الإختصــاص ويغــدوان غيــر شــرعيين.108

النّصــوص  اتّخــاذ  أنّ الإدارة تتمتّــع بســلطة تقديريــة فــي   كمــا اســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى 

الترتيبيــة وبشــأن اختيــار محتواهــا شــريطة عــدم مخالفتهــا للنصــوص التــي تعلوهــا مرتبــة، فضــا علــى أنّ هــذه الســلطة 

التقديريــة تمتــدّ إلــى إنهــاء العمــل بالنّصــوص الترتيبيــة الســابقة وذلــك بتنقيحهــا أو بنســخها دون إمكانيــة المطالبــة 

بالإبقــاء علــى الوضعيــات التــي تسوســها النّصــوص المنقّحــة أو التــي تقــرّر ســحبها وعلــى أنّــه لا يمكــن التشــبّث بأحــكام 

ترتيبيــة تــمّ تغييرهــا بأحــكام ترتيبيــة أخــرى109.

الفرع الثاني: النّظام القانوني لسحب القرارات الإدارية 

 مــن المبــادئ المســتقرّ عليهــا، فــي بــاب النّظــام القانونــي للقــرارات الإداريــة، أنّــه لا يمكــن لــإدارة أن تســحب 

قراراتهــا الفرديّــة إلا فــي صــورة توفّــر شــرطين مجتمعيــن، وهمــا أن يكــون القــرار موضــوع السّــحب غيــر شــرعي، وأن يتــمّ 

السّــحب خــال آجــال التقاضــي المحــدّدة بشــهرين مــن تاريــخ الإعــام بالقــرار.110 كمــا أنّ القــرارات الإداريّــة التــي تولّــدت 

عنهــا حقــوق مكتســبة والتــي يشــوبها عيــب يصيّرهــا عرضــة لإلغــاء يمكــن ســحبها مــن قبــل السّــلط الإداريّــة ذات النظــر 
ولــو تلقائيــا شــريطة أن يتــمّ ذلــك فــي ميعــاد الطعــن فيهــا.111

 وأمّــا القــرارات القائمــة علــى الغــشّ وعلــى مغالطــة أو تحيّــل المســتفيد منهــا، فقــد أقــرّت المحكمــة أنّهــا ليســت 

منشــئة لأيّ شــكل مــن الحقــوق ومــن ثمّــة ليــس لأيّ كان التمسّــك ببقائهــا كمــا تملــك الإدارة ســحبها فــي كلّ وقــت 
دون جــواز معارضتهــا بالتقيّــد بآجــال التّقاضــي.112

 الفرع الثالث: المبادئ العامة للقانون

 الفقرة الأولى: حقّ الدفاع	 

 اســتقر فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى اعتبــار أنّ حــق الدفــاع يتمثــل فــي تمكيــن الأطــراف مــن إعــداد وســائل 

دفاعهــم وتقديــم حججهــم والاســتماع إليهــم فــي تقديــم وجهــة نظرهــم113. وهــو مــن المبــادئ الدســتوريّة التــي يتعيّــن 

علــى الإدارة تأمينهــا كلّمــا اكتســى قرارهــا الصّبغــة التأديبيّــة أو كان بمثابــة العقــاب أو ذا عاقــة بشــخص مــن تســلّط 

108 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 213443 يتاريخ 30 نوفمبر 2020

109 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 135186 بتاريخ 7 جويلية 2020.

110 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 128112 بتاريخ 30 سبتمبر 2020.

111 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 135331 بتاريخ 25 جوان 2020.

112 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 135331 بتاريخ 25 جوان 2020.

113 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314133 بتاريخ 20 ماي 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020128112.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020135186.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020135331.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020135331.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213443.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314133.pdf
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عليــه القــرار أو بســلوكه.114 ويتوجّــب احترامــه ولــو فــي غيــاب نــصّ قانونــي يقتضــي ذلــك صراحــة، ويحــقّ تبعــا لذلــك 

للشّــخص المعنــي الإطّــلاع علــى ملفّــه ورفــع نســخ منــه وتقديــم ملاحظاتــه بشــأنها والحــقّ فــي ســماعه115 وذلــك بقطــع 
النّظــر عــن طريقــة انتدابــه116

•الفقرة•الثانية:•مبدأ•المساواة	•

 أكــدّت المحكمــة فــي عديــد القضايــا أنّ الاحتجــاج بمبدأ المســاواة يفترض وجــود الطاعــن فــي وضعيــة نظاميــة 

وقانونيــة مماثلــة لمــن يدّعــي تمييــزه عليــه، حتــى يتســنى للمحكمــة بســط رقابتهــا علــى مــدى احتــرام جهــة الإدارة 
للمبــدأ المذكــور.117

•الفقرة•الثالثة:•التعليل	•

	• تعليل•القرارات•الإدارية.

أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ الادارة ملزمــة بتعليــل قراراتهــا كلمــا كانــت تكتســي صبغــة عقابيــة أو كانــت لهــا 

علاقــة بــذات الشــخص الــذي تســلطت عليــه أو بنشــاطه حتــى فــي غيــاب النــصّ الصريــح118.

	• تعليل•الأحكام•القضائية.

 يقتضــي تعليــل الأحــكام مــن المحكمــة تفحّــص كل المطاعــن المقدّمــة فــي عريضــة الدعــوى ثــم الــردّ عليهــا 

أو علــى الجــدّي منهــا وتضميــن قرارهــا جملــة الأســباب الواقعيــة والقانونيــة التــي أدّت إلــى تشــكيل قناعتهــا وإلــى اتّخــاذ 

قرارهــا علــى أساســها بصــورة لا يشــوبها القصــور أو التناقــض وذلــك حتــى يتمكــن المتقاضــي مــن الإقتنــاع بوجاهتهــا أو 

مناقشــته قضائيــا وعلــى نحــو يمكــن قاضــي التّعقيــب مــن بســط رقابتــه عليهــا119.

الفقرة•الرابعة:•الأجل•المعقول•للمحاكمة•	•

 إعتبــرت المحكمــة الإداريــة مبــدأ الأجــل المعقــول للمحاكمــة مبــدأ قانونيــا عامــا اكتســب بمقتضــى دســتور 

2014 مرتبــة دســتوريّة، وأكــدّت إحــدى الدوائــر الإســتئنافية أنّهــا تكــون مطالبــة بالبــتّ فــي الدّعــوى بعــد مــا يزيــد عــن ثــلاث 
ســنوات مــن رفعهــا وأنّ عــدم إجابــة الإدارة رغــم التنبيــه عليهــا محتّــم للبــتّ فــي القضيّــة طبــق أوراقهــا.120

114 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضيتين عدد 211469 و 211452 بتاريخ 11 مارس 2020.
الحكم الإستئنافي الصادر في القضيتين عدد 211468 و 211460 بتاريخ 11 مارس 2020.
الحكم الإستئنافي الصادر في القضيتين عدد 211454 و 211466 بتاريخ 11 مارس 2020.
الحكم الإستئنافي الصادر في القضيتين عدد 211456 و 211470 بتاريخ 11 مارس 2020.

115 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 134915 بتاريخ 15 جويلية 2020.

116 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212123 بتاريخ 10 نوفمبر 2020.

117 -الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213040بتاريخ31 ديسمبر 2020.

118 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 135558 بتاريخ 15 جويلية 2020.

119 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313156 بتاريخ 18 جوان 2020.
الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 210395 بتاريخ 28 فيفري 2020

120 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد211965 بتاريخ 02 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211452.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211454.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211456.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020134915.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212123.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213040.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020135558.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313156.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020210395.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211965.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211466.pdf
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الفقرة الخامسة: حجية الشيء المقضي به	 

لقــد اســتقر فقــه قضــاء هــذه المحكمــة الإداريــة علــى أنّ مســألة إحتــرام الحجّيــة المطلقــة للشــيء المقضــي بــه 

تهــمّ النظــام العــام ويتعيّــن علــى المحكمــة إثارتهــا تلقائيــا نظــرا لمــا تحقّقــه مــن اســتقرار للأوضــاع القانونيــة بالحيلولــة 

دون زعزعــة حقــوق ومراكــز قانونيــة حســمت بأحــكام قضائيــة.121 

وقــد إعتبــرت المحكمــة أنّ تنفيــذ الأحــكام القضائيــة يعــدّ مــن أوكــد مقوّمــات دولــة القانــون باعتبارهــا ترجمــة 

الإداريّــة  الأوضــاع  علــى  اســتقرار  مــن  يحققــه  لمــا  وبالنظــر  الشــعب  إرادة  عــن  المعبّــرة  القانونيــة  النصــوص  لإنفــاذ 

تــمّ تحديدهــا بمقتضــى الأحــكام القضائيّــة.122 والحيلولــة دون زعزعــة المراكــز القانونيّــة التــي 

 وتتحقّــق أركان نفــوذ مــا اتّصــل بــه القضــاء باتّحــاد الأطــراف والســبب والموضــوع وهــو مــا يفضــي لزامــا إلــى 

ترتيــب ثاثــة نتائــج حتميّــة عــن الأحــكام التــي لا رجــوع فيهــا، أوّلهــا أنّ مــا قضــي بــه لا يقبــل أن يعــاد البــتّ فيــه مجــدّدا 

وثانيهــا أنّ مــا حكــم بــه واجــب التّنفيــذ فــي كلّ الحــالات، وثالثهــا أنّ الأمــر المحكــوم بــه لا يخالــف بمعنــى أنّــه لا يمكــن 

أن يناقــض بــأيّ حكــم قضائــي لاحــق123

 وقــد بيّنــت المحكمــة فيمــا يتعلــق بالأحــكام الصــادرة عــن الجلســة العامــة القضائيــة قبــل دخــول أحــكام القانون 

الأساســي عــدد 39 لســنة 1996 المتعلــق بتنقيــح قانونهــا الأساســي حيــز النّفــاذ أنّ تلــك الأحــكام حــازت علــى قــوة الأمــر 

المقضــي فيــه باعتبارهــا أحــكام نهائيــة وباتــة وهــي لا تقبــل بذلــك أي وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيــب124.

الفرع الرابع: مبدأ التقاضي على درجتين

إعتبــرت المحكمــة الإداريــة أنــه لئــن كــرس الدســتور صلــب الفصــل 108 مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن فــإنّ إعمــال 

هــذا المبــدأ يرتبــط بوجــود منظومــة إجرائيــة متكاملــة يتــمّ ضبطهــا مــن قبــل المشــرّع ولا يمكــن للقاضــي أن يطبقــه 

بصــورة تلقائيــة دون ســابق إقــراره بموجــب القانــون كمــا نــصّ علــى ذلــك الفصــل 65 مــن الدســتور. ويبقــى تكريــس مبــدأ 

التقاضــي علــى درجتيــن رهيــن التدخّــل التشــريعي فــي هــذا المجــال ممــا تكــون معــه المحكمــة ملزمــة بمواصلــة العمــل 

بالفصــل 27 مــن مجلّــة المحاســبة العموميــة طالمــا لــم يقــع تنقيحــه125.

الفرع الخامس: مبدأ الأثر المباشر للقانون

 تكتســي الأحــكام الانتقاليّــة صبغــة مؤقّتــة ولا يمتــدّ مفعولهــا إلــى خــارج الأجــل الذي حدّده المشــرّع لســريانها 

فــي حــال تــمّ التنصيــص عليــه صراحــة ولا يتجــاوز فــي كلّ الحــالات المــدّة التــي تســتغرقها موجبــات تســوية الوضعيّــة 

التــي جــاءت لتنظّمهــا، كمــا يقتضــي تطبيــق القاعــدة القانونيــة فــي الزّمــن تطبيــق أحــكام القانــون السّــاري المفعــول 

121 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213232 و 213571بتاريخ 02 جويلية 2020.

122 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 133865 بتاريخ 26 مارس 2020.

123 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212716 بتاريخ 11 مارس 2020

124 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314827 بتاريخ 20 ماي 2020.

125 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316402 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020133865.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212716.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213232.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213571.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314827.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316402.pdf
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فــي تاريــخ حــدوث الواقعــة القانونيــة ولا يســري مبدأ الأثــر المباشــر للقانون الجديــد علــى الوضعيــات الســابقة إلا إذا 
تعلّــق الأمــر بمســألة إجرائيــة أو متــى نــصّ القانــون صراحــة علــى ذلــك.126

القسم الثاني: المبادئ المقرّرة في مادة الوظيفة العمومية

الفرع الأول: الإنتداب

 الفقرة الأولى: مبدأ المناظرة	 

 أقّــرت المحكمــة الإداريّــة أنّ المناظــرة تمثّــل طريقــة الإنتــداب التــي تكــرّس احتــرام مبــدأ المســاواة فــي الإلتحــاق 

بالوظيفــة العموميــة بتمكيــن المترشّــحين مــن نفــس حظــوظ النجــاح وإخضاعهــم لنفــس الإختبــارات لإنتقــاء أفضــل 

الكفــاءات وأجدرهــا لشــغل الوظائــف المعروضــة علــى أنّ الحــقّ فــي التّناظــر يبقــى معلّقــا علــى إســتجابتهم لمجموعــة 

مــن الشّــروط الموضوعيــة. واعتبــرت فــي هــذا الحكــم أنّ إعمــال معيــار » أبنــاء عملــة التربيــة » لتنفيــل المعنيّيــن بالأمــر 

دون غيرهــم بنقــاط إضافيــة ينطــوي علــى خــرق واضــح لمبــدأ المســاواة فــي الإلتحــاق بالوظيفــة العموميــة علــى اعتبــار 

أنّــه يكــرّس التمييــز بيــن المترشّــحين علــى أســاس المركــز الإجتماعــي أو الإقتصــادي وليــس علــى أســاس مقاييــس 

موضوعيــة تثمّــن الكفــاءة والجــدارة 127.

 وتتمتّــع لجنــة المناظــرة باســتقالية مطلقــة عنــد تقييمهــا لكفــاءة المترشّــحين ومؤهّاتهــم كمــا تملــك 

الســلطة التقديريــة الواســعة فــي الترجيــح بينهــم، إلّا أنّ القــرارات الصــادرة عنهــا فــي هــذا المجــال تخضــع إلــى رقابــة دنيــا 

مــن القاضــي الإداري تنحصــر فــي التأكّــد مــن صحّــة الوقائــع التــي انبنــت عليهــا وعــدم صدورهــا مشــوبة بعيــب مخالفــة 
القانــون أو الانحــراف بالســلطة.128

 ويقتضــي مبــدأ الحيــاد المطلــوب فــي مــادّة المناظــرات أنّــه فــي صــورة وجــود صلــة، شــخصية كانــت أو مهنيــة، 

بيــن أحــد أعضــاء اللجنــة وأحــد المترشّــحين مــن شــأنها أن تؤثّــر فــي تقييميــه بصفــة موضوعيــة فعلــى هــذا العضــو 

التحفــظ وعــدم المشــاركة فــي أعمــال اللجنــة كطــرح الأســئلة أو التفــاوض حــول العضــو الــذي تربطــه بــه صلــة، بــل 

وتجنــب المشــاركة فــي طــرح الأســئلة والتفــاوض حــول بقيــة المتناظريــن129.

 الفقرة الثانية: تجديد عقود الإنتداب	 

 تتمتّــع الإدارة فــي مجــال عقــود الانتــداب وتجديدهــا بســلطة تقديريــة تراعــي فيهــا مصلحــة العمــل ومــردود 

الأعــوان المنتدبيــن ســواء مــن حيــث الســيرة والسّــلوك أو الإنضبــاط والجديّــة فــي أداء مهامهــم ولا تخضــع فــي ذلــك 

إلّا لرقابــة مــن طــرف القاضــي الإداري فــي مــا شــاب عملهــا مــن خطــأ فــادح فــي التّقديــر أو خــرق القانــون أو الانحــراف 
بالسّــلطة أو بالإجــراءات.130

126 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212942بتاريخ03 مارس 2020.

127 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 145453 بتاريخ 23 جوان 2020

128 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 126325 بتاريخ 5 مارس 2020.

129 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 126325 بتاريخ 5 مارس 2020.

130 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد211266 بتاريخ 10 مارس 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020126325.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020126325.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211266.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212942.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020145453.pdf
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 الفقرة الثالثة: الأحكام الإستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي	 

 لقــد أقــرّت المحكمــة، فــي إطــار تطبيــق أحــكام الفصــل الثانــي مــن المرســوم عــدد 32 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 

27 أفريــل 2011 والمتعلّــق بأحــكام اســتثنائية لإنتــداب فــي القطــاع العمومــي بعنــوان ســنة 2011 والفصــل الأوّل مــن 

الأمــر عــدد 544 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 14 مــاي 2011 والمتعلّــق بتطبيــق أحــكام المرســوم عــدد 32 لســنة 2011 

المترشّــحين  ملفّــات  العمــل، ووجــوب تضمّــن  عــن  العاطليــن  المترشّــحين  لفائــدة  تفتــح  التــي  المناظــرات  بخصــوص 

شــهادة ترســيم بصفــة طالــب شــغل مســلّمة مــن قبــل مكتــب التّشــغيل والعمــل المســتقل تتضمــن تاريــخ أول تســجيل، 

أنّ الأحــكام المذكــورة كانــت صريحــة وواضحــة فــي وجــوب الإدلاء بشــهادة ترســيم بصفــة طالــب شــغل مســلّمة مــن 

قبــل مكتــب التشــغيل والعمــل المســتقل تتضمّــن تاريــخ أوّل تســجيل دون أن تشــترط تلــك المقتضيــات أن تكــون تلــك 
الشــهادة محّينــة.131

 الفقرة الرابعة: إعادة الإدماج في إطار العفو العام	 

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة لئــن ضبــط قانــون الوظيفــة العموميــة كيفيــة تســوية وضعيــة الأعــوان المعزوليــن 

إثــر عقوبــة جزائيــة والواقــع إعــادة إدماجهــم بعــد إســترجاع حقوقهــم المدنيــة عبــر إعادتهــم إلــى ســالف العمــل وفــق 

وضعيتهــم الإداريــة فــي تاريــخ العــزل، فــإنّ وضعيــة المســتأنف تخضــع إلــى نــص قانونــي خــاص أقــرّ تدابيــر خصوصيــة 

مرتبطــة بإرســاء منظومــة العدالــة الانتقاليــة مــن خــال إفــراد الأعــوان الإدارييــن الذّيــن تــمّ عزلهــم قبــل 14 جانفــي 2011 

لأســباب سياســية أو نقابيــة بمنظومــة تكفــل لهــم ســبا لتحقيــق العدالــة خــارج مقتضيــات القانــون العــام مثلمــا ورد 

بالمرســوم عــدد 1لســنة 2011 المــؤرخ فــي 19 فيفــري 2011 المتعلــق بالعفــو العــام وذلــك فــي إطــار إعــادة الثقــة فــي 
ســيادة الدولــة.132

 ومــن جهــة أخــرى، اســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة علــى أنّ طلــب الرّجــوع إلــى العمــل، يعــدّ حقّــا مــن الحقــوق 
المســتمرّة، يجــوز تكــرار توجيــه المطالــب بشــأنه إلــى الإدارة.133

 الفقرة الخامسة: الأعوان الوقتيين وعمّال الحضائر	 

 ذكّــرت المحكمــة بمــا اســتقر عليــه فقــه قضائهــا مــن اعتبــار أنّــه لعمــال الحضائــر صفــة الأعــوان العمومييــن 

الوقتييــن ويتمتعــون علــى هــذا الأســاس بالتغطيــة الإجتماعيــة إلا أنّــه فــي المقابــل لا تكــون الإدارة ملزمــة بترســيمهم 

بعــد قضائهــم فتــرة مــن الزمــن فــي الخدمــة ولا يمكــن مطالبتهــا بذلــك إلا متــى وقــع انتدابهــم طبــق الصيــغ القانونيــة 

ليشــغلوا خطــة قــارة بقانــون الإطــار. 

 وأقــرّت علــى هــذا الأســاس أنّ الإدارة تتمتّــع بســلطة تقديريــة واســعة فــي انتدابهــم وفــي مواصلــة تشــغيلهم 

حســب الصيــغ التــي تراهــا صالحــة وحســب الإعتمــادات المرصــودة للغــرض، أو الإســتغناء عــن خدماتهــم دون أن يجــوز 

131 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 213394 بتاريخ 02 جويلية 2020.

132 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213121بتاريخ 02 جويلية 2020.

133 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد211545بتاريخ 15 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211545.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213121.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213394.pdf
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لهــذا الصنــف مــن العملــة الإعتــداد بحقــوق مكتســبة فــي إعــادة الإنتــداب أو التعويــض أو حتــى المحافظــة علــى نفــس 
مســتوى الـــتأجير عنــد الإنقطــاع عــن العمــل وإعــادة الإنتــداب مــن جديــد.134

 وبالنســبة لغيرهــم مــن الأعــوان الوقتييــن، أكــدت المحكمــة الإداريــة أن الســلطة التــي منحهــا المشــرع لــإدارة 

صلــب أحــكام الفصــل 28 مــن الأمــر عــدد 750 لســنة 1984 المــؤرخ فــي 30 أفريــل 1984 والمتعلّــق بضبــط النظــام 

الأساســي الخــاصّ بأعــوان الحــرس الوطنــي والــذي يقتضــي أنّــه يُمكــن إنهــاء مهمّــة الأعــوان الوقتييــن علــى اختــاف 

ــر العــام آمــر الحــرس الوطنــي  ــر الداخليــة وباقتــراح مــن المدي رتبهــم فــي كلّ وقــت حســب ضــرورة العمــل بقــرار مــن وزي

تبقــى معلّقــة علــى شــرط توّفــر ضــرورة العمــل الــذي يُعتبــر مــن المائمــات التــي تنفــرد الإدارة بتقديرهــا وذلــك فــي إطــار 

مــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة، غيــر أنّ هــذه الســلطة ليســت معفــاة مــن كلّ رقابــة ذلــك أنّ القــول بخافــه يجعــل منهــا 

ســلطة مطلقــة135.

الفقرة السادسة: إعادة الإنتداب	 

 أكّــدت المحكمــة الإداريــة علــى أنّ الإعفــاء يضــع حــدّا لحيــاة العــون المهنيــة بصفــة نهائيــة ويقطــع صلتــه 

بإدارتــه، وبيّنــت أنّــه فــي صــورة رغبــة العــون الــذي وقــع التشــطيب علــى إســمه مــن الإطــار الرجــوع إلــى ســالف عملــه 

يمكــن لــإدارة إعــادة انتدابــه مــن جديــد وفــق الشــروط العامــة المنصــوص عليهــا بقانــون الوظيفــة العموميــة والشــروط 
الخاصــة المنصــوص عليهــا فــي الأنظمــة الأساســية الخاصــة بــكل ســلك بــدون أن تكــون ملزمــة بذلــك.136

الفرع الثّاني: حقوق وواجبات الموظف

الفقرة الأولى: التأجير والمنح	 

 أكّــدت المحكمــة الإداريــة فــي أحــد قراراتهــا التعقيبيــة علــى أنّهــا تســهر علــى تســيير المرفــق العــام القضائــي 

وأنهــا ولئــن كانــت مؤسّســة دســتورية قضائيــة فــإنّ الفصــل 18 مــن القانــون عــدد 87 لســنة 1972 المــؤرّخ فــي 27 

ديســمبر 1972 والمتعلــق بقانــون الماليــة لســنة 1973 اعتبــر مجلــس الدولــة مؤسســة عموميــة تتمتّــع بالشــخصية 

ــا الــوزارة الأولــى وأنّ الهيكلــة الجديــدة للقضــاء الإداري طبقــا لدســتور ســنة  المدنيــة والاســتقال المالــي وتتبــع إداري

2014 لــم تنــزع عــن المحكمــة الإداريــة صبغــة المؤسســة العموميــة الإداريــة التابعــة إداريــا لرئاســة الحكومــة ســواء مــن 

حيــث رجــوع أعوانهــا بالنّظــر إلــى رئيــس الحكومــة فيمــا يتعلّــق بمســارهم المهنــي طبقــا للأمــر عــدد 2376 لســنة 2004 

المــؤرخ فــي 14 أكتوبــر 2004 المتعلــق بضبــط النظــام الأساســي الخــاص بأعــوان ســلك كتابــة المحكمــة الإداريــة، أو من 

حيــث تبعيــة المحكمــة الإداريــة ماليــا لرئاســة الحكومــة باعتبــار ميزانيتهــا جــزء مــن ميزانيــة رئاســة الحكومــة. وبنــاء علــى 

مــا تقــدّم فــإنّ مــا انتهــت إليــه محكمــة الحكــم المطعــون فيــه مــن اعتبــار المعقــب ضدّهــم بوصفهــم أعوانــا بالمحكمــة 

الإداريــة مــن المشــمولين بمنحــة الإشــراف والتنســيق المحدثــة بمقتضــى الأمــر عــدد 376 لســنة 2015 المــؤرّخ فــي 21 

جانفــي 2015 فــي طريقــه طالمــا لــم يتــمّ اســتثناءهم صراحــة مــن مجــال تطبيقــه137.

134 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 210785 بتاريخ 28 فيفري 2020

135 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317005 بتاريخ 18 جوان 2020.

136 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 127999 بتاريخ 28 فيفري 2020.

137 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 318299 بتاريخ 18 جوان 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020127999.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020210785.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317005.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020318299.pdf
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الفقرة الثانية: حق الإضراب والخصم من الأجر	 

 اعتبــرت المحكمــة الإداريّــة أنّــه يســوغ للهيــاكل النقابيــة اختيــار أشــكال الاحتجــاج التــي تراهــا مناســبة للدفــاع 

عــن المصالــح المهنيــة والإجتماعيــة لمنخرطيهــا وذلــك إمّــا بالإنقطــاع الجماعــي والكلــي عــن العمــل أو الإمتنــاع عــن 

القيــام بجــزء منــه إلّا أنّ ذلــك يــؤدّي فــي كلتــا الحالتيــن وبصــرف النّظــر عــن مــدى شــرعية التحــرّكات إلــى اعتبــار العــون 

العمومــي فــي وضعيــة عمــل غيــر منجــز.

 وذكّــرت المحكمــة فــي هــذا الصّــدد بأحــكام الفصــل 36 مــن الدســتور الــذي ينــصّ علــى أنّ » الحــق النقابــي بمــا 

فــي ذلــك حــقّ الإضــراب مضمــون ولا ينطبــق هــذا الحــقّ علــى الجيــش الوطنــي ولا يشــمل حــق الإضــراب قــوات الأمــن 

الداخلــي والديوانــة«.

 وأشــارت إلــى قاعــدة العمــل المنجــز كمــا تــمّ تكريســها فــي الفصــل 13 مــن القانون عدد 112 لســنة 1983 المؤرّخ 

فــي 12 ديســمبر 1983 المتعلّــق بالنظــام الأساســي العــام لأعــوان الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسّســات العموميــة 

ذات الصبغــة الإداريــة والفصــل 41 مــن مجلــة المحاســبة العموميــة. لتنتهــي بذلــك إلــى اعتبــار أنّ الاقتطــاع مــن الأجــر 

مــن أجــل خــرق قاعــدة العمــل المنجــز لا يشــكّل عقوبــة تأديبيــة ولا نيــا مــن حــقّ الإضــراب وإنمــا يمثّــل إجــراء محاســبيا 

عاديــا تفرضــه قواعــد المحاســبة العموميــة ويقتضيــه واجــب حســن التصــرف فــي الأمــوال العموميــة والحيلولــة دون 

إهدارهــا. كمــا إعتبــرت أنّــه طالمــا أنّ الخصــم مــن المرتّــب لا يمثّــل إجــراء تأديبيــا فإنّــه لا وجــه تبعــا لذلــك للتمسّــك بهضــم 

حقــوق الدفــاع أو بغيــاب التنبيــه والإعــام ذلــك أنّ العــون الــذي امتنــع إراديــا عــن إنجــاز العمــل يــدرك بداهــة وبصــورة 

مســبقة أنّ تبعــات ذلــك هــي الخصــم الآلــي مــن المرتّــب.

 وبيّنــت المحكمــة أنّ الخصــم مــن المرتّــب لغيــاب العمــل المنجــز يتســلّط علــى جميــع العناصــر المكوّنــة لمرتــب 

العــون المعنــي ويســتهدف بالتالــي إلــى جانــب الأجــر الأساســي بقيّــة المنــح وذلــك بصــرف النّظــر عــن مــدى ارتبــاط هــذه 

العناصــر بالمهــام التــي امتنــع المعنــي بالأمــر عــن القيــام بهــا 138.

 الفقرة الثالثة: عطل المرض	 

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّــه لئــن كانــت اللّجنــة الطبيــة تتمتّــع بســلطة تقديريــة فــي قبــول مطالــب عطــل 

المــرض مــن عدمــه، فإنّهــا تخضــع للرقابــة الدنيــا لهــذه المحكمــة فــي حــدود مــا اعتــرى قرارهــا مــن خطــأ بيّــن فــي التقديــر 

أو خــرق للقانــون أو انحــراف بالســلطة، علــى أنّهــا تكــون مطالبــة بالتعليــل كلمــا أبــدت رأيــا بعــدم الموافقــة وذلــك حتــى 

يتسّــنى للمحكمــة بســط رقابتهــا علــى شــرعية القــرارات الإداريــة المتعلّقــة بمؤاخــذة الأعــوان العمومييــن علــى إثــر 

انقطاعهــم عــن العمــل بعطــل مــرض غيــر مصــادق عليهــا139.

بالأمــر  المعنــي  يقــوم  أن  يقتضــي  المهنــي  بالمــرض  الإعــام  صيــغ  أنّ  علــى  الإســتئنافية  الدوائــر  وأكــدّت   

ــد بمــا يفيــد نســبة المــرض للمهنــة حتــى يكــون الرئيــس المباشــر  بــالإدلاء للرئيــس المباشــر بطلــب خــاص للغــرض مؤيّ

مقيّــدا بتحريــك إجــراء الإحالــة علــى اللّجنــة الطبيــة طبقــا للقانــون عــدد 50 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 19 ديســمبر 2013 

138 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 09100304 بتاريخ 16 جويلية 2020

139 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313639 بتاريخ 15 جويلية 2020.

https://jat.tn/sites/default/files/anonym/202009100304.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313639.pdf
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والمتعلّــق بضبــط نظــام خــاص للتعويــض عــن الأضــرار الناتجــة لأعــوان قــوات الأمــن الداخلــي عــن حــوادث الشــغل 
والأمــراض المهنيــة، وإعتبــرت أنّ مطالــب عطــل المــرض العــادي لا تقــوم مقــام ذلــك الإعــام.140

الفقرة الرابعة: عمّال الحضائر - الحقّ في الترسيم والتغطية الإجتماعية 	 

 بيّنــت المحكمــة الإداريــة أنّ المشــرع والســلطة الترتيبيــة لــم يتدخــا لتنظيــم مســألة إنتــداب أعــوان الحضائــر 

وترســيمهم بالوظيفــة العموميــة، وإعتبــرت أنّ الإدارة ليســت ملزمــة بترســيم عملــة الحضائــر الجهويــة بعــد قضائهــم 

لفتــرة مــن الزمــن فــي الخدمــة وأنّــه لا يمكــن مطالبتهــا بذلــك إلّا متــى وقــع انتدابهــم طبــق الصيــغ القانونيــة ليشــغلوا 

خطــة قــارة بقانــون الإطــار.141 وقــد إعترفــت المحكمــة الإداريــة لعمــال الحضائــر بصفــة الأعــوان العمومييــن الوقتييــن 

وأقــرّت أنّهــم يتمتّعــون علــى هــذا الأســاس بالتغطيــة الاجتماعيــة. و أكــدّت علــى أن الإدارة تلــزم بترســيمهم فــي صــورة 

قضائهــم لفتــرة مــن الزمــن فــي الخدمــة متــى توفّــر شــغور بمصالــح الإدارة العامليــن بهــا وثبتــت حاجتهــا الحقيقيــة 

للخدمــات التّــي يقدّمونهــا بصفــة متواصلــة وغيــر متقطعــة وخــال كامــل أيّــام الســنة ومتمتّعــة فــي ذلــك بســلطة 

الاعتمــادات  وحســب  صالحــة  تراهــا  التّــي  الصيــغ  حســب  تشــغيلهم  مواصلــة  وفــي  إنتدابهــم  فــي  واســعة  تقديريــة 

ــه يجــوز لــإدارة الاســتغناء عــن خدماتهــم دون أن يمكــن لهــذا الصنــف مــن العملــة الاعتــداد  المرصــودة للغــرض. إلا أنّ
بحقــوق مكتســبة فــي الترســيم.142

 وفــي قراءتهــا للفصــل الأول مــن المرســوم عــدد 36 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 26 أفريــل2011 والمتعلــق بترســيم 

أعــوان النظافــة العرضييــن والمتعاقديــن والوقتييــن التابعيــن للبلديــات علــى أنــه: »يرسّــم أعــوان النظافــة العرضيــون 

ــر  والمتعاقــدون والوقتيــون التابعــون للبلديــات وذلــك بصفــة اســتثنائية« مــن جهــة، ولأحــكام المنشــور الصــادر عــن وزي

العرضييــن والمتعاقديــن  العملــة  أنّ تســوية وضعيــة  الــذي جــاء فيــه  بتاريــخ 28 مــاي 2011  الداخليــة تحــت عــدد 11 

والوقتييــن مــن عملــة الجماعــات المحليــة بصفــة اســتثنائية تتــمّ باتخــاذ قــرار جماعــي فــي انتدابهــم وتراعــى فــي ذلــك 

الشــروط الــواردة بالمدوّنــة المهنيــة للعملــة وبصفــة موازيــة تتّخــذ الجماعــة المحليــة قــرارا جماعيــا فــي ترســيمهم، مــن 

جهــة أخــرى، أقــرّت المحكمــة حــقّ أعــوان النظافــة العرضييــن التابعيــن للبلديــات فــي الترســيم بصفــة اســتثنائية، بشــرط 
أن يكونــوا مباشــرين لعملهــم بالبلديــة فــي تاريــخ صــدور تلــك الأحــكام.143

ــر وانتدابهــم بصــورة دائمــة تنــدرج فــي إطــار  ــر الإبتدائيــة أنّ تســوية وضعيــة عمــال الحضائ  وبيّنــت إحــدى الدوائ

البرامــج الخصوصيــة لاســتيعاب عملــة الحضائــر وتســوية وضعياتهــم والتــي تــمّ إقرارهــا ضمــن عــدّة مناشــير صــادرة عــن 

الوزيــر الأول وخاصّــة المنشــور عــدد 47 بتاريــخ 29 نوفمبــر 1999 الــذي أكّــد علــى ضــرورة منــح الأولويــة المطلقــة للعملــة 

العرضييــن وعملــة الحضائــر العامليــن بالقطــاع العمومــي عنــد اللّجــوء إلــى الإنتدابــات الوقتيــة وكذلــك النظــر فــي تســوية 

الوضعيــة الإداريــة والماليــة لبعــض هــؤلاء العملــة عــن طريــق التعاقــد وذلــك وفــق الشــغورات والحاجــة الحقيقيــة 

لخدماتهــم وفــي نطــاق مــا تخولــه ميزانيــة الإدارة.

 واعتبــرت المحكمــة أنّ عمــل الحضائــر يكتســي بطبيعتــه صبغــة عرضيــة وغيــر مسترســلة ذلــك أنّــه يتــم انتــداب 

هــذا الصنــف مــن العملــة لتأميــن أعمــال ظرفيــة وطارئــة ويتــمّ تحديــد مواقــع عملهــم ومهامهــم حســب حاجــة الإدارة 

لخدمتهــم، وأكّــدت بذلــك علــى أنّ شــرط الإسترســال الــذي تمســكت بــه الإدارة لرفــض التســوية يعــدّ شــرطا إقصائيــا 

ومتعارضــا فــي مضمونــه مــع صفــة عمــال الحضائــر والعملــة العرضييــن الذيــن يعتبــرون بطبيعتهــم منتدبيــن للقيــام 

140 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 213044 بتاريخ 26 مارس 2020.

141 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212976 بتاريخ 11 مارس 2020.

142 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212846 بتاريخ 11مارس 2020.

143 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 213285 بتاريخ 27 أكتوبر2020 
الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212890 بتاريخ 23 مارس2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212846.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212890.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212976.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213044.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213285.pdf
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بأعمــال عرضيــة وطارئــة، كمــا يتعــارض مــع روح النّصــوص التــي تعنــى بعملــة الحضائــر والراميــة إلــى تســوية وضعياتهــم 

دون حصــر نطــاق التســوية فــي العامليــن بصفــة مسترســلة ومتواصلــة 144.

الفقرة الخامسة: واجب التحفّظ	 

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ واجــب التحفّــظ المحمــول علــى الموظّــف العمومــي يقتضــي أن يلتــزم الموظّــف 

فــي حياتــه الخاصــة والعامــة علــى حــدّ ســواء بعــدم التعبيــر عــن أفــكار أو آراء أو القيــام بــأيّ فعــل أو إنتهــاج ســلوك مــن 

شــأنه أن يعطّــل حســن ســير المرفــق العمومــي الــذّي يعمــل فــي إطــاره أو يحــدث إضطرابــا لــدى منظــوري الجهــة الإداريــة 
المشــغّلة لــه.145

الفرع الثالث: المبادئ المتعلّقة بالمسار الوظيفي

الفقرة الأولى: الإدماج	 

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة، فــي أحــد قراراتهــا التعقيبيــة، أنّ أحــكام الفصــل 13 مــن القانــون عــدد 36 لســنة 1995 

المتعلــق بإحــداث الدّيــوان الوطنــي لاتصــالات إقتضــت إدمــاج أعــوان وزارة المواصــات العامليــن بميــدان الاتّصــالات فــي 

الدّيــوان الوطنــي لاتّصــالات. وباعتبــار أنّ قواعــد التأويــل تقتضــي أخــذ عبــارة النــصّ علــى إطاقهــا إذا جــاءت تلــك العبــارة 

عامــة ومطلقــة. فــإنّ الإدارة تكــون ملزمــة بإدمــاج كلّ أعــوان وزارة المواصــات العامليــن بميــدان الاتّصــالات فــي الدّيــوان 

الوطنــي لاتّصالات146.

الفقرة الثانية: الإلحاق	 

 إعتبــرت المحكمــة الإداريــة الإلحــاق بمثابــة الإجــراء الــذي يمكّــن الســلطة الإداريــة مــن إعــارة أعوانهــا مــن خــال 

وضعهــم بصفــة مؤقتــة علــى ذمّــة هيــاكل أخــرى دون تحمّــل مرتباتهــم طــوال تلــك الفتــرة مــع الإبقــاء فــي نفــس الوقــت 

ــا إلــى ســلكه  علــى الصّلــة القائمــة بينهــم وبيــن إدارتهــم الأصليــة. ويتــمّ عنــد انتهــاء فتــرة الإلحــاق إرجــاع العــون وجوب

الأصلــي وتعيينــه مــن جديــد فــي خطّــة تتماشــى والرتبــة التــي ينتمــي إليهــا ضمــن هــذا السّــلك. وللعــون فــي هــذه الحالــة 
الأولويّــة فــي التعييــن بمركــز العمــل الــذي كان يشــغله قبــل إلحاقــه. 147

 كمــا أقــرّت المحكمــة أنّــه لئــن لــم ينــصّ القانــون علــى وجــوب تعليــل قــرارات إنهــاء الالحــاق لكونهــا لا تشــكل 

عقوبــة تأديبيــة وإنمــا إنهــاء لوضعيــة قانونيــة للموظــف العمومــي وإعادتــه الــى ســلكه الأصلــي ســواء بــالإرادة المنفردة 

للموظــف أو لإدارتــه الأصليــة أو إدارة الالحــاق فــي إطــار تســيير وتنظيــم المرفــق العــام. إلا أنّــه اســتثناء لهــذه القاعــدة، 

فــإنّ إنهــاء الالحــاق الــذي تأسّــس علــى التّقريــر النّهائــي للتّفقّــد الــذي تضمّــن عــدة إخــالات منســوبة إلــى المعنــي بالأمــر 

144 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 09100346 بتاريخ 17 جويلية 2020 

145 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213029 بتاريخ 04 جوان 2020.

146 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313708 بتاريخ 25 نوفمبر 2020.

147 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 124166 بتاريخ 26 نوفمبر 2020.

https://jat.tn/sites/default/files/anonym/202009100346.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020124166.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213029.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313708.pdf
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واقتــراح إحالــة ملفّــه علــى أنظــار دائــرة الزجــر المالــي مــن أجــل أخطــاء التصــرّف يكتســي صبغــة عقابيــة. وقــد كان يتعيّــن 

علــى الادارة تعليــل قرارهــا المذكــور ببيــان الأســباب التــي دفعتهــا إلــى ذلــك بــكلّ دقــة حتــى يكــون المعنــي بالأمــر علــى 

بيّنــة منهــا ليتســنىّ لــه إعــداد وســائل دفاعــه.148

الفقرة الثالثة: النقلة	 

 أكــدت المحكمــة علــى أنّــه لئــن كانــت نقلــة العــون العمومــي لضــرورة العمــل تُعــدّ مــن المائمــات المتروكــة 

لتقديــر الإدارة واجتهادهــا إلا أنّهــا تبقــى خاضعــة للرّقابــة الدّنيــا للقاضــي الإداري الــذي يتثبّــت مــن وجــود ضــرورة العمــل 

المدّعــى بهــا والتأكّــد مــن أنّ تلــك النقلــة لا تخفــي فــي الحقيقــة عقوبــة مقنّعــة أو رغبــة مــن الإدارة للتخلّــص مــن عونهــا 

وإبعــاده عــن مــكان عملــه السّــابق دون اتّبــاع الإجــراءات المحــدّدة قانونــا.149

الفقرة الرابعة: الترقية	 

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ العــون العمومــي يتمتّــع طيلــة مســيرته المهنيــة بالحــقّ فــي الترقيــة الــذي يجنبــه 

تجميــد وضعيتــه الإداريــة إلّا أنّ ذلــك لا يعنــي أن تتــمّ ترقيتــه وجوبــا إلــى الرتبــة الأعلــى خــال مــدّة زمنيــة محــدّدة والحــال 

أنّ أقدميتــه فــي العمــل والخبــرة التــي اكتســبها لا تخــوّلان لــه الحــقّ فــي الحصــول علــى الترقيــة بصــورة آليــة ذلــك 

أنّ الترقيــة لا تتــمّ إلّا فــي حــدود عــدد البقــاع الشــاغرة ولا ينتفــع بهــا إلّا الأعــوان المترسّــمون والمنتمــون إلــى الرتبــة 

أو الصنــف دون رتبــة أو صنــف الترقيــة مباشــرة وبعــد المشــاركة إمّــا فــي مناظــرة داخليــة أو امتحــان مهنــي أو مرحلــة 

تكويــن أو الترســيم بقائمــة كفــاءة. وكلّ مــا يطلــب مــن الإدارة هــو أن تجــرى المناظــرات والامتحانــات فــي إطــار مــن 

النزاهــة والشــفافية واحتــرام مبــدأ المســاواة بيــن المترشــحين لا غيــر150.

ــا فــي المناظــرة   وتعتبــر المحكمــة أنّ العبــرة فــي الترقيــة بالمناظــرات الداخليــة بالملفــات تكــون بالنجــاح فعليّ

وليــس بتوفّــر الشــروط الاّزمــة للمشــاركة فيهــا باعتبــار أنّ النّجــاح فــي هــذه المناظــرات ليــس آليــا وإنّمــا هــو مرتبــط شــديد 

الارتبــاط بتقييــم مؤهــات المترشــح وبمضمــون ملــف ترشــحه مقارنــة ببقيــة المترشــحين مــن ناحيــة وبعــدد الخطــط 

المفتوحــة للتناظــر مــن ناحيــة أخــرى.151 

 وقــد اســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة علــى أنــه لا يــؤدّي إدراج أســماء المعنيّيــن بالترقيــة فــي قائمــة الكفــاءة 

بالضّــرورة إلــى ترقيتهــم بصــورة آليــة وإنّمــا تتــمّ حســب الترتيــب الّــذي أدرجــوا بــه فــي القائمــة وعــدد الخطــط الشــاغرة 

المــراد تســديدها بواســطة هــذا الأســلوب للترقيــة الــذي لا يخضــع إلّا للرقابــة الدنيــا للقاضــي الإداري التــي تنصــبّ علــى 

مــا قــد يشــوب أعمــال الإدارة مــن خطــإ فاحــش فــي التقديــر أو خــرق بيّــن للقانــون أو إنحــراف بالســلطة أو بالإجــراءات152.

148 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 211359 بتاريخ 28 فيفري 2020

149 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد213440 بتاريخ 09 ديسمبر 2020

150 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 129254 بتاريخ 26 نوفمبر 2020.

151 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 129254 بتاريخ 26 نوفمبر 2020.

152 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213232 و 213571بتاريخ 02 جويلية 2020.
 الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 135186 بتاريخ 7 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020129254.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020129254.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020135186.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211359.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213232.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213440.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213571.pdf
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الفقرة الخامسة: الخطط الوظيفيّة	 

 أقــرت المحكمــة الإداريــة أنّ نظــام الخطــط الوظيفيــة فــي قانــون الوظيفــة العموميــة إنمــا يرتبــط بتحقيــق 

أهــداف إحــكام التصــرّف فــي المــوارد البشــرية. وعلــى هــذا الأســاس تكــون التســمية وإنهاؤهــا فــي الخطــط الوظيفيــة 

خاضعــة إلــى الســلطة التقديريــة لــإدارة التــي تمارســها وفــق ضــرورات الصالــح العــام، حســب الظــروف الماثلــة أمامهــا، 

مــع أخــذ مقتضيــات المشــروعية بعيــن الإعتبــار، مــن حيــث ضــرورة إحتــرام قواعــد الإختصــاص والمقتضيــات الشــكلية، 

ومــن حيــث ضــرورة قيــام القــرار علــى معطيــات قانونيــة وواقعيــة صحيحــة، وفــي إتجــاه أن يكــون الهــدف الــذي يبتغيــه 

القــرار هــو المصلحــة العامــة. 

 وذكّــرت فــي هــذا الســياق بمــا إســتقرّ عليــه فقــه القضــاء علــى أنّ الخطــة الوظيفيــة لا تعتبــر مــن الحقــوق 

المكتســبة وأنّ أمــر إســنادها أو الإعفــاء منهــا موكــول إلــى إجتهــاد الإدارة الــذي تمارســه فــي نطــاق القانــون ووفــق مــا 
تقتضيــه ضروريــات حســن ســير العمــل الإداري.153

 وتطبيقــا للمبــادئ المذكــورة أقــرّت إحــدى الدوائــر التعقيبيــة أنّ إســناد الخطــط الوظيفيــة خاضــع بصفــة حصرية 

إلــى الســلطة التقديريــة لــإدارة التــي تعملهــا وفقــا لمــا أناطــه القانــون بعهدتهــا مــن صاحيــات ومــا ســنّه مــن معاييــر 

لإســناد تلــك الخطّــة عنــد الاقتضــاء، وإلــى متطلّبــات حســن ســير المرفــق العــام. وتعتبــر بنــاءا علــى هــذا الأســاس، خطّــة 

مديــر مدرســة ابتدائيــة مــن بيــن الخطــط الوظيفيــة التــي اختــار القانــون تنظيــم الســلطة التقديريــة لــإدارة فيهــا بضبــط 

معاييــر قابلــة للقيــس يتــمّ بإعمالهــا ترتيــب المترشّــحين بمــا يبقــي لــإدارة حيّــزا هامشــيا مــن الســلطة التقديريــة لإقصــاء 

مترشّــحين طبقــا لمــا تــراه مــن عــدم توفّــر شــروط غيــر قابلــة للقيــس لازمــة لتحمّــل المهــام التــي تفتحهــا الخطــط 

الوظيفيــة المشــار إليهــا، وتكــون الإدارة فــي كلّ الأحــوال ملزمــة بتبريــر قراراتهــا طالمــا اكتســت طابعــا إقصائيــا154.

 وبمناســبة نــزاع آخــر، أقــرّت المحكمــة أنّ التســمية فــي الخطــط الوظيفيــة ترجــع الــى الســلطة التقديريــة لــإدارة 

وأنّــه يتســنىّ لهــا لأســباب تتعلّــق بخدمــة الصالــح العــام، اتخــاذ قــرار فــي الإعفــاء منهــا دون اللّجــوء إلــى الإجــراءات 

التأديبيــة. غيــر أنّ قــرار ســحب الخطــة متــى اســتند إلــى أســباب تمــسّ بالأشــخاص المعنييــن بــه يخضــع لمبــدأ ضمــان 
حقــوق الدفــاع ويقتضــي تبعــا لذلــك ســماع المعنــي بالأمــر بخصــوص الأفعــال المنســوبة اليــه.155

 كمــا اعتبــرت المحكمــة أنّــه وإن كان الإعفــاء مــن الخطــط الوظيفيــة راجعــا إلــى الســلطة التقديريــة لــإدارة 

فــإنّ البــتّ فــي صحّــة الســند الواقعــي لقرارهــا يخضــع لرقابــة القاضــي الإداري. وتكــون الإدارة ملزمــة عنــد إفصاحهــا 
عــن الأســباب التــي اســتندت إليهــا لاتخــاذ قــرار الإعفــاء مــن الخطــة بــأن تقــدّم كل وســائل الإثبــات الكفيلــة بصحتهــا. 156

وعلــى  أمــر  بمقتضــى  يتــمّ  أنّــه  المحكمــة  بيّنــت  الوظيفيــة،  الخطــط  مــن  الإعفــاء  لإجــراءات  توضيــح  وفــي   

أســاس تقريــر كتابــي صــادر عــن الوزيــر الــذي يمــارس ســلطة الإشــراف الإداري يوجّــه إلــى العــون المعنــيّ بالأمــر لتقديــم 

ملحوظاتــه الكتابيــة.157 وأنّــه ينجــرّ عــن الإعفــاء مــن الخطــة الوظيفيّــة الحرمــان الفــوري مــن المنــح والامتيــازات المتأتيــة 

منهــا، غيــر أنّ العــون المعنــي يواصــل الانتفــاع بالمنــح والامتيــازات المتأتيــة مــن خطتــه الوظيفيّــة لمــدة أقصاهــا ســنة 

153 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212581 بتاريخ 28 فيفري 2020

154 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 315132 بتاريخ 13 فيفري 2020.

155 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 135558 بتاريخ 15 جويلية 2020.

156 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212969 بتاريخ 03 مارس 2020.

157 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212065بتاريخ02جويلىة2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020135558.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212065.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212581.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212969.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315132.pdf
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ومــا لــم يتــم تكليفــه بخطــة وظيفيــة أخــرى شــريطة توفــر الشــروط المنصــوص عليهــا بالفصــل 10 مــن الأمــر عــدد 1245 

لســنة 2006 المتعلــق بضبــط نظــام إســناد الخطــط الوظيفيــة بــالإدارة المركزيــة والإعفــاء منهــا158.

الفرع الرابع: المبادئ المقرّرة في المادة التأديبية 

الفقرة الأولى: الخطأ التأديبي	 

مفهوم الخطأ التأديبي. 	

 لقــد أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ مفهــوم الخطــأ التأديبــي يتحــدّد بحســب طبيعــة ومضمــون الواجبــات التّــي 

يتعيّــن علــى العــون العمومــي إحترامهــا، كمــا أنّ تكييــف الأفعــال لا بــدّ أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــات وحساســية 
بعــض الأســاك علــى غــرار ســلك الشــرطة الوطنيــة الــذّي ينتمــي إليــه المســتأنف ضــدّه.159

 واعتبــرت المحكمــة أنّ مواضبــة جنــدي علــى ارتيــاد المســاجد لآداء الصــاة وإعترافــه بتواصلــه مــع زميــل ســابق 

تــمّ إعفــاؤه لشــبهة تطــرف دينــي لمــرة واحــدة قصــد إقناعــه بالرجــوع إلــى العمــل لا يمكــن أن يقــع تكييفــه كفعــل 

يتعــارض مــع ميثــاق الشّــرف العســكري أو المذكّــرة عــدد 24321/د.1 المؤرّخــة فــي 1 جويليــة 2015 ســند العقوبــة 
المتّخــذة فــي شــأنه كمــا لا يمكــن أن يمثّــل شــبهة تطــرّف دينــي أو خطــأ مســلكيّا موجبــا للعقــاب.160

ثبوت الخطأ التأديبي. 2

 لقــد اســتقر عمــل المحكمــة الإداريــة علــى اعتبــار أنّ ثبــوت الخطــأ التأديبــي يفتــرض الجــزم واليقين الــذي لا يرقى 

إليــه الشــك وليــس مجــرّد اســتنتاجات وتخمينــات، وبالتالــي فــإنّ العقوبــة التأديبيّــة المســلّطة علــى العــون العمومــي 

لا تكــون فــي طريقهــا واقعــا وقانونــا إلا إذا ثبتــت صحــة الوقائــع التــي تأسّســت عليهــا والتــي يقــع علــى الإدارة عــبء 
إثباتهــا.161

 كمــا بيّنــت المحكمــة أنّ عــبء إثبــات الأفعــال المنســوبة إلــى العــون الواقــع تتبّعــه تأديبيــا محمــول علــى الإدارة 

التّــي يتعيّــن عليهــا التّدليــل علــى ذلــك بجميــع الوســائل المتوفّــرة، كشــهادة الشــهود والإســتجوابات والكتائــب. وفــي 

مقابــل ذلــك، فإنّــه فــي صــورة تشــكيك المعنــي بالأمــر فيمــا تأتــي بــه الإدارة مــن حجــج وقرائــن فــي هــذا الشــأن، فعليــه 

إقامــة الدليــل علــى ذلــك بشــتّى الســبل أيضــا. وللمحكمــة حينئــذ أن تتفحّــص حجــج الخصــوم وتعتمــد مــا تــراه جديــرا 

بذلــك، تبعــا لقوّتــه القانونيــة والواقعيــة ووفقــا لاجتهادهــا الــذّي تهتــدي فيــه إلــى وجدانهــا لتكويــن قناعتهــا التامــة 

حــول مــا أثيــر أمامهــا. لتقــرّر بعــد ذلــك الوجهــة التّــي تطمئــن إليهــا وتراهــا صالحــة.

 وحيــث إســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى وجــوب تمتيــع العــون العمومــي بجملــة من الضمانات الأساســية 

التّــي تقــوم علــى قرينــة البــراءة وتأويــل الشــكّ لفائدتــه فيمــا ينســب إليــه مــن إتّهامــات، علــى إعتبــار أنّــه مــن المفــروض أن 

158 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317579 بتاريخ 20 ماي 2020.

159 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213029 بتاريخ 04 جوان 2020.

160 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 213798 بتاريخ 23 ديسمبر 2020

161 -الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213114 بتاريخ 03 مارس 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213029.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213114.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213798.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317579.pdf
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يكــون الخطــأ الــذّي تنســبه الإدارة إلــى العــون العمومــي مؤسّســا علــى وقائــع ماديــة ثابتــة لا يشــوبها التجــرّد وذلــك 

بالنظــر إلــى الصبغــة الزجريــة التّــي تكتســيها القــرارات الصــادرة فــي المــادة التأديبيــة، والتّــي تقتضــي تحميــل عــبء 

الإثبــات علــى الإدارة.

 وقــد درج عمــل المحكمــة علــى وضــع عــبء الإثبــات علــى كاهــل الإدارة التّــي أصــدرت العقوبــة التأديبيــة وتبعــا 

لذلــك فــإنّ تلــك العقوبــة لا تعــدّ شــرعية إلّا متــى ثبتــت صحّــة الوقائــع المنســوب إقترافهــا للعــون ســواء مــن خــال أوراق 

الملــف المرفــوع إلــى القاضــي الإداري أو بفعــل تحقيــق المحكمــة، ومــن هــذا المنطلــق فــإنّ العــون المــدان ينتفــع بقرينــة 

البــراءة بصــورة تغــدو معهــا الرقابــة التّــي يجريهــا القاضــي الإداري علــى صحــة الوقائــع تماثــل عمــل نظيــره الجزائــي 
باعتبــار أنّــه يحكــم بوجدانــه الخــاص إنطاقــا ممــا تتوفّــر لــه مــن معطيــات بالملــف.162

ــن فــي أحــد النزاعــات، أنّ ذات الأفعــال التــي تنتفــي فيهــا صفــة الخطــأ   كمــا أتيحــت المناســبة للمحكمــة، لتبيّ

الجزائــي الموجــب للتتبّــع قــد تكيّــف علــى أنّهــا إخــالات بالمهــام الإداريــة، وفــي هــذه الحالــة تتمتّــع الإدارة بســلطة 

تقديريــة فــي تحريــك الدعــوى التأديبيّــة مــن عدمــه، وهــو مــا لــم تلتجــأ إليــه إذ اكتفــت بتطبيــق الإجــراءات المخوّلــة لهــا 
بموجــب النظــام الأساســي للســلك الدبلوماســي وبــادرت بإنهــاء مهــام الســفير.163

الفقرة الثانية: التتبع التأديبي	 

حقّ الدفاع. 	

 اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى أنّ الإدارة ملزمــة باحتــرام حــق الدفاع كلما تعلق الأمر بقرارات تكتســي 

صبغــة العقــاب أو بقــرارات متخــذة بالنظــر لشــخص المقصــود بهــا ولــو فــي غيــاب نــص قانونــي يقتضــي ذلــك صراحــة 

باعتبــاره مبــدآ قانونيــا عامــا. ولئــن كانــت القــرارات المتعلقــة بســحب الخطــط الوظيفيــة تخضــع للســلطة التقديريــة 

لــإدارة فــإنّ هــذه الأخيــرة تكــون ملزمــة باتّخــاذ كافــة الإجــراءات الكفيلــة بضمــان حــق الدّفــاع متــى تأسّــس قرارهــا علــى 

أســباب تأديبيــة. ويشــمل حق الدفــاع، واجــب إطــاع العــون المــدان علــى جميــع الأخطــاء المنســوبة إليــه وعلــى كافــة 

الوثائــق المضمنــة بملفــه التأديبـــي والتــي لهــا صلــة وثيقــة بالأخطــاء المنســوبة إليــه164. 

 وتكمــن الغايــة مــن وراء تمكيــن العــون المؤاخــذ تأديبيــا مــن الإطّــاع علــى ملفّــه التأديبــي وعلــى الوثائــق 

المضمّنــة بــه، بالأســاس فــي توفيــر كلّ الظــروف والمعطيــات التــي تســمح لــه بإعــداد وســائل دفاعــه بــأن تتــمّ مواجهتــه 

علــى وجــه الخصــوص بالأفعــال المنســوبة إليــه وأن توفّــر لــه الجهــة المعنيــة فرصــة لإفصــاح عــن وجهــة نظــره حيالهــا 

حتــى لا يفاجــأ بمآخــذ لــم يســبق لــه معرفتهــا والاســتعداد لتنفيذهــا ودحضهــا عنــد الاقتضــاء165. 

 وإعتبــرت المحكمــة أنّ هضــم حقــوق الدفــاع يتمثّــل فــي عــدم تمكيــن الأطــراف مــن إعــداد وســائل دفاعهــم 

الخصــوم  علــى دفوعــات  بالــرد  يتعلــق  تقديــم وجهــة نظرهــم ولا  فــي  إليهــم  وتقديــم حججهــم وكذلــك الاســتماع 

التعليــل166. الــذي ينضــوي تحــت طائلــة  ومناقشــة مؤيداتهــم 

162 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213029 بتاريخ 04 جوان 2020.

163 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212004بتاريخ 02 جويلية 2020.

164 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317580 بتاريخ 20 ماي 2020.

165 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 145180 بتاريخ 26 نوفمبر 2020.

166 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 318513 بتاريخ 13 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020145180.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212004.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213029.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317580.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020318513.pdf
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حياد مجلس التأديب. 2

 أكّــدت المحكمــة علــى مــا درج عليــه فقــه قضائهــا مــن أنّ الطعــن فــي حيــاد مجلــس التأديــب إنّمــا يســتند 

إلــى قــوادح تتعلــق بأشــخاص أعضائــه وتســتمد مــن إثبــات روابــط المنفعــة والمضــرّة بينهــم وبيــن منظــوري المجلــس 

المذكــور، ولا يســتقيم التمسّــك بوجــود عاقــة متوتــرة مــع كاتــب جلســة المجلــس للقــدح فــي حيــاد المجلــس المنعقــد 

للتأديــب167. 
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 اســتقرّ عمــل المحكمــة الإداريــة علــى اعتبــار أنّ تقديــر درجــة العقوبــة المســلّطة علــى العــون المــدان تبقــى مــن 

المائمــات المتروكــة إلــى الإدارة الراجــع إليهــا حــقّ التأديــب والتّــي لا تخضــع فيهــا إلّا لرقابــة دنيــا مــن القاضــي الإداري 

الــذّي يقتصــر فيهــا علــى التثّبــت مــن عــدم وجــود خطــأ فــادح فــي التقديــر عنــد تحديــد العقوبــة المســتوجبة أي وجــود عــدم 
تناســب واضــح وجلّــي بيــن الأفعــال المرتكبــة والعقــاب المســلّط علــى العــون العمومــي.168

ــر خطــورة الأفعــال التــي يرتكبهــا أعوانهــا واختيــار العقوبــة التــي تراهــا  ــع بســلطة تقدي  وبيّنــت أنّ الإدارة تتمتّ

أكثــر تاؤمــا لــردع تلــك الأفعــال وتخضــع فــي ذلــك إلــى الرقابــة الدنيــا للقاضــي الإداري الــذي يتثبــت مــن وجــود خطــأ بيّــن 

وفــادح فــي التقديــر. وتشــترط المحكمــة أن يكــون التــاؤم بيــن الأفعــال المرتكبــة والعقــاب المســلط واضحــا وبديهيــا 
وغيــر مســتوجب لاجتهــاد غيــر معهــود قصــد اســتجائه.169

 ومــن جانــب آخــر، وفــي صــورة تعــدّد الأســباب المســتند إليهــا مــن قبــل الإدارة لتســليط العقــاب التّأديبــي وثبــوت 

بعضهــا دون الآخــر، فــإنّ القاضــي يعتمــد السّــبب الحاســم لينتهــي ويقــدّر مــا كانــت ســتنتهي إليــه الإدارة بالاســتناد 
فقــط إلــى ذلــك السّــبب. 170

تعليل القرار التأديبي. 	

 اســتقرّ قضــاء المحكمــة الإداريّــة علــى وجوبيّــة تعليــل الإدارة لقراراتهــا، كمبــدإ مــن مبــادئ القانــون العــام، 

كلّمــا اكتســت تلــك القــرارات صبغــة تأديبيّــة أو متــى مسّــت مــن المراكــز القانونيّــة للمخاطبيــن بهــا ومــا يقتضيــه مــن 

الإفصــاح ضمــن منطــوق تلــك المقــرّرات عــن الدّواعــي الواقعيّــة والقانونيّــة لاتّخاذهــا، وذلــك بصــرف النّظــر عمّــا إذا 

اقتضــت النّصــوص القانونيّــة تســبيب القــرار أم لا171.

 وأقــرّت المحكمــة أنّ تعليــل القــرار التأديبــي يكــون عــادة فــي منطــوق القــرار غيــر أنّــه يجــوز قبــول التّعليــل الــوارد 

بالإطّاعــات شــرط أن يتضمّــن جملــة العناصــر القانونيّــة والواقعيّــة التــي اســتندت إليهــا الإدارة بشــكل دقيــق ومفصّــل 

يُخــوّل للعــون العمومــي المعنــي وبمجــرد الاطــاع علــى وثيقــة القــرار التــي تســلّمها معرفــة أســباب العقوبــة المســلّطة 
عليه.172

167 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 145180 بتاريخ 26 نوفمبر 2020.

168 -- الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213421 بتاريخ 04 جوان 2020.

169 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 145180 بتاريخ 26 نوفمبر 2020.

170 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 136830 بتاريخ 05 مارس 2020.

171 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 136830 بتاريخ 05 مارس 2020.

172 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213886بتاريخ 23 ديسمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020136830.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020136830.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020145180.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020145180.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213421.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213886.pdf
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ــه يترتّــب عــن محــو العقوبــة اعتبــار الجــزاء الــذي وقــع علــى الموظــف كأن لــم يكــن   أقــرت المحكمــة الإداريــة أنّ

ــار التــي خلّفهــا فــي الماضــي، الأمــر الــذي يفتــرض معــه إزالــة أي وثائــق تشــير  بالنســبة للمســتقبل دون المســاس بالآث

صراحــة أو ضمنيّــا إلــى ذلــك العقــاب مــن ملفّــه الاداري. واعتبــرت تبعــا لذلــك أنّــه لا يمكــن احتســاب المــدة التــي قضاهــا 
المعنــي بالأمــر مرفوتــا مــن عملــه بنــاء علــى القــرار التأديبــي الصــادر فــي شــأنه فــي أقدميتــه الفعليــة. 173

الفرع الخامس: التخلّي عن الوظيف

 اســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى إعتبــار الانقطــاع أو التخلّــي عــن العمــل هــو الحالــة التــي يضــع فيهــا 

العــون نفســه عمــدا خــارج إطــار الوظيــف بالامتنــاع عــن الالتحــاق بــه بمحــض إرادتــه وعــدم الإنصيــاع لدعــوة الإدارة رغــم 

تنبيههــا عليــه بوجــوب الالتحــاق بمركــز عملــه، علــى أنّ التنبيــه علــى المعنــي بالأمــر غيــر كاف لوحــده لإخــاء مســؤولية 

الإدارة باعتبــار أنّ الغايــة مــن القيــام بهــذا الإجــراء لا تقتصــر علــى مجــردّ الالتــزام بإجــراء شــكلي لتحصيــن قــرار العــزل، 

ــي التــي ينجــر عنهــا التصريــح بإخــراج العــون المعنــي مــن إطــار الوظيــف وإثباتــه  وإنّمــا تهــدف إلــى إثبــات واقعــة التخلّ

نيّــة التخلــي بصفــة واضحــة وصريحــة. وفــي ذات الســياق أكــدت فــي إحــدى القضايــا أنّ الإيقــاف بالســجن لا يشــكّل 

خطــأ مســلكيا موجبــا للمســاءلة التأديبيــة، وطالمــا ثبــت بالرجــوع إلــى مظروفــات الملــف أنّ المعقــب ضــدّه قــد انقطــع 

عــن العمــل نتيجــة إيداعــه السّــجن فــي إطــار قضيــة جزائيــة فــإنّ غيابــه يُعتبــر بقــوّة القانــون وذلــك لتواجــده فــي وضــع 

يســتحيل معــه الامتثــال للتنبيــه الموّجــه إليــه والــذي يُعتبــر غيــر شــرعي لتوجيهــه إلــى مقــرّ ســكناه ضــرورة أنّــه كان علــى 

الإدارة مراســلته بواســطة إدارة المؤسّســة الســجنية وتمكينــه مــن الضّمانــات المخوّلــة لــه قانونــا174. 

 كمــا بيّنــت المحكمــة أنّــه لا يجــوز اعتبــار العــون متخلّيــا إذا تبيّــن أنّ عــدم التحاقــه بالعمــل كان راجعــا لأســباب 

تتعــدى إرادتــه أو أنّــه تولّــى خــال فتــرات الغيــاب الاتصــال بإدارتــه بــأيّ وســيلة بغايــة مباشــرة وظيفــه أو لإعامها بأســباب 

تغيبــه ولا يتســنىّ لــإدارة متــى لــم تقتنــع بمبرراتــه إلّا مســاءلته تأديبيّــا.175 

 القسم الثالث: المبادئ المقرّرة في مادّة الضبط الإداري

الفرع الأوّل: إجراءات الضبط الإداري في مجال الحقوق والحريات

الفقرة الأولى: قيود على حرّية التنقّل	 

رفض التمكين من جواز سفر. 	

 إســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى أنّ الحــق فــي التنقّــل يظــلّ مــن الحقــوق الأساســية المكفولــة 

دســتوريّا لــكلّ مواطــن، والتــي لا يســوغ تقييدهــا إلّا بموجــب قانــون شــرط أن يكــون الهــدف منــه تحقيــق المصلحــة 
العامــة وأن لا يمــسّ مــن جوهــر الحــقّ وأن يكــون ذلــك تحــت رقابــة القضــاء.176

173 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212134 بتاريخ 28 فيفري 2020

174 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 318299 بتاريخ 18 جوان 2020.

175 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 136118 بتاريخ 26 مارس 2020

176 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 150282 بتاريخ 14 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020136118.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020150282.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212134.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020318299.pdf
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 كمــا إســتقرّ عمــل المحكمــة علــى أنّ الحــق فــي الحصــول علــى جــواز ســفر أو تجديــده ينــدرج ضمــن الحقــوق 

الأساســية المضمونــة قانونــا لــكل مواطــن تونســي وأنّ تأويــل الإســتثناءات الــواردة بالفصــل 13 مــن القانــون عــدد 40 

لســنة 1975 المــؤرخ فــي 14 مــاي 1975 والمتعلّــق بجــوازات الســفر ووثائــق الســفر مثلمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون 

الأساســي عــدد 6 لســنة 2004 المــؤرّخ فــي 3 فيفــري 2004، لا بــدّ أن يكــون ضيقــا كمــا أنّ القــرارات التــي تصــدر عــن 

الإدارة والقاضيــة برفــض تســليم جــواز السّــفر أو الإمتنــاع عــن تجديــده تخضــع لرقابــة القاضــي الإداري بغايــة التأكّــد مــن 

ســامة مبناهــا الواقعــي والقانونــي.

علــى  بنــاء  إلــى طالبــه  الســفر  جــواز  تســليم  رفــض  لهــا  تخــول  تقديريــة  بســلطة  تتمتــع  الإدارة  ولئــن كانــت   

توفــر الاســتثناءات المشــار إليهــا بالفصــل 13 المذكــور أعــاه، فــإنّ عــدم إدلائهــا بمــا يفيــد توفــر أيّ اســتثناء مــن تلــك 

الاســتثناءات فيمــا يتعلّــق بوضعيــة المعنــي بالأمــر، وإحجامهــا عــن مــدّ المحكمــة بــأي عنصــر مــن العناصــر الواقعيــة أو 

القانونيــة التــي يمكــن أن تبــرّر قــرار رفــض تمكيــن هــذا الأخيــر مــن جــواز ســفره، يُصيّــر قــرار الإدارة فــي غيــر محلّهــا واقعــا 
وقانونــا.177

 الإجراءات الحدودية الإستثنائية . 2

التنقــل ذكّــرت  القــرارات القاضيــة بتقييــد حريــة  إلــى إلغــاء  الراميــة   بمناســبة نظرهــا فــي عــدد مــن القضايــا 

المحكمــة الإداريــة بأحــكام الفصــل 24 مــن الدســتور والتــي تقتضــي أنّ الدولــة تحمــي الحيــاة الخاصــة وحرمــة المســكن 

وســرية المراســات والإتصــالات والمعطيــات الشــخصية وأنّــه لــكلّ مواطــن الحريــة فــي إختيــار مقــرّ إقامتــه والحــقّ فــي 

التنقّــل داخــل وطنــه والحــقّ فــي مغادرتــه. وأشــارت إلــى أنّ الفصــل 49 مــن الدســتور نــصّ علــى أنّ الضوابــط المتعلقــة 

بالحقــوق والحريــات وبممارســتها تحــدّد بالقانــون. ولا يجــب أن تــؤدّي تلــك الضوابــط إلــى النّيــل مــن جوهــر الحقــوق 

والحريــات. وهــي لا توضــع إلا لأســباب تقتضيهــا الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة وحمايــة حقــوق الغيــر أو لمقتضيــات 

الأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة. وذلــك مــع إحتــرام التناســب بيــن تلــك الضوابــط 

وموجباتهــا. كمــا أكّــد الدســتور فــي نفــس الفصــل علــى أنّ الهيــآت القضائيــة تتكفّــل بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن 

أيّ إنتهــاك.

وبيّنــت المحكمــة بالمناســبة أنّ الســلطة التقديريــة، التــي إحتجّــت بهــا الإدارة، مهمــا كان موضــوع إعمالهــا، 

ومهمــا اتســع مداهــا، لا تعنــي الســلطة المعفــاة مــن كل رقابــة طالمــا أنّ القــول بخافــه يجعــل منهــا ســلطة مطلقــة 

ويــؤول إلــى إعفــاء القــرارات الإداريــة الصــادرة فــي إطارهــا مــن الخضــوع إلــى مبــدأ الشــرعية مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى 

إلــى منــع قاضــي الإلغــاء مــن ممارســة وظيفتــه فــي مراقبــة هــذه القــرارات وأخيــرا إلــى خــرق أســس دولــة القانــون التــي 

تفتــرض حمايــة حقــوق الأفــراد.

المــادّة ســلطة مقيّــدة  أنّ ســلطة الإدارة فــي هــذه  أكّــدت المحكمــة  بــه الإدارة  وعلــى خــاف مــا تمسّــكت 

باعتبــار أنّهــا تتعلّــق بممارســة الحريــات الدســتورية والتــي لا يمكــن الحــدّ منهــا إلا بصفــة اســتثنائية وفــي حــدود مــا 

يجيــزه القانــون. وإعتبــرت أنّ تســبيب القــرار المطعــون فيــه بهــدف حفــظ الأمــن والنّظــام العاميــن بالبــاد المكلفــة بهــا 

الإدارة بمقتضــى القانــون والتّراتيــب دون بيــان الأســباب بصــورة كافيــة ودقيقــة ودون مــدّ المحكمــة بمكوناتهــا بالنّظــر 

إلــى رفضهــا الإدلاء بمــا يثبــت مــا اســتندت إليــه لإخضــاع المدّعــي لإجــراء الحــدودي، لا يكســي القــرار المطعــون فيــه 

ــت مــن  ــا للمحكمــة لســحب رقابتهــا علــى أســباب اتّخــاذ القــرار والتثبّ ــا ولا يعتبــر عنصــرا كافي التعليــل المستســاغ قانون
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مــدى مطابقتــه للقانــون ودون إمــكان إقامــة الموازنــة بيــن موجبــات الحقــوق والحريــات الدســتورية مــن جهــة ومقتضيــات 

ضمــان النظــام العــام مــن جهــة أخــرى. وإنتهــت إلــى أنّ القــرار المنتقــد يغــدو فاقــدا لــكلّ أســاس واقعــي وقانونــي إزاء 

عــزوف الإدارة عــن إثبــات الأســباب الأمنيــة التــي أدّت إلــى إخضــاع العــارض لإجــراء الحــدودي المتمثّــل فــي الاستشــارة 

قبــل العبــور.178 

 منع الأجنبي من الدخول إلى التراب التونسي. 3

أقــرّت المحكمــة الإداريــة فــي قراءتهــا لــكلّ مــن الفصــل34 مــن القانــون عــدد 40 لســنة 1975 المــؤرّخ فــي 

14 مــاي 1975 المتعلّــق بجــوازات السّــفر ووثائــق السّــفر الــذي يقتضــي أنّــه باســتثناء مقتضيــات الاتّفاقيّــات الدّوليّــة 

الجاريــة وخاصّــة اتّفاقيّــة جنيــف المؤرّخــة فــي 28جويليــة 1951 المتعلّقــة بنظــام الاجئيــن فــإنّ كلّ شــخص مــن غيــر 

التّونســيّين يتعمّــد خـــرق الأحــكام الــواردة بهــذا القانــون يمكــن إرجاعــه خــارج الحــدود مــن طــرف الســلطات الأمنيــة. 

مــن جهــة، والفصــل 4 مــن الأمــر عــدد 342 لســنة 1975 المــؤرّخ فــي 30 مــاي 1975 المتعلّــق بضبــط مشــمولات وزارة 

الدّاخليّــة الــذي ينــص علــى أنّ مــن بيــن صاحيــات وزارة الدّاخليّــة بوصفهــا مســؤولة عــن المحافظــة علــى النّظــام العــام 

ــة  ــة والبحريّ ــة مراقبــة جــولان الأشــخاص بكامــل تــراب الجمهوريــة وخاصّــة بالحــدود التّرابيّ فــي كامــل تــراب الجمهوريّ

ومباشــرة الشّــرطة الجويّــة، مــن جهــة أخــرى، أنّــه ولئــن منحــت النّصــوص القانونيّــة والتّرتيبيّــة المذكــورة آنفــا لــوزارة 

الدّاخليّــة صاحيّــات فــي مجــال مراقبــة دخــول الأجانــب إلــى التّــراب التّونســي بوصفهــا مســؤولة عــن المحافظــة علــى 

النّظــام العــام إلا أنّ ســلطاتها فــي هــذا المجــال ليســت مطلقــة وإنّمــا تخضــع إلــى رقابــة القاضــي الإداري بغايــة التأكّــد 

مــن ســامة مبناهــا الواقعــي والقانونــي.

وانتهــت إثــر التثبّــت مــن جــواز ســفر المعنــي بالأمــر وهــو ليبـــيّ الجنســيّة إلــى أنّــه معتــاد علــى الدّخــول إلــى التّــراب 

التّونســي بحكــم أنّ عائلتــه تقيــم بهــذه البــاد أيــن يملــك عقــارا للســكنى فــي حيــن لــم تــدل وزارة الدّاخليّــة بمــا يثبــت أنّــه 

موضــوع طلــب مــن مكتــب الانتربــول بطرابلــس وأنّ وجــوده فــي تونــس يشــكّل خطــرا علــى النّظــام العــام، معتبــرة قرارهــا 

القاضــي بمنعــه مــن الدّخــول إلــى البــاد غيــر قائــم علــى أســباب جديــة .179

 الفقرة الثانية: مبدأ حرية النّشاط الإقتصادي	 

وعمــا بمبــدإ حريّــة الأنشــطة الاقتصاديّــة المضمّــن بالفصــل 2 مــن مجلّــة التشــجيع علــى الإســتثمار إعتبــرت 

إحــدى الدوائــر الإســتئنافية أنّــه، وفيمــا عــدا الأنشــطة المحــددّة حصــرا بالفصــل 4 مــن الأمــر عــدد 492 لســنة 1994 

المــؤرخ فــي 28 فيفــري 1994 المتعلــق بضبــط قائمــات الأنشــطة داخــل القطاعــات المنصــوص عليهــا بالفصــول 1 و2 

و3 و27 مــن مجلــة تشــجيع الاســتثمارات والّتــي تظــلّ خاضعــة للمصادقــة المســبقة مــن طــرف المصالــح المعنيّــة، فــإنّ 

باعثــي المشــاريع فــي باقــي القطاعــات المنصــوص عليهــا بالفصــول 1 و2 و3 و27 مــن المجلــة المذكــورة لا يخضعــون 

لأيّ ترخيــص أو قيــد لممارســة أنشــطتهم أو لبعــث مشــاريعهم طالمــا كانــت مســتجيبة للشــروط الخاصــة بتعاطيهــا 

وفقــا للتشــريع والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل.180
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 وقــد بيّنــت إحــدى الدوائــر الجهويــة أنّ الضبــط الإداري العــام يهــدف فــي جوهــره إلــى درء الخطــر الــذي يمكــن أن 

تحدثــه ممارســة بعــض الأنشــطة الصناعيــة والتجاريــة أو غيرهــا علــى النظــام العــام ويمكــن أن تشــمل التدابيــر الضبطيــة 

جميــع المقــرّات العامــة والخاصــة كلّمــا تحــوّل النشــاط الممــارس داخلهــا إلــى مصــدر إزعــاج للغيــر أو خطــر علــى ســامة 

الأفــراد متجــاوزا بذلــك الفضــاء الداخلــي ليصــل إلــى الفضــاء العــام. وأكّــدت المحكمــة علــى أن تدخّــل ســلطة الضبــط 

الإداري العــام فــي مجــال اختصــاص ســلطة الضبــط الإداري الخــاص لا يكــون إلّا عنــد الضــرورة ولغايــة درء خطــر محــدق 

وتكــون التدابيــر الضبطيــة المتّخــذة علــى هــذا الأســاس وقتيــة ومتناســبة مع طبيعــة الخطر ودرجته. وفسّــرت أنّ الإجراء 

الضبطــي يكــون ضروريــا كلمــا فرضتــه الظــروف الواقعيــة وتبيــن أنّــه السّــبيل الوحيــد للحفــاظ علــى النّظــام العــام بعــد 

ــن علــى الإدارة الاســتناد إلــى معطيــات فنيــة  أن عجــزت الإدارة عــن إيجــاد حلــول أقــلّ حــدّة ووطــأة لــدرء الخطــر. ويتعيّ

وعلميــة دقيقــة معــدّة مــن طــرف أهــل الخبــرة، فضــا عــن ضــرورة اعتمــاد معاينــات وتقاريــر اختبــار مــأذون بهــا قضائيــا إن 

اقتضــى الأمــر ذلــك181.

الفقرة الثالثة: إسناد الرخص	 

 بمناســبة بتّهــا فــي النــزاع المتعلّــق بالطعــن فــي قــرار رفــض منــح ترخيــص لتعاطــي نشــاط النقــل العمومــي غيــر 

المنتظــم للأشــخاص بواســطة تاكســي فــردي الــذي اســتند إلــى غيــاب تحييــن ملــف طلــب الترخيــص، انتهــت المحكمــة 

بيــن  الشــفافية والمســاواة  إطــار تكريــس مبــدأي  فــي  لذلــك  أجــل  التحييــن وتحديــد  بــاب  فتــح  ينــدرج  ولئــن  أنّــه  إلــى 

المترشّــحين باعتبــار غيــاب روزنامــة ســابقة الوضــع تحــدّد تواريــخ عقــد اللجنــة الجهويــة الإستشــارية للنقــل لجلســاتها، 

فــإنّ الهــدف مــن المطالبــة بالتحييــن لا يتحقّــق إلّا متــى ثبــت ســعي الإدارة لإعــام المعنييــن بالأمــر بصــورة كافيــة. ولا 

يمكــن الإكتفــاء بمطالبــة الهيــكل النقابــي بإعــام المترشّــحين بضــرورة تحييــن ملفاتهــم كمــا لا يمكــن اعتبــار التعليــق 

ببهــو الولايــة أو بمقــرّات المعتمديــات كافيــا، وكان يتعيّــن علــى الإدارة مراســلة المترشّــحين بصــورة فرديــة ومطالبتهــم 

بتحييــن ملفاتهــم لمــا لذلــك مــن تأثيــر علــى حقوقهــم خاصّــة وأنّ بحوزتهــا عناوينهــم.

ــر اســتبعاد الملــفّ لغيــاب التحييــن بكــون الإدارة لــم تتوصّــل إلــى   ومــن جهــة أخــرى، إعتبــرت المحكمــة أنّ تبري

التثبّــت مــن الممارســة الفعليــة للنّشــاط خــال الســنتين الأخيرتيــن، لا يســتقيم، ضــرورة أنّ هــذا الشّــرط غيــر منصــوص 

عليــه بالقانــون عــدد 33 لســنة 2004 المتعلّــق بالنّقــل البــري أو بالأمــر 2202 لســنة 2007 المــؤرخ فــي 3 ســبتمبر 2007 

المتعلّــق بتنظيــم النقــل العمومــي غيــر المنتظــم للأشــخاص علــى الطرقــات، وإنّمــا تمّــت إضافتــه صلــب منشــور وزيــر 

النقــل عــدد 40 المــؤرخ فــي 28 جويليــة 2015 حــول ترتيــب الأولويــات فــي عمليــة إســناد تراخيــص النّقــل العمومــي 

غيــر المنتظــم للأشــخاص. وذكّــرت المحكمــة بــأنّ المناشــير وثائــق داخليــة يقتصــر دورهــا علــى تفســير القواعــد الــواردة 

بالنصــوص التشــريعية والترتيبيــة دون إضافــة قواعــد جديــدة أو مخالفــة تلــك النصــوص. وإنتهــت إلــى أنّــه طالمــا خرجــت 

أحــكام المنشــور المشــار إليــه عــن حــدود التفســير وأضافــت شــرطا إقصائيــا جديــدا يتمثّــل فــي اســتبعاد كلّ مترشّــح ثبتــت 

عــدم ممارســته الفعليــة للنشــاط خــال الســنتين الأخيرتيــن وذلــك بالإعتمــاد علــى شــهادة مســلّمة مــن الغرفــة النّقابيــة 

المعنيــة، فإنّــه لا منــاص مــن اســتبعاد أحكامــه فــي هــذا الخصــوص لإنطوائهــا علــى عيــب الإختصــاص واعتدائهــا 

الصــارخ علــى الحقــوق المكفولــة للأفــراد بموجــب النصــوص التشــريعية والترتيبيــة الأعلــى درجــة. 182

181 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 09100271 بتاريخ 16 جوان 2020

182 - الحكم الابتدائي الصادر في القضيّتين عدد 09100347 و 09100379 بتاريخ 31 ديسمبر 2020 

https://jat.tn/sites/default/files/anonym/202009100271.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/09100347.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/09100379.pdf
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المنتظــم  غيــر  العمومــي  النّقــل  بتنظيــم  المتعلّــق  القانونــي  النــصّ  أنّ  أخــرى  جهــة  مــن  المحكمــة  وبيّنــت   

للأشــخاص علــى الطرقــات لــم يســتوجب لإثبــات توفّــر شــرط المباشــرة الفعليّــة لمهنــة التاكســي الفــردي والخبــرة 

المهنيــة ســوى تقديــم المعنــي بالأمــر لشــهادة مؤشّــرة مــن قبــل مصالــح الصنــدوق الوطنــي للضمــان الإجتماعــي. كمــا 

أنّــه لــم ينــصّ علــى حــذف فتــرة الأقدميــة فــي القطــاع عنــد ممارســة نشــاط آخــر.183 

 وفــي نفــس السّــياق، أكّــدت المحكمــة أنّ منــع إســناد البطاقــات المهنيــة لممارســة مهنــة خبّــاز بمقتضــى 

المنشــور الصــادر عــن وزيــري الداخليــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة بتاريــخ 18 فيفــري 2012 والمتعلّــق بالحــدّ مــن 

إســناد تراخيــص إحــداث المخابــز يتعــارض مــع مبــدأ حريــة الصناعــة والتجــارة وينــال مــن جوهــر هــذه الحريــة، كمــا يتعــارض 

مــع الأحــكام التشــريعيّة النافــذة التــي جــاء بهــا الأمــر العلــي المــؤرّخ فــي 19 جانفــي 1956 والــذي أقــرّ صراحــة حريــة 

ممارســة نشــاط صنــع وبيــع الخبــز وذلــك بعــد الإســتجابة للشــروط الموضوعيــة المضمّنــة بالنصــوص الترتيبيــة. وبيّنــت 

المحكمــة، علــى ذلــك الأســاس، أنّــه ولئــن يجــوز تنظيــم قطــاع المخابــز والحــرص علــى حســن اســتعمال المــواد المدعمــة، 

فــإنّ ذلــك يقتضــي مــن جهــة تدخّــل المشــرّع لتحديــد الضوابــط المتعلّقــة بممارســة نشــاط صنــع الخبــز بمــا لا ينــال مــن 

جوهــر حــقّ العمــل فــي هــذا المجــال وممارســة حريــة الصناعــة والتجــارة مــع الحــرص مــن جهــة أخــرى علــى احتــرام 

التناســب بيــن الضوابــط الموضوعــة وموجباتهــا184.

الفقرة الرابعة: قرارات الغلق 	 

أقــرّت المحكمــة أنّــه ولئــن كانــت ســلطة غلــق ريــاض الأطفــال تعــود للوالــي بمــا أنّــه المانــح للرخــص المذكــورة 

بالرجــوع إلــى أحــكام الفصــل 18 مــن الأمــر عــدد 457 لســنة 1989 المــؤرخ فــي 24 مــارس 1989 المتعلــق بتفويــض 

بعــض ســلطات أعضــاء الحكومــة إلــى الــولاة إلا أن رئيــس البلديــة يمــارس بــدوره بعــض الســلطات فــي حــدود مــا منحتــه 

لــه النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالضبــط الإداري العمرانــي، إذ اقتضــت أحــكام الفصــل 75 مــن مجلــة التهيئــة الترابيــة 

والتعميــر أنــه لا يجــوز للمالــك أو للمكتــري الــذي تحصــل علــى الموافقــة الكتابيــة مــن المالــك تغييــر صبغــة محــل معــد 

للســكنى أو جــزء منــه أو أحــد توابعــه إلــى محــل حرفــة أو إدارة أو تجــارة أو أي نشــاط آخــر مغايــر لصبغتــه الأصليــة إلا 

برخصــة مســبقة مــن نفــس الســلطة الإداريــة المؤهلــة لتســليم رخصــة البنــاء ووفــق نفــس الإجــراءات المتبعــة للحصــول 

عليهــا.

وبيّنــت المحكمــة أنّ اســتصدار البلديّــة لقــرار الغلــق المؤقّــت للمحــل موضــوع تغييــر الصبغــة ينــدرج فــي صميــم 

الغلــق  فــي  والمتمثلــة  أعــاه  المنصــوص عليهــا  الازمــة  الإجــراءات  اســتكمال  تولّيهــا  عــدم  أنّ  اختصاصهــا ضــرورة 

المؤقّــت للمحــلّ موضــوع المخالفــة يجعلهــا تتنكّــر لمرجــع نظرهــا فــي مجــال الضبــط الإداري الخــاص المتمثــل لا فقــط 

فــي رصــد المخالفــات وإنمــا كذلــك فــي إزالتهــا بمــا خولــه لهــا القانــون مــن صاحيــات.185

183 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 213228 بتاريخ 10 مارس 2020.

184 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 152696 بتاريخ 17 جويلية 2020

185 -- الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212476 بتاريخ 11 فيفري 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212476.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213228.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020152696.pdf
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الفرع الثاني: المبادئ المقرّرة في المادّة العمرانية 

الفقرة الأولى: مثال التهيئة العمرانية	 

دخول مثال التهيئة العمرانية حيز النفاذ. 	

ــة يصبــح جــزءا مــن  ــة والتّعميــر أنّ مثــال التّهيئــة العمرانيّ ــة التّهيئــة التّرابيّ أقــرّت المحكمــة بالإســتناد إلــى مجلّ

ــة  ــة تجعــل السّــلط الإداريّ ــة ونافــذ المفعــول منــذ المصادقــة عليــه ممــا يضفــي عليــه صبغــة إلزاميّ المنظومــة القانونيّ

ــة.186 ــدة بموجباتــه عنــد إصــدار قراراتهــا فــي المــادّة العمرانيّ ــة مقيّ المعنيّ

الآثار القانونية للمصادقة على مثال التهيئة العمرانية. 2

الشــرعية ذلــك  الهــدم بعــدم  قــرار  البلديــة بملكيــة عقــار لإكســاء  أنّــه لا يمكــن مجابهــة  أكّــدت المحكمــة   

أنّــه بمجــرّد المصادقــة علــى مثــال التهيئــة العمرانيــة تصبــح الأراضــي التــي علــى ملــك الخــواص خاضعــة لإرتفاقــات 

المتعلقــة بالتراتيــب العمرانيــة، و يجــوز لمــن تضــرّر مــن ذلــك المطالبــة بغــرم ضــرره وفقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل.187

قواعد مراجعة مثال التهيئة العمرانية. 3

انتهــت المحكمــة بهــذا الخصــوص إلــى أنّ تقســيم العقــارات المعــدّة للبنــاء يعــدّ مــن الإجــراءات الضروريــة التــي 

مــن المفــروض اســتيفاؤها والحصــول علــى المصادقــة النهائيــة بعنوانهــا قبــل الســعي للحصــول علــى رخــص البنــاء 

لــدى الســلط الإداريــة المختصّــة كمــا أنّ التعديــات أو التنقيحــات التــي يقــع إدخالهــا علــى مثــال التهيئــة العمرانيــة 

تســري بصفــة مباشــرة علــى التقاســيم المشــمولة بــه ولا يمكــن للمعنييــن بهــا التمسّــك بالتراتيــب الســابقة لتنقيــح 

مثــال التهيئــة للحيلولــة دون تطبيــق القواعــد والتراتيــب العمرانيــة الجديــدة المضمنــة صلبــه خاصــة إذا لــم يثبــت تســجيل 

معارضتهــم لذلــك.

ولئــن لــم تضبــط مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر قواعــد خاصــة لتنقيــح أمثلــة التهيئــة العمرانيــة فــإنّ مراجعتهــا 

تقتضــي الرجــوع للقواعــد المتعلقــة بإعدادهــا والمصادقــة عليهــا عمــا بمبــدأ تــوازي الشــكليات والإجــراءات بمــا يعنــي 

أنّــه حتــى وعلــى فــرض ثبــوت ملكيــة المدّعيــن لكامــل العقــار وحصولهــم علــى ترخيــص ســابق بغايــة تســييجه فانــه لا 

يمكــن بأيّــة حــال أن يقــوم هــذا الترخيــص مقــام الإجــراء الــذي مــن شــأنه تعديــل مثــال التهيئــة الذي يبقى مــن الصاحيات 

الموكولــة قانونــا للبلديــة المعنيــة دون غيرهــا.188

186 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 210387 بتاريخ 18 فيفري2020 
والحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 210388 بتاريخ 18 فيفري 2020

187 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212700 بتاريخ 30 جانفي 2020

188 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 210329 بتاريخ 27 أكتوبر 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020210329.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020210387.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020210388.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212700.pdf


»المبادئ المقرّرة في فقه قضاء المحكمة الإدارية وآرائها الإستشارية سنة 2020«68

•الفقرة•الثانية:•رخص•البناء•والتقسيم	•

	• الإعفاء•من•رخص•البناء.

 يعــدّ الحصــول المســبق علــى ترخيــص فــي البنــاء إجــراء وجوبيــا مــن المتعيّــن اســتيفاؤه قبــل الشــروع فــي البنــاء 

ولا يعفــى منــه إلّا فــي حــدود الأشــغال التّــي اســتثناها قــرار وزيــر التجهيــز والإســكان المؤرخ فــي 10 أوت 1995 المتعلّق 

بضبــط قائمــة الأشــغال الراميــة إلــى إدخــال تغييــرات أو إصلاحــات عاديــة وضروريــة علــى بنايــة مقامــة والتّــي لا تخضــع 

ــي لا  ــي لا تمــسّ مــن نقــاط الارتــكاز للبنايــة المعنيــة وكذلــك تلــك التّ للتراخيــص فــي البنــاء مــن ناحيــة والتغييــرات التّ

يترتّــب عليهــا مســاس بمصالــح الغيــر مــن جهــة التقليــص فــي مســافة التراجــع مــع الأجــوار أو مــع الطّريــق العــام وتجــاوز 

نســبتي إشــغال الأرض والاســتعمال العقــاري لهــا مــن ناحيــة أخــرى.189 

	• رفض•الترخيص•في•البناء.

 أشــارت المحكمــة فــي أحــد أحكامهــا إلــى أنّ التمسّــك برفــض الترخيــص وتبريــره بالتصــدّي للبنــاء الفوضــوي 

والإعتــداءات علــى الملــك العمومــي لا يســتقيم قانونــا علــى إعتبــار أنّ ردع المخالفــات العمرانيــة يكــون عبــر إعمــال 

بالملــك  الخاصّــة  والتّشــاريع  والتعميــر  الترابيــة  التهيئــة  مجلــة  أحــكام  صلــب  عليهــا  المنصــوص  الزجريــة  الإجــراءات 

العمومــي، ولا يتــمّ أبــدا بطريــق المســاومة بإجــراءات أخــرى لا ســند قانونــي لهــا لا ســيّما متــى كان لتلــك الإجــراءات 

مســاس بحــقّ دســتوري 190.

	• •سحب•رخصة•بناء.

 ســحب القــرار القاضــي بالتّرخيــص فــي البنــاء يؤسّــس لمســؤولية الإدارة، متــى ثبــت وجــود ضــرر مباشــر للمعنــي 

بالقــرار. كمــا أنّ منــح رخصــة غيــر شــرعية مــن شــأنه كذلــك أن يعمّــر ذمّــة الإدارة شــرط ثبــوت العلاقــة المباشــرة بيــن الضــرر 

والرخصــة. وفــي النّــزاع المعــروض عليهــا، إعتبــرت الدائــرة الإســتئنافية أنّ قــرار ســحب الترخيــص فــي البنــاء الصــادر عــن 

البلديّــة المســتأنفة، تأسّــس علــى عــدم إحتــرام المســتأنف ضــدّه لمثــال الإشــغال الوقتــي للملــك العمومــي المينائــي 

ومخالفتــه للمثــال التركيــزي المــدرج بالمثــال الهندســي المرافــق لرخصــة البنــاء المســندة إليــه. كمــا لــم يراعــي الوضــع 

البيئــي وجماليــة المنطقــة. وهــي مخالفــات تســتوجب إتّخــاذ قــرار فــي إيقــاف الأشــغال وقــرار فــي الهــدم علــى معنــى 

أحــكام الفصــول 80 إلــى 83 مــن مجلّــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر. وهــو مــا تمسّــكت بــه البلديــة فــي موضــع لاحــق. غيــر 

ــر  أنّ قــرار الســحب المذكــور ورد فــي فصلــه الثانــي دعــوة المعنــي بالأمــر إلــى تقديــم ملــف فنــي ثانــي فــي موقــع مغاي

بالمينــاء والحصــول علــى ترخيــص. وهــو مــا يقيــم الدليــل علــى الخطــأ الــذي وقعــت فيــه البلديــة حيــن رخّصــت فــي أشــغال 

أولــى مخالفــة للقانــون وغيــر مراعيــة للوضــع البيئــي وجماليــة المنطقــة التــي هــي معطيــات لــم يكــن ليتحكّــم فيهــا 

المعنــي بالتّرخيــص. وأخطــأت كذلــك حيــن ســحبت الترخيــص وتســبّبت فــي الضّــرر الــذي طــال المســتأنف ضــدّه.191

189 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 768212 بتاريخ 15 جويلية 2020.
الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 43392 بتاريخ 28 فيفري 2020

190 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 1310096 بتاريخ 23 جوان 2020

191 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 29315 بتاريخ 15 جويلية 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202029315.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20201310096.pdf
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اللجنة الجهوية للتقسيمات. 	

 تطبيقــا لأحــكام الفصــل 59 مــن مجلّــة التهيئــة التّرابيّــة والتعميــر التي تخضع مشــاريع التقســيم إلى المصادقة 

المســبقة مــن قبــل رئيــس البلديّــة أو الوالــي، حســب مرجــع النّظــر ومقتضيــات الفصليــن 60 و61 مــن ذات المجلّــة التــي 

تســتوجب عــرض ملفّــات التقســيم قبــل المصادقــة عليهــا علــى اللجنــة الفنيّــة للتقســيمات وإتخــاذ كلّ مقــرّر إداري 

يتعلّــق بمطلــب فــي المصادقــة علــى التقســيم فــي مــدّة لا تتجــاوز أربعــة أشــهر مــن تاريــخ إيــداع الملــفّ، أقــرّت المحكمــة 

أنّ اللّجنــة الجهويّــة للتقســيمات تتعهّــد بــدور إستشــاريّ. وأنّ اللّجنــة الجهويّــة للتقســيمات حــادت بمناســبة عــرض ملــفّ 

المســتأنف ضدّهــم عليهــا، عــن طــرق ســير أعمالهــا وصيــغ إبــداء رأيهــا بخصــوص مطلــب التقســيم عندمــا طلبــت مــن 

البلديّــة إرجــاء النّظــر فــي المطلــب إلــى حيــن اســتيفاء إجــراءات التقصّــي مــن قبــل الهيئــة الوطنيّــة لتقصّــي الرّشــوة 

والفســاد والحــال أنّ ســلطة لجنــة التقســيمات تكــون مقيّــدة وجوبــا بإبــداء رأي الموافقــة أو بالموافقــة المشــروطة برفــع 

الاحتــرازات أو بعــدم الموافقــة مــع التّعليــل. لذلــك لا يرقــى طلــب إرجــاء النّظــر فــي مطلــب التقســيم المشــار إليــه إلــى 

مرتبــة القــرار الإداريّ المنفصــل عــن الإجــراءات السّــابقة والأعمــال التّحضيريّــة لقــرار المصادقــة علــى التّقســيم الّــذي 

تختــصّ بــه البلديّــة. 192

الفقرة الثالثة: تتبّع المخالفات العمرانية	 

الإختصاص والتفويض في تطبيق التراتيب البلدية ومراقبة المخالفات . 	

 بالرجــوع إلــى أحــكام الفصــل 64 جديــد مــن القانــون الأساســي للبلديــات الــذي نــصّ علــى تفويــض رئيــس البلديــة 

لصاحياتــه بإســتثناء عقــود الــزواج أقــرّت إحــدى الدوائــر الإســتئنافية أنّ التنصيــص علــى المســتثنى مــن التفويــض هــو 

قرينــة علــى جــواز التفويــض فيمــا عــداه ســواء تعلّــق الأمــر بصاحياتــه المأخــوذة مــن القانــون الأساســي للبلديــات أو 

بصاحياتــه المذكــورة فــي نصــوص خاصــة أخــرى. وإعتبــرت المحكمــة أنّ القانــون الأساســي للبلديــات يعتبــر المرجعيــة 

الأساســية لعمــل السّــلط البلديّــة وضبــط مهامهــا وتوزيــع الإختصــاص بينهــا وتقــوم مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر 

مقــام النــصّ الخــاص فيمــا يتعلّــق بصاحيــات رئيــس البلديــة. وزادت المحكمــة علــى ذلــك أنّ الأمــر عــدد 911 لســنة 2000 

المــؤرخ فــي 2 مــاي 2000 والمتعلّــق بضبــط وظائــف الدّوائــر البلديــة وطــرق تســييرها أســند لكاهيــة الرئيــس لتســيير 

شــؤون الدائــرة بتفويــض مــن رئيــس البلديــة تطبيــق التراتيــب البلديــة وخاصــة فيمــا يتعلّــق بمراقبــة البنــاء واتخــاذ قــرارات 

إزالــة البنــاء غيــر القانونــي طبقــا للتشــاريع والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل.193

محاضر التراتيب البلدية. 2

 اســتقر فقــه قضــاء المحكمــة الإداريّــة علــى اعتبــار أنّ المعاينــات المجــراة مــن قبــل الإدارة محمولــة علــى الصحــة 

والســامة القانونيــة للمعطيــات الواقعيــة والفنيــة المضمنــة صلبهــا.194 وبيّنــت المحكمــة أنّــه عمــا بالأحــكام القانونية 

المنصــوص عليهــا بالأمــر عــدد 1121 لســنة 2000 المــؤرخ فــي 22 مــاي 2000 المتعلّــق بضبــط النظــام الأساســي 

192 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد211857بتاريخ15 جويلية 2020.

193 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد28039 بتاريخ15 جويلية 2020.

194 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212227 بتاريخ 28 فيفري 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211857.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212227.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202028039.pdf


»المبادئ المقرّرة في فقه قضاء المحكمة الإدارية وآرائها الإستشارية سنة 2020«70

الخــاص بســلك مراقبــي التراتيــب البلديــة، فــإنّ المحاضــر التّــي يحرّرهــا مراقبــو التراتيــب البلديــة ترقــى إلــى مرتبــة المحاضــر 
الرســمية التّــي لا يجــوز التشــكيك فــي صحتهــا أو الطعــن فيهــا إلّا عــن طريــق دعــوى الــزور.195

قرار هدم البناء المخالف. 3

 أكــدّت المحكمــة الإداريــة فــي جــلّ أحكامهــا علــى أنّ ســلطة رئيــس البلديــة مقيّــدة فــي صــورة وجــود أشــغال 

بنــاء بــدون رخصــة أو علــى الطّريــق العــام تحتّــم عليــه إصــدار قــرار فــي الهــدم والســهر علــى تنفيــذه.196 وأكّــدت المحكمــة 

علــى أنّ قــرارات الهــدم تتّســم بالصبغــة العينيّــة وبالتالــي تســتمد شــرعيتها فــي انطباقهــا علــى العقــار المعنــي بصــرف 

النّظــر عــن شــخص مالكهــا، وبالتالــي فــان اســتدعاء أحــد المالكيــن للســماع دون البقية لا ينال من شــرعية قــرار الهدم.197 

واعتبــرت المحكمــة فــي حكــم آخــر أنّ الإجــراءات المقــرّرة لفائــدة الإدارة البلديــة فــي نطــاق تطبيــق أحــكام الفصليــن 82 

و84 مــن مجلّــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر والتــي تخــوّل لهــا تتبّــع المخالفــات المرتكبــة فــي المــادّة العمرانيــة تكتســي 

طابعــا عينيــا بحكــم اقترانهــا بعــدم تطابــق الأشــغال المنجــزة بعقــار بذاتــه مــع القوانيــن أو التراتيــب العمرانيــة أو مــع 
الأمثلــة الهندســية المصاحبــة لرخصــة البنــاء.198

تنفيذ قرارات الهدم. 	

 اســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى أنّ ممارســة رئيــس البلديّــة لاختصاصــه فــي المــادّة العمرانيــة لا 

يقــف عنــد حــدّ اتّخــاذ قــرار فــي هــدم البنــاء المقــام بصــورة مخالفــة للتراتيــب العمرانيــة وإنّمــا يتعــدّاه إلــى السّــهر علــى 

تنفيــذ ذلــك القــرار والاســتعانة بالقــوّة العامّــة إن لــزم الأمــر ولا يمكنــه أن يتفصّــى مــن ذلــك إلّا إذا اســتند إلــى أســباب 

ــق بالحفــاظ علــى النظــام العــام199. شــرعيّة تتعلّ

 وشــدّدت المحكمــة فــي حكــم آخــر علــى أن التصــدّي للبنــاءات المقامــة بــدون ترخيــص يعــدّ واجبــا قانونيّا محمولا 

علــى السّــلطة البلديّــة إذا كان محــلّ النــزاع يقــع بدائرتهــا الترابيّــة وهــي مطالبــة لذلــك ببــذل الجهــود الاّزمــة قصــد 

تنفيــذ قــرارات الهــدم التــي تصــدر عنهــا بمــا فــي ذلــك إمكانيّــة الاســتعانة بالقــوّة العامّــة ولا يســعها التمسّــك بأيّــة أعــذار 

لإعفائهــا مــن الواجــب المذكــور باســتثناء حــالات التّســوية أو اســتحالة تطبيــق ذلــك الإجــراء. واعتبــرت فــي هــذا الســياق 

أنّ مــا تذرّعــت بــه الجهــة المســتأنفة لتبريــر عــدم تنفيذهــا قــرار الهــدم مجــرّدا مــن كلّ إثبــات ولا يتّســم بالجديّــة حالــة كــون 

البنــاء المخالــف موضــوع القــرار قــد أقيــم دون رخصــة ســابقة، وأنّ ســلطتها فــي مثــل هــذه الحالــة مقيّــدة وتجبرهــا علــى 

اتّخــاذ قــرار بالهــدم وتنفيــذه بــدون أجــل، فضــا عــن أنّ التعلّــل بالظــروف الإســتثنائيّة التــي مــرّت بهــا البــاد لا يعفيهــا 

مــن واجــب تنفيــذ قــرار الهــدم المذكــور إلّا إذا تبيّــن أنّ تلــك الظــروف انجــرّ عنهــا اســتحالة التّنفيــذ.200 وإعتبــرت المحكمــة 

خــاف هــذه الصــورة تخلــي مــن الســلطة البلديــة عــن واجباتهــا فــي المــادة العمرانيــة201.

195 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212752 بتاريخ 15 جويلية 2020.

196 -- الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 213867 بتاريخ 15 جويلية 2020.

197 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212227 بتاريخ 28 فيفري 2020

198 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 213113 بتاريخ 27 أكتوبر 2020
الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 131437 بتاريخ 5 مارس 2020.

199 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213216بتاريخ14جويلية 2020 

200 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212036 بتاريخ 26 نوفمبر2020

201 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 01900288 بتاريخ 31 ديسمبر 2020
الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 09100367 بتاريخ 30 نوفمبر 2020 

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020131437.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212036.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212227.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212752.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213113.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213216.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/09100367.pdf
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 كمــا أقــرّت المحكمــة فــي حكــم آخــر أنّ مجــاورة العقــار لمعلــم تاريخــي أو الإلتصــاق بــه لا يــؤدّي إلــى منــح ذلــك 

العقــار حصانــة أو حمايــة خاصــة ولا يكســيه صفــة المعلــم التاريخــي ولا يســتدعي إقحــام الجهــة المكلّفــة بالتــراث عنــد 

إصــدار قــرار هدمــه، وإنّمــا يحتّــم اتّخــاذ الاحتياطــات الضروريــة عنــد تنفيــذ قــرار الهــدم لا غيــر202.

 واعتبــرت المحكمــة، بمناســبة نظرهــا فــي وقائــع النّــزاع المتمثلــة فــي أنّ البلديــة أرســلت قــرار الهــدم إلــى رئيــس 

مركــز الحــرس الوطنــي للتنفيــذ، إلا أنّ هــذا الأخيــر طلــب منهــا إعطــاء الإذن قصــد تســخير آلــة جارفــة لتنفيــذ قــرارات 

الهــدم التــي مــن ضمنهــا القــرار موضــوع النــزاع وذلــك فــي انتظــار تحديــد موعــد التنفيــذ، إلا أنّ ذلــك التســخير لــم يتــمّ، 

أنّ البلديــة قامــت بمبــادرة ســعيا منهــا لتنفيــذ قــرار الهــدم بالتّنســيق مــع الســلطة الأمنيــة، لكــن دون أن تحــرص علــى 

بلــوغ هــذه المســاعي حيــز التنفيــذ. وإنتهــت، ترتيبــا علــى ذلــك، إلــى أنّ مــا تذرّعــت بــه جهــة البلديّــة لتبريــر مماطلــة الإدارة 

فــي تنفيــذ قــرار الهــدم والمتعلّــق بتوفّــر الظــروف الازمــة، فضــا عــن تجــاوزه الأجــل المعقــول للتنســيق مــع الأطــراف 

المعنيّــة قصــد تحديــد تاريــخ للتنفيــذ ينطــوي علــى تقصيــر مــن جانبهــا فــي ممارســة صاحيّاتهــا المخوّلــة لهــا قانونــا، 

طالمــا أنّهــا لــم تســتنفذ الســبل القانونيــة المتاحــة لهــا والتــي مــن شــأنها أن تــؤدّي إلــى إلــزام المتداخلــة بالامتثــال لقــرار 

ــة، وهــو مــا يشــكّل ســببا مــن أســباب قيــام مســؤولية البلديــة المدعــى عليهــا علــى معنــى  ــة ونهائيّ الهــدم بصــورة كليّ

ــة ويفتــح للمدّعيــة فــي الأصــل الحــقّ فــي التّعويــض لقــاء مــا حصــل لهــا مــن  الفصــل 17 مــن قانــون المحكمــة الإداريّ
أضــرار بهــذا العنــوان.203

قرارات إخلاء وهدم البناءات المتداعية للسقوط . 5

 اعتبــرت المحكمــة الإداريــة أنّ قــرارات رئيــس البلديــة فــي مجــال هــدم البنايــات المتداعيــة للسّــقوط تنــدرج فــي 

إطــار ممارســة صاحيــات الضبــط الإداري الراميــة إلــى درء خطــر محــدق يتمثّــل فــي حمايــة الأفــراد مــن تبعــات انهيــار 

المبانــي المهــدّدة بالســقوط وبالتالــي فــإنّ التغييــرات التــي تطــرأ علــى هويــة مالــك العقــار وعاقــة المالــك بالمكتــري أو 

بمالــك الأصــل التجــاري لا تأثيــر لهــا علــى شــرعية القــرار المتّخــذ 204.

 وأقــرّت أنّ تدخــل رئيــس البلديــة عنــد اتّخــاذ قــرارات إخــاء وهــدم البنــاءات المتداعيــة للســقوط ينــدرج ضمــن 

اختصاصــات الضبــط الإداري الموكولــة إليــه بموجــب التشــريع المتعلّــق بالجماعــات المحليــة. ويعــدّ اتخــاذ قــرارات الإخــاء 

مــن صميــم اختصــاص رئيــس البلديــة وذلــك بغايــة حمايــة شــاغلي العقــار والعمــوم مــن مخاطــر تنفيــذ قــرارات الهــدم 

وهــو غيــر مطالــب باســتصدار حكــم قضائــي فــي الغــرض205.

 كمــا أكّــدت المحكمــة الإداريــة فــي أحــد الأحــكام الصــادرة عنهــا علــى أنّ القــرارات المتعلّقــة بهــدم البنــاءات 

المتداعيــة للسّــقوط تمثّــل صنفــا خاصــا مــن قــرارات الهــدم التــي تتّخذهــا الجماعــة المحلّيــة والتــي تختلــف اختافــا 

جوهريــا عــن القــرارات المتعلّقــة بهــدم البنــاءات المقامــة دون رخصــة أو قــرارات التّرخيــص فــي هــدم العقــارات لإعــادة 

بنائهــا، وذلــك لمــا تمثّلــه هــذه البنــاءات مــن خطــورة علــى الأرواح البشــرية، ومــا يســتوجبه ذلــك مــن ســرعة اتّخــاذ القــرار 

ــا مــن تداعيهــا للســقوط وعــدم قابليتهــا لإصــاح وذلــك بصــرف النظــر عــن العاقــات التــي تربــط  بمجــرّد التحقّــق فنّي

المســتغلين للعقــار بمالكيــه. وخافــا لإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المجلــة العمرانيــة، فــإنّ الإدارة غيــر ملزمــة فــي 

مجــال البنــاءات المتداعيــة للسّــقوط باســتدعاء شــاغلي العقــار أو ســماعهم أو التنبيــه عليهــم أو عــرض الأمــر علــى أنظــار 

202 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 09100341 بتاريخ 30 نوفمبر 2020 

203 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212208 بتاريخ 30 نوفمبر 2020

204 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 09100341 بتاريخ 30 نوفمبر 2020

205 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 09100281 بتاريخ 16 جويلية 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212208.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/09100341.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/09100341.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/09100281.pdf
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اللّجنــة الفنيــة لرخــص الهــدم، إذ يكفــي لإصــدار قــرار الهــدم التحقّــق مــن عــدم قابليــة البنايــة للصمــود وذلــك بواســطة 

اختبــار فنــي مــأذون بــه طبقــا للصيــغ المنصــوص عليهــا بالفصــل 267 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة الصــادرة بمقتضــى 

القانــون الأساســي عــدد 29 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 9 مــاي 2018 والمتعلّــق بمجلــة الجماعــات المحليــة. وبذلــك تعتبــر 

الضّمانــة الإجرائيــة الوحيــدة المكفولــة لمالكــي العقــار المشــكوك فــي تداعيــه للســقوط ولشــاغليه هــي لجــوء الإدارة 

للقضــاء لطلــب تكليــف خبيــر مختــصّ يتولّــى معاينــة العقــار وإعــداد تقريــر فنّــي حــول الحالــة الحقيقيــة للبنايــة 206.

القسم الرابع: المبادئ المقرّرة في مادّة المسؤولية الإدارية

الفرع الأوّل: تعدّد أسس المسؤولية الإدارية

 جــرى قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى أنّ المقصــود بالأعمــال الإداريــة التــي يمكــن أن تكــون أساســا للمســؤولية 

الإداريــة هــي علــى حــدّ السّــواء الأعمــال المادّيــة التــي تتمثّــل فــي التصرّفــات التــي تقــوم بهــا الإدارة والأعمــال القانونيــة 

المتمثّلــة فيمــا يصــدر عنهــا مــن مقــرّرات إداريــة وأنّ اتّخــاذ قــرارات إداريّــة غيــر شــرعية يشــكّل خطــأ معمّــرا لذمّــة الإدارة 

ويخــوّل تبعــا لذلــك للمتضــرّر المطالبــة بالتّعويــض عمّــا لحقــه مــن أضــرار207. وكذلــك يعتبــر الإســتياء وهــو وضــع الإدارة 

يدهــا علــى عقــار خــاص بــدون وجــه حــق ممّــا يــؤدّي إلــى نــزع الإدارة الحيــازة أو التصــرف مــن يــد مالــك العقــار وذلــك دون 

أن تتوخّــى إجــراءات البيــع بالتراضــي أو الإنتــزاع مــن أجــل المصلحــة العموميــة، مــن الأعمــال التــي تؤســس لمســؤولية 

الإدارة ويشــترط فــي القائــم بالدعــوى إثبــات ملكيتــه للعقــار المســتولى عليــه مقابــل فقــدان كلّ موجــب شــرعي لوضــع 

الإدارة يدهــا عليــه 208.

الفقرة الأولى: المسؤولية عن المنشآت والأشغال العمومية	 

 تخضــع الأضــرار الناتجــة عــن المنشــآت العموميــة الــى نفــس نظــام المســؤولية النّاتجــة عــن الأشــغال العموميــة 

والتــي تنعقــد بمجــرّد ثبــوت العاقــة الســببيّة بيــن تلــك الأضــرار والمنشــآت أو الأشــغال المذكــورة، إذ تكــون الادارة 

صاحبــة المنشــأة أو المكلّفــة بحفضهــا مســؤولة عــن كلّ الأضــرار الحاصلــة للغيــر ولا يمكنهــا أن تتفصّــى منهــا الا 

بإثبــات أنهــا بذلــت كل مــا فــي وســعها لتفــادي حصــول الضــرر وأنّ مــرد الحــادث كان قــوة قاهــرة أو أمــر طــارئ أو نتــج عــن 
خطــأ المتضــرّر أو الغيــر.209

 وقــد اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى أنّ مســؤولية الدولــة مــن أجــل الأضــرار العرضيــة النّاجمــة عــن 

الأشــغال والمنشــآت العموميــة الاحقــة بمســتعمليهم مســؤولية تقــوم علــى قرينــة الخطــأ فــي جانــب الإدارة صاحبــة 

ــه لا يمكــن إعفاؤهــا مــن تلــك  المنشــأة أو الأشــغال باعتبارهــا المســؤولة عــن الصّيانــة العاديــة للمنشــأة العموميــة وأنّ

المســؤولية إلا بإثبــات أنّهــا أوفــت بواجــب الصّيانــة المحمــول عليهــا أو أنّ مــردّ ذلــك الحــادث كان بفعــل المتضــرّر نفســه 
أو بســبب القــوّة القاهــرة.210

206 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 09100281 بتاريخ 16 جويلية 2020

207 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 124166 بتاريخ 26 نوفمبر 2020.

208 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 126531 بتاريخ 26 نوفمبر 2020

209 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 129438 بتاريخ 28 فيفري 2020.
 الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 125202 بتاريخ 10 ديسمبر 2020.

210 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 213007 بتاريخ 15 جويلية 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020124166.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020125202.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020129438.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213007.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/09100281.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020126531.pdf
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 وبخصــوص أســاس المســؤولية عــن الأضــرار النّاجمــة للغيــر بفعــل المنشــآت العموميــة التــي فــي عهدتهــا 

وحفظهــا، ومــن بينهــا مثــا قنــوات الميــاه التابعــة للديــوان الوطنــي للتطهيــر، لا تقــوم علــى الخطــأ بــل هــي مســؤولية 

موضوعيــة يكفــي لانعقادهــا ثبــوت الضّــرر والعاقــة الســببيّة بيــن ذلــك الضّــرر والمنشــأة العموميــة، ولا يمكــن لــإدارة 

التفصّــي مــن تلــك المســؤولية إلا بإثبــات وجــود قــوة قاهــرة أو خطــأ ينســب إلــى المتضــرّر.211 وذلــك طبقــا للتمييــز الــذي 

دأب عليــه قضــاء المحكمــة فــي مجــال الأضــرار المتولّــدة للغيــر مــن عمــل المنشــآت العموميــة علــى اعتبــار أنّ مســؤولية 

الإدارة تبقــى قائمــة، طالمــا لــم تثبــت هــذه الأخيــرة قيامهــا بتصميــم المنشــأة بشــكل يحــول دون حصــول ضــرر للغيــر. وأنّ 

المســؤولية المترتّبــة عــن الأضــرار الاحقــة بمســتعملي المنشــآت العموميــة هــي مســؤولية تقــوم علــى أســاس الخطــأ 

المتمثّــل فــي التقصيــر فــي صيانتهــا وهــو خطــأ يفتــرض القاضــي الإداري تحقّقــه بمــا يقلــب عــبء الإثبــات علــى الــذات 

المعنويــة المكلّفــة بتســيير المرفــق العــام علــى نحــو تغــدو معــه ملزمــة بتقديــم الدليــل علــى أنّهــا قامــت بصيانــة المنشــأة 

علــى النّحــو المطلــوب وبذلــت كل مــا فــي وســعها لتفــادي الضّــرر وإلّا فــإنّ مســؤوليتها تكــون قائمــة ولا تعفــى منهــا 
جزئيــا أو كليــا إلّا متــى ثبــت أنّ الضــرر مــردّه قــوة قاهــرة أو أمــر طــارئ أو خطــأ يُنســب إلــى المتضــرّر.212

 وفيمــا يتعلّــق بإقامــة منشــأة عموميــة فــإنّ مســؤولية الإدارة تكــون مســؤولية موضوعيّــة لا تقــوم علــى الخطــأ 

وإنّمــا يكفــي لقيامهــا ثبــوت عاقــة ســببيّة بيــن الأضــرار المدّعــى بهــا وســير المنشــأة المذكــورة، واســتنادا إلــى مبــدأ 

المســاواة أمــام الأعبــاء العموميــة، ويشــترط لذلــك أن يكــون للأضــرار المترتّبــة عنهــا تأثيــر مباشــر فــي الأشــخاص أو 

ممتلكاتهــم بصــورة مســتمرّة وغيــر عاديــة213. 

 ومــن ناحيــة أخــرى، إعتبــرت المحكمــة أنّ العاقــة الرابطــة بيــن الشــركة الوطنيــة لاســتغال وتوزيــع الميــاه 

وشــركة التأميــن تضبطهــا قواعــد القانــون الخــاص ولاســيما قانــون التأميــن وأنّ إحــال شــركة التأميــن محلهــا فــي 

الخــاص بمناســبة نــزاع التعويــض أمــام القاضــي الإداري، ســيؤدّي بالضــرورة إلــى تفحّــص بنــود عقــد التأميــن والتثّبــت مــا 

إذا كان مجــال انطباقــه يشــمل الأضــرار المتنــازع بشــأنها مــن عدمــه وهــو أمــر تأبــاه قواعــد الاختصــاص التّــي تحكــم عمــل 
القاضــي الإداري.214

 كمــا أقــرّت المحكمــة تحميــل المســؤولية بصفــة متضامنــة علــى البلديــة والشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز، 

اســتنادا إلــى الفصــل 7 مــن الأمــر عــدد 9 لســنة 1964 المتعلّــق بالموافقــة علــى كــراس الشــروط المتعلّقــة بتزويــد كامــل 

تــراب الجمهوريــة بالتيّــار الكهربائــي الــذي عهــد للشــركة مهمّــة القيــام بأشــغال التعهــد والتجديــد الازمــة لحفــظ 

المنشــآت وإلــى السّــلطة المشــرفة مهمّــة مراقبــة حالــة الأجهــزة والمعــدّات، وتأسيســا علــى اشــتراكهما فــي الواجبــات 

المحمولــة علــى كلّ منهمــا بخصــوص واجــب الصّيانــة وحفــظ منشــآت توزيــع الكهربــاء والغــاز ضــرورة أنّهمــا تشــتركان 

فــي تســيير وتصريــف مرفــق عمومــي وأنّ ذلــك التعهّــد كاف لوحــده لانعقــاد مســؤولية كليهمــا215.

الفقرة•الثانية:•المسؤوليّة•على•أساس•المخاطر	•

اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى اعتبــار أنّ الإدارة بصــورة عامــة ووزارة الدفــاع الوطنــي بصــورة خاصــة 

تكــون مســؤولة عــن جميــع الأضــرار التــي يمكــن أن تنشــأ عــن عــدم تطهيــر تــراب الجمهوريــة مــن المفرقعــات والمتفجّرات 

211 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 201012 بتاريخ 31 جانفي 2020

212 - الحكم الإستئنافي الصّادر في القضية عدد 212756 بتاريخ 14 جويلية 2020.

213 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 150561 بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

214 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212977 بتاريخ 15 جويلية 2020.

215 - القرار التعقيبي الصّادر في القضية عدد 313909 بتاريخ 11 فيفري 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212756.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020150561.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212977.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313909.pdf
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التــي يشــكّل وجودهــا خطــرا علــى العمــوم ســواء كانــت هــذه الأدوات قريبــة مــن الثكنــات ومياديــن تدريــب الجنــود أو 

بعيــدة عنهــا، وســواء كانــت متروكــة مــن قبــل وحــدات الجيــش التونســي أو مــن قبــل الجيــوش الأجنبيــة التــي مــرت عبــر 

البــاد التونســية وذلــك بالنظــر إلــى فداحــة الأضــرار التــي يمكــن أن تنجــم عنهــا ولمــا يُفتــرض أن تملكــه الإدارة مــن 

معــدّات ووســائل للبحــث والكشــف عــن هــذه المفرقعــات وإبعادهــا عــن متنــاول العمــوم و إبطــال مفعولهــا الخطــر. 

 كمــا اســتقرّ فقــه القضــاء الإداري، كذلــك، علــى اعتبــار أنّ القنابــل مــن الأشــياء التــي ينتــج عــن وجودهــا خطــر 

مــن شــأنه أن يرتّــب أضــرارا غيــر عاديــة، وأنّ مســؤوليّة الإدارة عــن الأشــياء الخطــرة هــي مســؤولية موضوعيــة غيــر مبنيّــة 

علــى الخطــأ تجــد أساســها فــي فكــرة المخاطــر غيــر العاديــة ويكفــي لقيامهــا إثبــات الضّــرر المشــتكى منــه وقيــام عاقــة 

مادّيــة مباشــرة بينــه وبيــن الشّــيء الخطــر، ولا يمكــن إعفــاء الإدارة منهــا إلا إذا أثبتــت أنّ المتضــرّر تســبّب فــي الحــادث أو 
أنّ الحــادث نجــم عــن قــوّة قاهــرة.216

 كمــا أقــرّت فــي مناســبة أخــرى، أنّــه تعــدّ مســؤولية الإدارة عــن الأشــياء التــي فــي حفظهــا وعهدتهــا مســؤولية 

موضوعيــة ولا يمكــن إعفــاء هــذه الأخيــرة منهــا ســواء كليــا أو جزئيــا إلا إذا أقامــت الدّليــل علــى أنّهــا قامــت بــكلّ مــا مــن 
شــأنه تفــادي الضّــرر أو إذا ثبــت أنّ مــردّه كان أمــرا طارئــا أو قــوّة قاهــرة أو خطــأ المتضــرّر أو الغيــر.217

 وقــد درج فقــه القضــاء الإداري علــى إعتبــار أنّ الأســلحة التّــي تضعهــا الإدارة فــي أيــدي أعوانهــا تعــدّ مــن 

الاشــياء الخطــرة ويترتّــب عــن الأضــرار الناتجــة عنهــا بالنســبة لغيــر المشــاركين فــي العمليّــة الأمنيّــة انعقــاد مســؤولية 

الإدارة طبقــا لمقتضيــات الفصــل 17 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة وذلــك بمجــرّد إثبــات العاقــة الســببيّة المباشــرة بيــن 
الضّــرر والشــيء الخطــر مــا لــم يثبــت أنّ ذلــك الضّــرر مــرّده قــوّة قاهــرة أو فعــل المتضــرّر.218

الامنيــة  بالعمليــات  بالمســتهدفين  الاحقــة  الأضــرار  بخصــوص  الادارة  مســؤولية  أنّ  المحكمــة  وإعتبــرت   

والفضولييــن الذيــن يتوجهــون الــى موقــع الحــادث بدافــع الاطــاع تقــوم علــى أســاس الخطــأ الثابــت فــإن مســؤوليتها 

عــن الأضــرار غيــر العاديــة التــي تصيــب المســتهدفين بتلــك العمليــات الأمنيــة والناجمــة عــن اســتعمال أعــوان الامــن 

لأســلحتهم الناريــة ، هــي مســؤولية موضوعيــة تقــوم علــى أســاس المخاطــر غيــر العاديــة ويكفــي لقيامهــا اثبــات الضــرر 

المشــتكى بــه ووجــود عاقــة ســببية مباشــرة بينــه وبيــن اســتعمال تلــك الاســلحة219.

 وذكّــرت إحــدى الدوائــر الإبتدائيــة للمحكمــة الإداريــة فــي أحــد أحكامهــا بمقتضيــات الفصــل 17 )جديــد( مــن 

القانــون المتعلــق بهــا الــذي نــصّ علــى أن تختــصّ الدوائــر الإبتدائيــة بالنّظــر إبتدائيــا فــي الدعــاوى الراميــة إلــى جعــل 

الإدارة مدينــة مــن أجــل أعمالهــا الإداريــة غيــر الشــرعية أو مــن أجــل الأشــغال التــي أذنــت بهــا أو مــن أجــل أضــرار غيــر عاديــة 

ترتّبــت عــن أحــد أنشــطتها الخطــرة. 

 واعتبــرت أنّ المســؤولية الإداريــة المبنيــة علــى نظريــة المخاطــر هــي مســؤولية ذات صبغــة موضوعيــة ويكفــي 

لانعقادهــا ثبــوت الضــرر ووجــود عاقــة ســببية بيــن الضــرر والمنشــأة، ولا يمكــن لــإدارة التفصّــي مــن المســؤولية إلّا 

بإثبــات أنّ مــردّ الحــادث القــوة القاهــرة أو خطــأ المتضــرر أو الغيــر.

216 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 210225 بتاريخ 31 جانفي 2020

217 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد211847بتاريخ 02 جويلية 2020.
الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 148609 بتاريخ 14 ديسمبر 2020.

218 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 213667 بتاريخ 15 جويلية 2020.

219 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 133060 بتاريخ 15 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020210225.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211847.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020148609.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020133060.pdf
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وأقــرّت المحكمــة أنّ تكليــف أحــد أشــخاص القانــون الخــاص بإنجــاز عمــل أو أشــغال علــى عقــار تابــع لشــخص 

المســؤولية  مــن  المشــروع  صاحبــة  الإدارة  يعفــي  لا  عامــة  مصلحــة  تحقيــق  أجــل  مــن  ولحســابه  عمومــي  معنــوي 

الإداريــة تجــاه الغيــر المتضــرّر مــن تلــك الأشــغال بحيــث لا يمكــن لهــذه الأخيــرة التفصّــي مــن مســؤوليتها تجــاه المتضــرّر 

بالاســتناد إلــى الخطــأ الــذي ارتكبتــه الشــركة الســاهرة علــى تنفيــذ الأشــغال علــى أنّــه يمكنهــا الرجــوع عليهــا بالــدرك 

عنــد الإقتضــاء.

 وفــي هــذا الحكــم، تعلّــق النّــزاع بطلــب التعويــض عــن الأضــرار الاحقــة بعقــار المدعيــة جــراء نشــوب حريــق بهــا 

نتيجــة تقصيــر البلديتيــن المدعــى عليهمــا فــي اتّخــاذ الإحتياطــات الازمــة لتفــادي وقــوع الحــادث، خلصــت المحكمــة 

إلــى اعتبــار أنّ اســتعمال النــار لحــرق الفضــات بالمصــب المحــاذي لعقــار المدعيــة يعــدّ مــن الأشــياء الخطــرة الأمــر الــذي 

تكــون معــه المســؤولية الإداريــة للبلديتيــن المدعــى عليهمــا قائمــة علــى المخاطــر وترتيبــا علــى ذلــك يحــقّ للمدعيــة 

المطالبــة بغــرم الضّــرر220. 

 كمــا إعتبــرت المحكمــة أنّــه مــن المســتقرّ عليــه فــي فقــه القضــاء الإداري أنّ المســؤولية بــدون خطــأ التــي 

تخضــع لهــا الإدارة تنعقــد إمّــا علــى أســاس تعطّــل مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء العموميــة، وإمّــا علــى أســاس المخاطــر 

التــي تنــدرج تحــت طائلتهــا المســؤولية الناشــئة بعنــوان التجمهــر والتظاهــر بشــتى أصنافــه221.

الفقرة الثالثة: مسؤولية المرفق الصحّي	 

أساس المسؤولية الطبية. 	

الخطأ الثابتأ. 

ــر التعقيبيــة أنّ المســؤولية الطبيــة تقــوم مبدئيــا علــى الخطــأ الثابــت غيــر أنهــا تجــد بصفــة   أقــرّت إحــدى الدوائ

اســتثنائية أساســها فــي قرينــة الخطــأ و ذلــك كلمــا ثبــت وجــود عاقــة ســببية بيــن الضــرر الحاصــل والعــاج الــذي تلقــاه 

المتضــرّر وكلمــا حصــل للمريــض ضــرر فــادح لا يتناســب مــع السّــبب الــذي دخــل من أجله للمؤسّســة الإستشــفائية للعاج 

و هــي الحالــة التــي يكــون فيهــا البــون شاســعا بيــن حالــة المريــض عنــد دخولــه المستشــفى وحالتــه عنــد مغادرتهــا. و لا 

تعفــى الإدارة مــن المســؤولية إلا إذا أقامــت الدليــل علــى تســييرها للمرفــق العمومــي الصحــي تســييرا عاديــا وقيامهــا 

بــكلّ مــا يلــزم لتفــادي الضّــرر أو إذا أثبتــت أنّ الضّــرر مــرده قــوة قاهــرة أو أمــر طــارئ أو خطــأ المتضــرّر نفســه222.

قرينة الخطأب. 

ــة الخطــأ المفتــرض إنّمــا يقتصــر علــى الحــالات  ــر الإســتئنافية للمحكمــة أنّ العمــل بنظريّ  وأقــرّت إحــدى الدوائ

الاســتثنائية التــي لا يكفــي فــي نطاقهــا وجــود عــدم تــاؤم واضــح بيــن العــاج والضّــرر فحســب وإنّمــا أيضــا مواجهــة 

صعوبــة إثبــات خطــأ فــي جانــب المرفــق العــام، باعتبارهمــا شــرطين متازميــن يتعيّــن اســتيفاؤهما معــا حتــى يســتقيم 

220 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 132192 بتاريخ 26 نوفمبر 2020

221 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 141106 بتاريخ 25 ديسمبر 2020.

222 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 318046 بتاريخ 28 أكتوبر 2020.
الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 131041 بتاريخ 14 ديسمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020131041.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020141106.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020132192.pdf
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تطبيــق النّظريــة المذكــورة، أمّــا إذا كان الخطــأ ثابتــا فإنّــه لا حاجــة للرّجــوع إليهــا حتــى وإن توفّــر شــرط عــدم التّــاؤم 

المشــار إليــه.223

 كمــا أقــرّت المحكمــة أنّ مســؤولية المرفــق الصحّــي تجــد أساســها فــي قرينــة الخطــأ المحمولــة علــى عاتــق 

الإدارة كلمّــا حصــل للمريــض ضــرر فــادح لا يتناســب مــع السّــبب الــذي دخــل مــن أجلــه للمؤسّســة الصحيــة وهــو مــا 

يجعــل عــبء الإثبــات محمــولا علــى جهــة الإدارة ولا يمكــن لهــذه الأخيــرة التفصّــي مــن المســؤولية إلّا بإثبــات إتّخاذهــا 

الاحتياطــات الاّزمــة أو وجــود قــوة قاهــرة أو أمــر طــارئ أو خطــأ ينســب إلــى المتضــرّر ذاتــه. 224

قرينة المسؤولية: حالة التعفّن الجرثومي 	. 

 ومــن جهــة أخــرى، إعتبــرت المحكمــة أنّ مســؤولية المرفــق الصحــي عــن الأضــرار الناتجــة عــن الإصابــة بالتعفّــن 

الجرثومــي الناشــئ عــن الإقامــة بالمؤسّســات الصحيــة تســتند إلــى نظريــة المخاطــر علــى معنــى الفصــل 17 جديــد مــن 

قانــون المحكمــة الإداريــة وهــو مــا يضفــي عليهــا صبغــة موضوعيــة تنعقــد بمقتضاهــا بمجــرّد ثبــوت الضــرّر وثبــوت 

العاقــة الســببيّة بيــن الضّــرر والعــاج الــذي تلقّــاه ولا تعفــى الإدارة مــن المســؤولية إلا إذا أقامــت الدليــل علــى تســييرها 

للمرفــق الصحّــي تســييرا عاديــا وقيامهــا بــكل مــا هــي مطالبــة بــه حســب التراتيــب والعــرف لتفــادي الضّــرر أو إذا أثبتــت أنّ 

الضّــرر مــردّه قــوة قاهــرة أو أمــر طــارئ أو خطــأ ينســب إلــى المتضــرّر بإســهامه فــي تعكّــر حالتــه الصحيــة225.

قرينة المسؤولية: مواد علاجية ذات خطورة خاصةد. 

عــن الاضــرار  الصحيــة  العموميــة  المرافــق  أنّ مســؤولية  إعتبــرت  الموقــف حينمــا  نفــس  المحكمــة   واتخــذت 

الناشــئة عــن اســتعمالها وســائل أو مــواد عاجيــة تكتســي خطــورة خاصــة، تقــوم علــى نظريــة المخاطــر وهــو مــا يضفــي 

عليهــا صبغــة موضوعيــة تنعقــد بمقتضاهــا بمجــرد ثبــوت الضــرر وقيــام العاقــة الســببية بينــه وبيــن هــذه المــادة ولا 

يمكــن لــادارة ان تتفصــى منهــا الا اذا اقامــت الدليــل علــى ان مــرد الضــرر امــر طــارئ او قــوة قاهــرة او خطــأ ينســب الــى 

المتضــرر نفســه.226

واجب الاعلام والمسؤولية الطبية. 2

 أقــرّت المحكمــة أنّ مباشــرة الطبيــب لمهامــه يجــب أن تتــمّ فــي نطــاق واجبــه العــام المتمثّــل فــي احتــرام الحرمــة 

الجســدية للمريــض والتــي مــن مقوّماتهــا إعــام المريــض بحالتــه الراهنــة وبســبل العــاج الممكنــة والمخاطــر المحتملــة، 

وإذا كان المريــض قاصــرا أو فاقــدا لوعيــه فعلــى الطّبيــب البحــث عــن موافقــة عائلتــه عــدا حــالات الإســتحالة أو الصّــور 

المســتعجلة، وأنّ الغايــة المرجــوّة مــن جعــل المريــض علــى بيّنــة بوســائل العــاج والأعمــال الطبّيــة التــي يعتــزم الإطــار 

الطبّــي إخضاعــه لهــا وبحظــوظ نجــاح تلــك الأعمــال وبالمضاعفــات والعواقــب التــي يمكــن أن تنشــأ عنهــا تمكّــن أساســا 

223 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد212749بتاريخ 30 جانفي 2020

224 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213023بتاريخ03 مارس 2020

225 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 315380 بتاريخ 19 ماي 2020.

226 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 140588 بتاريخ 10 ديسمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020140588.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212749.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213023.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315380.pdf
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فــي تبصيــره بنتائجهــا النّهائيــة وبإمكانيــة العــدول عــن وســيلة العــاج المقترحــة تجنّبــا للمخاطــر المحتملــة ومنحــه 

فرصــة لإختيــار ماهــو متــاح مــن طــرق العــاج الأخــرى المناســبة لحالتــه أو اللّجــوء عنــد الاقتضــاء إلــى طبيــب آخــر.227

 وذهبــت الدوائــر الإبتدائيــة فــي نفــس الإتجــاه بإقــرار أنّ مباشــرة الطبيــب لمهامــه يجــب أن يتــمّ فــي نطــاق واجبــه 

ــل فــي احتــرام الحرمــة الجســديّة للمريــض والتــي مــن مقوّماتهــا إعامــه بحالتــه الراهنــة وبســبل العــاج  العــام المتمثّ

الممكنــة والمخاطــر المحتملــة، وإذا كان المريــض قاصــرا أو فاقــدا لوعيــه فعلــى الطبيــب البحــث عــن موافقــة عائلتــه، 

عــدا حــالات الاســتحالة أو الإســتعجال، وأنّ الغايــة المرجــوّة مــن جعــل المريــض علــى بيّنــة بوســائل العــاج والأعمــال 

الطبيّــة التــي يعتــزم الإطــار الطبّــي إخضاعــه لهــا وبحظــوظ نجــاح تلــك الأعمــال وبالمضاعفــات والعواقــب التــي يمكــن 

ــا  ــة العــدول عــن وســيلة العــاج المقترحــة تجنّب ــة وبإمكانيّ أن تنشــأ عنهــا، تكمــن أساســا فــي تبصّــره بنتائجهــا النهائيّ

للمخاطــر المحتملــة ومنحــه فرصــة لاختيــار مــا هــو متــاح مــن طــرق العــاج الأخــرى المناســبة لحالتــه أو اللجــوء عنــد 

الاقتضــاء إلــى طبيــب آخــر228. وأكّــدت فــي نــزاع آخــر، أنّ الأصــل فــي التدخــات الطبيــة، عــدا حــالات التأكــد والتعــذر، ان يقــع 

اعــام المريــض مســبقا وبصــورة مبســطة بأعــراض المــرض الــذي يشــكو منــه ومــدى تطــوره والاعمــال الضروريــة لشــفائه 

وتوضيــح حظــوظ نجاحهــا والمخاطــر الناشــئة عنهــا، مهمــا كانــت اســتثنائية، وتمكينــه مــن الوقــوف علــى الحلــول 

المناســبة وتقديــر وجاهتهــا حتــى يتســنى تلقــي موافقتــه فــي شــأن الاعمــال المقــررة او ترجيــح غيرهــا عنــد الاقتضــاء 

فــي ضــوء طبيعــة المــرض ومتطلباتــه مــن جهــة وظــروف العــاج مــن جهــة اخــرى229.

مسؤولية المؤسّسات العمومية للصحّة . 3

 أقــرّت الدائــرة التعقيبيــة بالمحكمــة الإداريــة أنّــه لئــن كانــت وزارة الصحّــة العموميــة مسؤولـــة عــن الأعمــال 

الصّــادرة عــن الإطــارات الطبيــة العاملــة بالمؤسّســات العموميــة للصحّــة، حالــة كونهــم يخضعــون إليهــا مــن حيــث 

التعييــن والمســار المهنــي والنقلــة والأجــر، فــإنّ احتفاظهــم إزاء المؤسّســة الاستشــفائية الّتــي يعملــون بهــا بكامــل 

الإســتقالية لممارســة مهنتهــم وتوظيــف مــا اكتســبوه مــن علــم ومعرفــة فــي أعمــال التشــخيص والعــاج، يحــول دون 

تحميــل تبعــات أخطائهــم عليهــا. والمؤسّســات العموميــة للصحّــة تحتفــظ فــي المقابــل بكامــل المســؤولية عن تعويض 

الأضــرار التــي يكــون مصدرهــا خلــل فــي ســير المرفــق الراجــع إليهــا بالنظــر، ســواء تعلّــق الأمــر بالأعمــال التــي يقــوم بهــا 

الإطــار شــبه الطبــي أو بظــروف اســتقبال وإيــواء المرضــى أو ســامة المعــدات الموضوعــة علــى ذمتهــم ونظافتهــا وغيــر 

ذلــك مــن الصــور. وفيمــا يتعلّــق بالحــالات الّتــي يصعــب فيهــا تحديــد السّــبب الّــذي ترتّــب عنــه الضــرر والجهــة المســؤولة 

عنــه أو إذا كان العمــل المترتّــب عنــه ذلــك الضّــرر قــد اشــتركت فيــه الجهتــان الإداريتــان المذكورتــان، فإنــه يجــوز مقاضــاة 

الــوزارة والمؤسّســة العموميــة للصحّــة بالتّضامــن أو مســاءلة إحداهمــا دون الأخــرى مــع الإبقــاء علــى حقّهــا فــي الرجــوع 

بالــدرك علــى الجهــة الأخــرى الّتـــي تشــترك معهــا فــي تســيير المرفــق العمومــي للصحّــة.230

 وقــد إعتبــرت إحــدى الدوائــر التعقيبيــة أنّــه بخصــوص تحميــل المســؤولية الطبيــة علــى المؤسّســات العموميــة 

للصحّــة، تمتــاز تلــك المؤسســات بالقــدرة القانونيــة علــى تحمّــل المســؤولية المترتّبــة علــى نشــاطها وذلــك دون تمييــز 

ــة والنظــر إليهــا كوحــدة ســواء فــي نطــاق مباشــرتها لمهامهــا أو فــي نطــاق تحمّــل  بيــن مشــمولاتها الطبيــة والإداريّ

227 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 211167 بتاريخ 11 مارس 2020 
الحكم الاستئنافي الصادر في القضية 212651 بتاريخ 30 جانفي 2020

228 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 126277 بتاريخ 27 اكتوبر 2020.

229 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 126536 بتاريخ 9 جويلية 2020.

230 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317502 بتاريخ 18 جوان 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020126277.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020126536.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211167.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212651.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317502.pdf
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المســؤولية المنجــرّة عــن ممارســة تلــك المهــام ممــا يجعلهــا مســؤولة عمــا يحــدث داخلهــا مــن أخطــاء كلّمــا ثبــت أنّ 

الأضــرار المــراد التّعويــض عنهــا مردّهــا خلــل فــي السّــير العــادي للمرفــق العــام الصحّــي الــذي تســهر عليــه231.

 كمــا أقــرّت أنّ رقابــة الإشــراف علــى تطبيــق سياســة الدّولــة فــي الميــدان الصحّــي والرّاجعــة لــوزارة الصحّــة 

لا تمتــدّ إلــى التدخــل المباشــر فــي المرفــق العمومــي الصحــي الــذي تديــره المؤسّســة العموميــة للصحــة، الأمــر الــذي 

تكــون معــه المســؤولية الطبيــة المترتبــة علــى أخطــاء الإطــار الطبــي أو شــبه الطبــي العامــل بهــا محمولــة علــى كاهــل 

المؤسّســة العموميــة للصحــة دون أن تتعدّاهــا إلــى وزارة الصحــة باعتبارهــا ســلطة إشــراف232.

 وأمــام الدوائــر الإســتئنافية، وبمناســبة نظرهــا فــي نــزاع أحجــم فيــه المستشــفى العســكري الأصلــي للتّعليــم 

بتونــس عــن الإدلاء بملحوظاتــه فــي القضيّــة ســواء بواســطة محــام لــدى التّعقيــب أو الاســتئناف طبقــا لـــما تقتضيــه 

ــف العــام بنزاعــات الدّولــة بنــاء علــى طلــب  ــة أو بواســطة المكلّ أحــكام الفصليــن 33 و59 مــن قانــون المحكمــة الإداريّ

منهــا علــى نحــو مــا يقتضيــه الفصــل الرابــع مــن القانــون عدد 13 لســنة 1988 المؤرّخ في 7 مــارس 1988 المتعلّق بتمثيل 

الدّولــة والمؤسّســات العموميّــة ذات الصّبغــة الإداريّــة والمؤسّســات الخاضعــة لإشــراف الدّولــة لــدى ســائر المحاكــم. 

وبعــد التذكيــر بمقتضيــات الفصــل 17 مــن القانــون عــدد 63 لســنة1991 المــؤرخ فــي29 جويليــة1991 المتعلّــق بالتنظيــم 

الصحّــي الــذي ينــصّ علــى أنّــه »تكــون الهيــاكل الصحيــة العموميّــة إمــا فــي شــكل مؤسّســات عموميّــة ذات صبغــة إداريّــة 

ــة  ــة للصّحّــة...« أقــرّت المحكمــة أنّ القانــون المذكــور ضبــط أحــكام خاصّــة بالمؤسّســات العموميّ أو مؤسّســات عموميّ

للصحّــة فــي العنــوان الأوّل منــه مكّنهــا بموجبهــا مــن مهام وصاحيّات واســعة واســتقالية كبيرة في التســيير مقارنة 

بالهيــاكل الصحيــة العموميّــة الأخــرى المكوّنــة فــي شــكل مؤسّســات عموميّــة ذات صبغــة إداريّــة كالمستشــفيات 

المحليــة والجهويّــة ومــن ذلــك مــا نصّــت عليــه أحــكام الفصــل 18 منــه الــذي يقتضــي أنّــه »تتمتــع المؤسّســات العموميّــة 

للصّحّــة بالشــخصيّة المدنيّــة والاســتقال المالــي. وتعتبــر تاجــرا فــي عاقاتهــا مــع الغيــر، وتخضــع للقانــون التّجــاري 

مــا لــم تخالفــه أحــكام هــذا القانــون...« والفصــل 19 الــذي يقتضــي أن تديــر شــؤون تلــك المؤسّســات مجالس إدارة يقــع 

تعييــن أعضائهــا بقــرار مــن وزيــر الصحــة وكذلــك الفصــل 24 الــذي ينــصّ علــى أن تســند إليهــا عن طريــق التّخصيــص 

ممتلــكات الدّولــة المنقولــة وغيــر المنقولــة المعــدّة لقيامهــا بمهامهــا والفصــل 28 الــذي يمكّنهــا مــن الاقتــراض لــدى 

أيّ هيئــة ماليــة وذلــك بعــد مداولــة مجلــس إدارتهــا وموافقــة وزراء الماليــة والتنميــة الجهويــة والصحــة.

واســتندت إلــى مــا تضمّنتــه أحــكام الفصــل الأوّل فــي فقرتيــه الأولــى والثانيــة مــن الأمــر الحكومــي عــدد 1097 

لســنة 2016 المــؤرّخ فــي 24 أوت 2016 المتعلّــق بضبــط التّنظيــم الإداري والمالــي للمستشــفى العســكري الأصلــي 

للتّعليــم بتونــس كمؤسّســة عموميّــة للصحــة وبالمصادقــة علــى هيكلــه التنظيمــي مثلمــا تــمّ تنقيحــه وإتمامــه بالأمــر 

الحكومــي عــدد 1365 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 15 ديســمبر 2017 مــن أنّ »المستشــفى العســكري الأصلــي للتّعليــم 

بتونــس مستشــفى جامعــي وهــو مؤسّســة عموميّــة للصحــة تتمتّــع بالشّــخصيّة المعنويّــة والاســتقال المالــي يخضــع 

لإشــراف وزارة الدّفــاع الوطنــي.

كمــا نــص علــى أنــه يتــمّ حــلّ المستشــفى العســكري الأصلــي للتّعليــم بتونــس المحــدث بمقتضــى الأمــر عــدد 

ــه المستشــفى  258 لســنة 2003 المــؤرّخ فــي 4 فيفــري 2003 كمؤسّســة عموميّــة ذات صبغــة إداريّــة، ويَحِــلُّ مَحَلَّ

المذكــور فــي صبغتــه الجديــدة كمؤسّســة عموميّــة للصحــة، الــذي يتحمّــل مالــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن التزامــات ...«. 

231 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317502 بتاريخ 18 جوان 2020.

232 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317528 بتاريخ 28 أكتوبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317502.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317528.pdf
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وينــصّ الفصــل 2 مــن الأمــر الحكومــي نفســه علــى أنّــه » يخضــع المستشــفى العســكري الأصلــي للتّعليــم 

بتونــس لأحــكام القانــون عــدد 63 لســنة 1991 المشــار إليــه أعــاه وإلــى أحــكام هــذا الأمــر الحكومــي.«.

لتنتهــي إلــى التذكيــر بفقــه قضــاء الجلســة العامّــة القضائيّــة بالمحكمــة الإداريّــة فــي قراريهــا التعقيبيّيــن 

الصّادريــن فــي 25 جانفــي 2016 تحــت عــدد 313581 و314154 أن فصلــت فيــه مــن مســألة تحديــد الجهــة التــي تتحمّــل 

المســؤوليّة عــن الأضــرار الحاصلــة للمرضــى عنــد إجــراء تدخــات طبيــة عليهــم بــأن انتهــت إلــى تحميلها على المؤسّســات 

العموميّــة للصّحّــة إذا كانــت الأضــرار ناتجــة عــن العــاج داخــل تلــك المؤسّســات مراعــاة لكونهــا تتمتّــع بإمكانيــات 

ووســائل قانونيّــة وماديّــة وبشــريّة وعلميّــة واســعة لإدارة المرفــق العــام الصحّــي ونظــرا إلــى أنّ دور وزارة الصحّــة أو 

وزارة الدّفــاع الوطنــي بخصــوص المستشــفى العســكري الأصلــي للتّعليــم بتونــس ينحصــر فــي الإشــراف عليهــا لتطبيــق 

سياســة الدّولــة فــي الميــدان الصحــي دون أن يمتــدّ إلــى التدخّــل المباشــر فــي إدارة المرفــق.

المســائل  يتمثّــل فــي توحيــد الآراء فــي  الــذي  بالمحكمــة الإداريّــة  القضائيّــة  العامّــة  الجلســة  بــدور  وذكّــرت 

القانونيّــة الجوهريّــة طبقــا لمــا تقتضيــه أحــكام الفصــل 21 مــن قانــون المحكمــة الإداريّــة ويكــون لذلــك مــن المتعيّــن 

العمــل بمــا انتهــى إليــه اجتهادهــا فــي تحميــل المســؤوليّة عــن الأضــرار النّاشــئة عــن تســيير المرفــق العــام الصحّــي الــذي 

تديــره المؤسّســات العموميّــة للصّحّــة علــى هــذه الأخيــرة دون وزارة الإشــراف.

علــى  ثبوتهــا  صــورة  فــي  ضدّهــم  المســتأنف  مورّثــة  وفــاة  عــن  المســؤوليّة  تحميــل  إلــى  المحكمــة  وإنتهــت 

المستشــفى العســكري وليــس علــى وزارة الإشــراف أي وزارة الدّفــاع الوطنــي وإخــراج المكلّــف العــام بنزاعــات الدّولــة 

فــي حــقّ تلــك الــوزارة مــن نطــاق المنازعــة. 

التعقيبيّيــن  قراريهــا  فــي  الإداريّــة  بالمحكمــة  القضائيّــة  العامّــة  الجلســة  قضــاء  بفقــه  المحكمــة  وذكّــرت   

الصّادريــن فــي 25 جانفــي 2016 تحــت عــدد 313581 و314154 حيــن فصلــت فــي مســألة تحديــد الجهــة التــي تتحمّــل 

المســؤوليّة عــن الأضــرار الحاصلــة للمرضــى عنــد إجــراء تدخــات طبيــة عليهــم بــأن انتهــت إلــى تحميلها على المؤسّســات 

العموميّــة للصّحّــة إذا كانــت الأضــرار ناتجــة عــن العــاج داخــل تلك المؤسّســات مراعاة لكونها تتمتّع بإمكانيات ووســائل 

قانونيّــة وماديّــة وبشــريّة وعلميّــة واســعة لإدارة المرفــق العــام الصحــي ونظــرا إلــى أنّ دور وزارة الصحّــة أو وزارة الدّفــاع 

الوطنــي بخصــوص المستشــفى العســكري الأصلــي للتّعليــم بتونــس ينحصــر فــي الإشــراف عليهــا لتطبيــق سياســة 

الدّولــة فــي الميــدان الصحــي دون أن يمتــدّ إلــى التدخّــل المباشــر فــي إدارة المرفــق. 233

وأكــدت المحكمــة فــي مناســبة اخــرى علــى أنّ دور الجلســة العامّــة القضائيّــة بالمحكمــة الإداريّــة يتمثّــل فــي 

ــة  توحيــد الآراء فــي المســائل القانونيّــة الجوهريّــة طبقــا لمــا تقتضيــه أحــكام الفصــل 21 مــن قانــون المحكمــة الإداريّ

ويكــون لذلــك مــن المتعيّــن العمــل بمــا انتهــى إليــه اجتهادهــا فــي تحميــل المســؤوليّة عــن الأضــرار الناشــئة عــن تســيير 

المرفــق العــام الصحّــي الــذي تديــره المؤسّســات العموميّــة للصّحّــة علــى هــذه الأخيــرة دون وزارة الإشــراف.

233 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 210997 بتاريخ 17 جوان 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020210997.pdf
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كمــا أقــرّت بــأنّ المستشــفى الجامعــي فرحــات حشــاد بسوســة إنمــا يعــد مؤسّســة عموميّــة للصحــة محدثــة 

بموجــب القانــون عــدد 121 لســنة 1994 المــؤرّخ فــي 21 نوفمبــر 1994، وعليــه، واســتنادا إلــى أنّ النّــزاع يتعلّــق بالتّعويــض 

عــن الأضــرار الحاصلــة للمقــام فــي حقّــه ولوالديــه بســبب الأخطــاء المرتكبــة مــن الإطــار الطبــي وشــبه الطبــي الــذي 

ــة الــولادة المجــراة بالمستشــفى المذكــور.234 أشــرف علــى عمليّ

 وكذلــك، إعتبــرت الدائــرة الإســتئنافية أنّ الأطبّــاء المعيّنــون بالمؤسّســات العموميّــة للصحّــة يباشــرون مهنتهــم 

فــي تلــك المؤسّســات ويســاهمون فــي تســيير المرفــق العمومــي للصحّــة بمــا يقدمونــه مــن خدمــات للمرضــى داخلهــا. 

وأنّهــا مكلّفــة، عمــا بأحــكام القانــون عــدد 63 لســنة 1991 المتعلــق بالتنظيــم الصحــي والأمــر عــدد 1844 لســنة 

1991 المتعلــق بالتنظيــم الإداري والمالــي لتلــك المؤسّســات، بتوفيــر الخدمــات العاجيــة والخدمــات الطبيّــة والحمايــة 

الصحيّــة للمرضــى ومــن أجــل ذلــك متّعهــا القانــون بالشــخصيّة المدنيّــة والإســتقال المالــي ومنحهــا الوســائل القانونيّة 

والماديّــة والبشــريّة لإدارة المرفــق العمومــي الصحّــي الموكــول لهــا بهــدف حســن تســييره والرقــيّ بمســتوى الخدمــات 

الصحّيــة المســداة للمرضــى بالتــوازي مــع البحــوث العلميّــة المتطــوّرة فــي مجــال الطــبّ، وبالتالــي القــدرة علــى تحمّــل 

المســؤولية القانونيــة المترتبــة علــى نشــاطها دون تمييــز بيــن الأخطــاء المرتكبــة فــي إطــار الخدمــات العاجيــة التــي 

تســديها وبيــن الأخطــاء الطبيــة التــي يرتكبهــا الأطبــاء داخلهــا والنظــر إلــى المؤسّســة العموميّــة للصحّــة كوحــدة 

ســواء عنــد مباشــرتها لمهامهــا أو فــي نطــاق تحملهــا المســؤولية المنجــرة عــن ممارســتها لتلــك المهــام كلّمــا ثبــت أنّ 

الأضــرار المــراد التعويــض عنهــا مردّهــا خلــل فــي ســير المرفــق العمومــي الصحّــي الــذي تســهر عليــه. وأنّ رقابــة الإشــراف 

التــي تمارســها وزارة الصحّــة تنحصــر فــي الإشــراف علــى تطبيــق سياســة الدولــة فــي الميــدان الصحّــي دون أن تمتــدّ إلــى 

التدخــل المباشــر فــي المرفــق العمومــي الصحّــي الــذي تديــره المؤسّســة العموميّــة للصحّــة، الأمــر الــذي تكــون معــه 

المســؤوليّة الطبّيــة المترتبــة علــى أخطــاء الإطــار الطبّــي أو شــبه الطبّــي العامــل بهــا محمولــة علــى كاهــل المؤسّســة 

العموميّــة للصحّــة دون ســواها.235

ــة مســتقلّة عــن الدّولــة، ولكــن تحــت  ــر الإســتئنافية إرتــأت أنّ إســناد المشــرّع لهيــاكل إداريّ  غيــر أنّ إحــدى الدوائ

إشــرافها، مهمّــة تســيير المرفــق العمومــي للصحّــة فــي شــكل مؤسّســات عموميّــة ذات صبغــة إداريّــة أو عــن طريــق 

ــة الخاصّــة بهــا، لا يحــول دون القيــام علــى الدّولــة  ــة للصحّــة مــع الاعتــراف لهــا بالشــخصيّة القانونيّ مؤسســات عموميّ

بغايــة تحميلهمــا المســؤوليّة وتعميــر ذمّتهمــا كلّمــا حــدث انخــرام فــي المرفــق العمومــي للصحّــة وتســبّب فــي ضــرر 

علــى  محمولــة  تكــون  الطبّــي  شــبه  أو  الطبّــي  الإطــار  أخطــاء  عــن  المترتّبــة  الطبيّــة  المســؤوليّة  وأنّ  لمســتعمليه. 

كاهــل الدّولــة ممثّلــة فــي وزارة الصحّــة بوصفهــا المشــغّل والمســؤول المباشــر عــن غــرم الضّــرر النّاجــم عــن الأخطــاء 

الوظيفيّــة، وبالمــوازاة فــإنّ المؤسّســة العموميّــة للصحّــة تكــون المســؤولة عــن الأخطــاء المنجــرّة عــن التقصيــر فــي 

التنظيــم المــادي واللوجســتي لذلــك المرفــق والمرتكبــة فــي إطــار الخدمــات العاجيّــة الّتــي تســديها.236

234 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 213518 بتاريخ 15 جويلية 2020
الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 211743 بتاريخ 15 جويلية2020
الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 213373 بتاريخ 9 ديسمبر 2020
الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد212651 بتاريخ 30 جانفي 2020
الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212113بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

235 -الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212911 بتاريخ 02جويلية 2020.
الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213058 بتاريخ 30 نوفمبر 2020.
الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد211872 بتاريخ 15 جويلية 2020.

236 -الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212070 بتاريخ 15 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211743.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211872.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212070.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212113.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212651.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212911.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213058.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213373.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213518.pdf


81 »المبادئ المقرّرة في فقه قضاء المحكمة الإدارية وآرائها الإستشارية سنة 2020«

•الفقرة•الرابعة:•المسؤولية•عن•القرارات•غير•الشّرعية	•

 مــن المقــرّر فــي قضــاء المحكمــة الإداريــة أنّ عــدم شــرعية المقــرّرات الإداريــة الواقــع إلغاؤهــا مــن قبــل المحكمة 

الإداريــة يشــكّل فــي حــدّ ذاتــه، وبصــرف النّظــر عــن الأســباب التــي تأسّــس عليهــا حكــم الإلغــاء، ســندا لأحقيــة المتضــرّر 
منهــا فــي التعويــض طبقــا لمقتضيــات الفصــل 17 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة.237

واعتبــرت المحكمــة علــى هــذا الأســاس أنّ الإدارة تتحمّــل كامــل المســؤوليّة عــن الأضــرار النّاجمــة عــن قراراتهــا 

الإداريّــة غيــر الشــرعيّة متــى ثبــت أنّهــا اســتندت إلــى أســباب قانونيّــة وواقعيّــة غيــر صحيحــة وأنّ عونهــا لــم يرتكــب تبعــا 

لذلــك أيّ خطــأ يمكــن علــى أساســه تحميلــه جــزء مــن المســؤوليّة. وانتهــت إلــى أنّ إلغــاء قــرار الشّــطب علــى المســتأنف 

لعــدم صحّــة ســنده الواقعــي والقانونــي يحمّــل الإدارة كامــل المســؤوليّة عــن الأضــرار اللاحقــة بعونهــا الــذي لــم يرتكــب 

ــه لــم يثبــت صــدور أحــكام جزائيّــة تدينــه مــن أجــل  أيّ خطــأ يمكــن علــى أساســه تحميلــه جــزء مــن المســؤوليّة خاصّــة أنّ

الأفعــال التــي تــمّ علــى أساســها إيقافــه علــى ذمّــة العدالــة. كمــا اعتبــرت مراعــاة لجملــة العناصــر المفصّلــة آنفــا أنّ 

التّعويــض العــادل للمســتأنف عــن الضّــرر المــادي الــذي لحقــه يقتضــي الحكــم لفائدتــه بجملــة الرّواتــب التــي حُــرم منهــا 

طــوال المــدّة التــي بقــي فيهــا خــارج وظيفــه مــن تاريــخ صــدور قــرار الشّــطب عليــه مــن أجــل التخلــي عــن العمــل وإلــى 
غايــة تاريــخ ارجاعــه إلــى ســالف عملــه.238

كمــا إعتبــرت المحكمــة أنّّ مــا بــدر عــن الإدارة مــن تصرّفــات نتــج عنهــا حرمــان المســتأنف ضــدّه مــن الحصــول علــى 

جــواز ســفره مــدة 18 ســنة يتنــزّل فــي إطــار أعمالهــا غيــر الشــرعية ويجعلهــا تتحمّــل كل الأضــرار التــي لحقــت بــه جــراء 
ذلــك عمــلا بأحــكام الفصــل 17 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة.239

ــدة   وفــي المــادة العمرانيــة أقــرّت المحكمــة أنّ ســلطة رئيــس البلديــة فــي حالــة البنــاء دون رخصــة تكــون مقيّ

بممارســة الاختصــاص الأصلــي الــذّي خوّلــه لــه المشــرع والــذّي لا يقــف عنــد حــدّ معاينــة المخالفــات المذكــورة وإنّمــا 

يتعــداه إلــى إصــدار قــرار فــي الهــدم والســهر علــى تنفيــذه والاســتعانة بالقــوّة العامــة إن لــزم الأمــر دون جــواز معارضتــه 

باكتســاب حقــوق حتّــى لا يــؤول الأمــر إلــى زعزعــة الاســتقرار المســتوجب فــي هــذا المجــال ضــرورة أنّ أحــكام مجلــة 

التهيئــة الترابيــة والتعميــر أجــازت لــه ســلطة إتخــاذ قــرارات هــدم للبنــاءات المخالفــة للرخصــة أو تلــك المقامــة دون 

رخصــة والســهر علــى تنفيــذ تلــك القــرارات كليــا وفــورا إبّــان إتخــاذه والاســتعانة بالقــوّة العامّــة إن لــزم الأمــر وعلــى نفقــة 

المخالــف. ولا يمكنــه أن يتفصــى مــن ذلــك الإلــزام المحمــول عليــه قانونــا إلّا إذا اســتند إلــى أســباب شــرعية تتعلّــق 

بالنّظــام العــام فضــلا عــن توجيــه شــكايات للنيابــة العموميــة ضــدّ المخالفيــن لإثــارة التتبّعــات الجزائيــة ضدّهــم. ويراعــي 

قاضــي التعويــض، عنــد تقديــر الغرامــة التّــي يســتوجبها جبــر الضّــرر النّاجــم عــن إحجــام البلديــة عــن ممارســة الصلاحيــات 

المخولــة لهــا قانونــا لفــرض احتــرام التراتيــب العمرانيــة بمــا فــي ذلــك عــدم التصــدّي للبنــاءات المخالفــة لرخــص البنــاء أو 

بــدون رخصــة أو عــدم تنفيــذ قــرارات الهــدم الصــادرة عنهــا، جملــة مــن العناصــر أهمّهــا مــن جهــة درجــة المضــرّة المدعــى 

بهــا وأن لا يكــون التعويــض مجــرّد فرصــة لإثــراء القائــم بالدعــوى دون ســبب خاصــة أنّــه بإمــكان المتضــرّر القيــام بدعــوى 

ضــدّ المخالــف لرفــع المضــرّة والتعويــض عنهــا أمــام القاضــي العدلــي ومــن جهــة أخــرى ضــرورة حــثّ البلدية على الســعي 

للتدخّــل للتصــدي للبنــاء المخالــف فــي الــدور المنــوط بعهدتهــا فــي حمايــة التراتيــب العمرانيــة المطالبــة بالســهر عليهــا 
بموجــب القانــون مــع مراعــاة أن لا يكــون مبلــغ التعويــض مشــطّا حتّــى لا يخــلّ بمبــدأ الأمــوال العموميــة.240

237 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 213170 بتاريخ 23 مارس 2020
الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212256 بتاريخ 05 نوفمبر 2020

238 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضيتان عدد 47292 و 29304 بتاريخ 09 ديسمبر 2020

239 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212910 بتاريخ 23 مارس 2020

240 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213361 بتاريخ 04 جوان 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213170.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212256.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202029304.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212910.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213361.pdf
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وأقــرّت المحكمــة أنّ دعــاوى التّعويــض علــى أســاس الدّفــع بعــدم الشّــرعيّة، بوصفهــا دعــاوى لا يصــرّح مــن 

ــة غيــر الشــرعيّة وإنّمــا يســتند صلبهــا إلــى مــا شــابها مــن عــدم شــرعيّة واعتبــاره أساســا  خالهــا بإلغــاء المقــرّرات الإداريّ

لمســؤوليّة الإدارة وموجبــا للتعويــض عــن الضّــرر المترتّــب عنــه. وعليــه فقــد دأب الفقــه والقضــاء علــى اعتبــار أنّ دعــاوى 

التعويــض عبــر الدّفــع بعــدم الشّــرعيّة لا تكــون حَريّــة بالقبــول مــن المحكمــة إلّا متــى انقضــت آجــال الطّعــن بالإلغــاء فــي 
القــرار الإداريّ المدفــوع بعــدم شــرعيّته كســند للمســؤوليّة.241

الفقرة الخامسة: المسؤولية عن الحوادث المدرسية	 

 أكّــدت المحكمــة أنّ نظــام المســؤوليّة الإداريّــة عــن الحــوادث المدرســيّة يتّســم بالخصوصيّــة وهــو مــا يجعلهــا 

مســؤوليّة موضوعيّــة تنشــأ بمجــرّد ثبــوت العاقــة الســببيّة المباشــرة بيــن الضّــرر والنشــاط المرفقــي ضــرورة أنّ الإدارة 

هــي الضّامــن لحســن ســير المرفــق العمومــي ومــن المفــروض علــى القائميــن عليــه السّــهر علــى ســامة التاميــذ. ولا 

مجــال بالتالــي لمطالبــة المتضــرّر بإثبــات الخطــأ فــي جانــب الإدارة التــي لا يمكــن لهــا التفصّــي مــن المســؤوليّة، إلا 

بإثبــات أنّهــا بذلــت كلّ مــا فــي وســعها لتفــادي حصــول الضــرر أو إقامــة الدليــل علــى أنّ الضــرر ناجــم عــن فعــل المعنــي 

بالأمــر أو عــن قــوّة قاهــرة242.

 وأقــرّت فــي نــزاع آخــر أنّ مســؤولية الإدارة حيــال الحــوادث المدرســية تكــون قائمــة كلمــا ثبــت تقصيرهــا وغفلتهــا 

عــن واجــب الرقابــة المحمــول عليهــا بعــدم قيامهــا بمــا فــي وســعها لتفــادي وقــوع تلــك الحــوادث. وطالمــا ثبــت أنّ الحادث 

الــذي تعــرّض لــه المتضــرّر حصــل بالمدرســة، فــإنّ ذلــك يعكــس خلــا فــي تســيير المرفــق العمومــي وتقصيــرا فــي واجــب 

ــب اليقظــة والاحتيــاط وأن الخطــأ المنســوب  مراقبــة التاميــذ والســهر علــى حمايتهــم، خاصّــة وأنّ صغــر ســنّهم يتطلّ

إلــى الإدارة يكتســي صبغــة الخطــأ المرفقــي243.

 وإعتبــرت المحكمــة أنّ الخطــأ المتمثّــل فــي التقصيــر فــي السّــهر علــى مراقبــة التاميــذ الذيــن هــم تحــت رعايتهــا، 

يكــون ســواء عنــد تلقّــي الــدروس أو فــي الســاحات والفضــاءات المخصّصــة وعــدم إتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر الكفيلــة 

بمنــع كل أمــر مــن شــأنه أنْ يشــكّل خطــرا عليهــم.

ويعتبــر مــن قبيــل الخطــأ المعمّــر لذمّــة الإدارة التقصيــر فــي اتخــاذ التدابيــر والاحتياطــات الازمــة لضمــان حمايــة 

محيــط المدرســة مــن دخــول مــن ليــس لــه موجــب قانونــي بمــا فــي ذلــك التاميــذ خــارج الوقــت الدراســي244.

الفقرة السادسة: مسؤولية مرفق السجون	 

 أكّــدت المحكمــة الإداريــة علــى أنّ إقــرار مســؤولية الدّولــة عــن الأضــرار الاحقــة بصحّــة الســجناء يســتوجب ثبــوت 

خطــأ فــي تســيير المرفــق الســجني وذلــك بإثبــات الإخــال أو التقصيــر أو الإهمــال فــي أداء الواجبــات القانونيــة المحمولــة 

241 -الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد211870بتاريخ 15 جويلية 2020.

242 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317540 بتاريخ 18 جوان 2020.

243 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 318551 بتاريخ 13 جويلية 2020.
الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212080 بتاريخ 15 جويلية 2020.

244 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 315704 بتاريخ 12 مارس 2020.
الحكم ابتدائي الصادر في القضية عدد 133304 بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020133304.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211870.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212080.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317540.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020318551.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315704.pdf
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علــى المؤسســة الســجنية ويتــمّ تقديرهــا حالــة بحالــة مــن طــرف قاضــي الأصــل مــع الأخــذ بعيــن الإعتبــار لخصوصيــة 

تســيير المرفــق الســجني ومتطلباتــه مــن جهــة، ووضعيــة التبعيّــة التــي يوضــع فيهــا الســجناء تجــاه تلــك المؤسسّــة مــن 

جهــة أخــرى، فإثبــات الخطــأ فــي هــذا الصنــف مــن المســؤولية يســتوجب الإدلاء بقرائــن متظافــرة تقيــم قناعــة قاضــي 

الأصــل بوجــود تقصيــر أو إختــال أو انخــرام أدّى إلــى حصــول الضّــرر المشــتكى بــه، ويكفــي فــي المقابــل للتفّصــي مــن 

المســؤولية إثبــات القيــام بــكلّ الإجــراءات الازمــة ســاعة الحادثــة وتمكيــن المتضــرّر مــن العنايــة الطبّيــة الازمــة245.

الفقرة السابعة: المسؤولية التعاقدية	 

صفقة عمومية- تأخير في إنجاز الأشغال. 	

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة فــي أحــد أحكامهــا أنّ كل تأخيــر فــي الأشــغال ســببه فعــل الإدارة يعطــي الحــق 

لصاحــب الصفقــة فــي التعويــض لــه عمّــا يلحقــه مــن أضــرار بموجــب ذلــك. وطالمــا كان التأخيــر الحاصــل فــي تنفيــذ 

وذلــك  الصفقــة  المائمــة لإنجــاز  الظــروف  بتوفيــر  تلتــزم  لــم  التــي  ذاتهــا  الإدارة  عــن  بــأذون صــادرة  مبــرّرا  الصفقــة 

باتخــاذ التدابيــر الازمــة، فــإنّ عــبء المســؤولية يكــون محمــولا علــى جهــة الإدارة علــى نحــو لا يحــول دون إعفائهــا مــن 

المســؤولية علــى أســاس القــوة القاهــرة أو الصعوبــات غيــر المتوقّعــة.

وخلصــت المحكمــة إلــى اعتبــار أنّ وجــود إشــكال عقــاري حــول ملكيــة العقــار المزمــع القيــام بأشــغال البنــاء 

عليــه والــذي أدّى إلــى صــدور إذن إداري بإيقــاف الأشــغال يعطــي الحــق للمدّعــي فــي طلــب التعويــض عــن الأضــرار التــي 

تكبدهــا ومــا فاتــه مــن ربــح نتيجــة توقــف الأشــغال خاصــة وأنّ جهــة الإدارة كانــت علــى علــم بوضعيــة العقــار قبــل إبــرام 

الصفقــة 246.

فسخ العقد الاداري بصفة أحادية . 2

 كرّســت المحكمــة الإداريــة مبــدأ حــقّ الادارة فــي فســخ العقــد الاداري بصفــة أحاديــة فــي غيــاب خطــأ مــن 

المتعاقــد معهــا ومــن أجــل المصلحــة العموميــة مــع إلزامهــا فــي المقابــل بالتّعويــض لــه تعويضــا عــادلا عمّــا لحقــه مــن 

خســارة وعمــا فاتــه مــن ربــح بســبب إنهــاء العقــد دون خطــأ مــن جانبــه وذلــك بالنســبة للمــدة المتبقّيــة مــن العقــد247.

سلطات القاضي في مادة المسؤولية التعاقدية. 3

 ذكّــرت المحكمــة أنّ القاضــي الإداري يمتــاز فــي مــادة الصفقــات العموميــة بصاحيــات واســعة تخــوّل لــه 

التثبّــت مــن أحقيــة الأطــراف فــي الحصــول علــى التعويضــات الماليــة بالنّظــر إلــى مــدى إيفائهــم بإلتزاماتهــم التعاقديــة 

كيفمــا ضبطهــا عقــد الصفقــة والنصــوص المنظّمــة لــه ثــم القضــاء بهــا أو تعديلهــا أو رفــض المطلــب وفــق مــا لــه أصــل 

ثابــت بالملــف248ّ.

245 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317511 بتاريخ 13 فيفري 2020.

246 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 131983 بتاريخ 31 ديسمبر 2020

247 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 131462 بتاريخ 12 جوان 2020.

248 - حكم ابتدائي صادر في القضية عدد 131983 بتاريخ 31 ديسمبر 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020131462.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317511.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020131983.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020131983.pdf
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الفقرة الثامنة: مسؤولية الدولة عن الإستيلاء والإرتفاق	 

 اســتقرّ فقــه القضــاء علــى اعتبــار أنــه لا يســوغ لــإدارة أن تضــع يدهــا علــى العقــارات الخاصّــة دون أن تتوخّــى إمّــا 

إجــراءات الانتــزاع أو البيــع بالمراضــاة.249 وقــد درج فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى اعتبــار أنّ الاســتياء يقــوم علــى نزع 

الإدارة الحيــازة أو التصــرف مــن يــد مالــك العقــار ووضــع يدهــا عليــه بصفــة غيــر قانونيــة. وإعتبــرت المحكمــة أنّ موافقــة 

ــة تؤكّــد رجــوع عقّــار  ــة خاصّــة فــي وجــود شــهادة ملكيّ مالــك الأرض علــى إنجــاز المشــروع لا يفيــد تنازلــه علــى الملكيّ

التداعــي بالملكيّــة إلــى مــورّث المســتأنف ضدّهــم، كمــا لا يعنــي البتــة تخلّيــه الصريــح علــى مبــدأ التعويــض العــادل.250 

الممنوحــة  الاســتقصائية  الســلطات  إعمــال  لهــا  يخــوّل  الثانيــة  للدرجــة  الاســتئناف كقاضــي  انتصــاب محكمــة  وأنّ 
للقاضــي الإداري.251

 ومــن ناحيــة أخــرى، يعــدّ الإســتياء علــى العقــارات المســجّلة انتهــاكا خطيــرا لحــقّ الملكيــة المضمــون دســتورا 

والقيــام بدعــوى التعويــض عنــه لا ينالــه الســقوط بمــرور الزمــن باعتبــار أنّ المتضــرّر يبقــى مالــكا لعقــاره المســتولى عليــه 

إلــى أن تحــدّد الغرامــة التــي بموجبهــا تنقــل الملكيّــة بصفــة نهائيــة مــن المالــك الأصلــي إلــى الإدارة المســتولية علــى 
العقــار.252

 وأمّــا حــقّ الإرتفــاق فــا يشــمل ســوى حــق الإنتفــاع ولا يمكــن أن يشــمل كل عناصــر الملكيــة، ولا يجــوز بالتالــي 

لــإدارة أن تضــع يدهــا علــى العقــارات الخاصــة دون أن تتوخّــى إمّــا إجــراءات الإنتــزاع مــع ضمــان مبــدإ التعويــض العــادل أو 
البيــع بالمراضــاة.253

ــه »لا ينجــرّ أيّ تعويــض عــن  ــة والتّعميــر الــذي يقتضــي أنّ ــة التّهيئــة التّرابيّ  وعمــا بأحــكام الفصــل 23 مــن مجلّ

العســكريّة والمــرور  المنشــآت  العمومــي وأمــن  المتّخــذة لفائــدة الأمــن  العمرانيّــة  التّراتيــب  النّاتجــة عــن  الارتفاقــات 

والمحافظــة علــى التّــراث التّاريخــي والأثــري والتّقليــدي والتــي تتعلّــق خاصّــة باســتعمال الأراضــي وارتفــاع المبانــي 

ونســبة المســاحات المبنيّــة والبيضــاء لــكل عقّــار وحظــر البنــاء فــي مناطــق معيّنــة وذلــك باســتثناء الحــالات التــي ينتــج 

فيهــا مــن جــراء تلــك الارتفاقــات ضــرر مــادي ومباشــر وثابــت: )...( ويتــمّ التّعويــض فــي جميــع الحــالات المذكــورة أعــاه إمــا 

بالمراضــاة أو بالتّقاضــي لــدى المحاكــم المختصّــة وفقــا للتّشــريع الجــاري بــه العمــل فــي مــادّة الانتزاع من أجــل المصلحة 

العموميّــة ...«. انتهــت المحكمــة الــى اعتبــار الارتفاقــات الإداريّــة أو ارتفاقــات التّعميــر المنصــوص عليهــا بالفصــل 23 

هــي بمثابــة قيــود يفرضهــا القانــون علــى حــقّ الخــواص فــي اســتغال عقّاراتهــم المجــاورة للملــك العمومــي بهــدف 

ضمــان حســن اســتعماله فــي الأغــراض المخصصــة لــه كمنــع البنــاء فــي مناطــق معيّنــة وتحديــد علــو البنــاء ومســافات 

التراجــع علــى الملــك العمومــي وغيرهــا مــن الارتفاقــات وهــي قيــود تــؤدّي إلــى الحــد مــن حــقّ الاســتغال الــذي يُعــد 

أحــد فــروع حــقّ الملكيــة ولا يــؤول ذلــك إلــى فقــدان مالــك العقّــار لــكلّ عناصــر ملكيّتــه كمــا هــو عليــه الحــال فــي صــورة 
الاســتياء. 254

249 -الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد211642 بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

250 -الحكم الصادر في القضية عدد212927 بتاريخ 11مارس 2020.

251 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد211779بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

252 -الحكم الإستئنافي الصادر في القضية 29174بتاريخ 30 نوفمبر 2020 
والحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212032 الصادر بتاريخ 12 مارس 2020 

253 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 210675 بتاريخ 30 نوفمبر 2020

254 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 213576 بتاريخ 23 ديسمبر 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020210675.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211642.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211779.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212032.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212927.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213576.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202029174.pdf
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الفقرة التاسعة: الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي 	 

 دأب فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى اعتبــار أنّــه ولئــن كانــت الإدارة معفــاة مــن المســؤولية عــن الأخطــاء 

الشــخصيّة لأعوانهــا كلمــا ثبــت أنــه لا صلــة لهــا بتاتــا بالمرفــق، فإنهــا تكــون فــي المقابــل مســؤولة عــن غيرهــا مــن 

الأخطــاء الشّــخصية التــي يثبــت صلتهــا بالمرفــق العــام الــذي ينتمــي إليــه هــؤلاء الأعــوان.255 وأقــرّت المحكمــة أنّــه 

يمكــن تعريــف الخطــأ المرفقــي بأنّــه الخطــأ الــذّي لا ينفصــل عــن تســيير المرفــق والــذّي يــؤدّي إلــى مســاءلة الإدارة أمــام 

القاضــي الإداري أمــا الخطــأ الشــخصي فهــو الخطــأ المنفصــل عــن المرفــق الــذّي يرتكبــه العــون دون أن يكــون تصرفــه 
أو ســلوكه متصــا بالنشــاط الإداري وهــو مــا يــؤدّي إلــى مســاءلته شــخصيا عــن الخطــأ المرتكــب.256

وقــد اعتبــرت المحكمــة علــى هــذا الأســاس، أنّ الأخطــاء المرتكبــة مــن قبــل عــون الحــرس الوطنــي المكلّــف 

بالحراســة زمــن وقــوع الحــادث المــؤدّي إلــى وفــاة ســجين ثابتــة إلا أنّهــا حصلــت أثنــاء قيامــه بمهامّــه وبمقــر الإدارة داخــل 

غرفــة الإحتفــاظ التابعــة لمركــز الحــرس الوطنــي وبمناســبة التّحقيــق مــع المتضــرّر فــي التّهــم الجزائيــة الموجّهــة 

إليــه. وكانــت بذلــك متّصلــة بســير المرفــق العــام. عــاوة علــى أنّ تقصيــر العــون رافقــه كذلــك تقصيــر مــن جانــب الإدارة 

بتكليفهــا عونــا واحــدا بواجــب الحراســة ودون إجــراء أيّ رقابــة عليــه، الأمــر الــذي انتهــى بالمحكمــة إلــى تحميــل جــزء مــن 
المســؤولية لــإدارة عــن الوفــاة.257

 كمــا أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّــه تكــون وزارة الصحّــة مســؤولة بالنظــر إلــى ثبــوت الخطــأ المرفقــي المتمثّــل 

فــي تقصيــر الإدارة فــي التعامــل مــع حالــة المريضــة بســبب عــدم عرضهــا علــى طبيــب مختــصّ فــي العظــام أو توجيههــا 

إلــى مستشــفى آخــر يوفّــر الاختصــاص المطلــوب، وأنّ ثبــوت الخطــأ الشــخصي للممــرّض لا يحــول دون مســاءلة الإدارة 

عــن مــا ارتكبــه مــن أخطــاء موجبــة للتعويــض باعتبــاره عونــا عموميــا258.

 وفيمــا يتعلّــق بالأعمــال التطوعيــة التــي تســاهم فيهــا الإدارة، إعتبــرت المحكمة أنّها لا تعفيها من المســؤولية 

كلّمــا ثبــت أنّ الأضــرار المدّعــى بهــا كانــت ناجمــة عــن الخدمــات المســداة مــن قبــل أعوانهــا .فالخطــأ الصــادر مــن قبــل عــون 

مــن أعــوان الإدارة حــال مباشــرته لوظيفتــه ولــو بصفــة تطوعيــة، يؤســس لمســؤولية الإدارة عــن الأضــرار الناجمــة عنــه 

وذلــك بغــض النّظــر عــن مــدى فداحتــه، وتكــون بالتالــي مســؤولة عــن التعويــض عــن تلــك الأضــرار عمــا بأحــكام الفصــل 

17 مــن قانــون المحكمــة الإدارية259.

 وأقــرت المحكمــة مــن جهــة أخــرى أنّ مســاءلة الإدارة عــن الأضــرار الناجمــة عــن العــاج داخــل المستشــفيات 

العموميــة تجــد أساســها فــي النشــاط اليومــي لإطــارات الطبيــة وشــبه الطبيــة حــال مباشــرتهم لعملهــم فــي إطــار 

ســير المرفــق العمومــي للصحــة وتخضــع لأحــكام الفصــل 17 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة دون ســواه مــن 

النصــوص القانونيــة الأخــرى وتكــون الإدارة تبعــا لذلــك ملزمــة بالتعويــض مــع حفــظ حقهــا إن ارتــأت ذلــك فــي الرجــوع 
بالــدرك علــى الطبيــب أو الإطــار شــبه الطبــي المعنــي متــى ثبــت خطــأه الشــخصي.260

255 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 211705 بتاريخ 14 جويلية 2020

256 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212743 بتاريخ 11مارس 2020.

257 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212332 بتاريخ 18 فيفري 2020

258 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317743 بتاريخ 9 جويلية 2020.

259 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316585 بتاريخ 13 جويلية 2020.

260 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212915بتاريخ14 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211705.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212332.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212743.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212915.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317743.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316585.pdf
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الفقرة العاشرة: استقلالية المسؤولية الإدارية عن المسؤوليّة الجزائية	 

ذكــرت  الجزائيــة  المســؤولية  عــن  وانفصالهــا  الاداريــة  المســؤولية  مــن  كل  لاســتقالية  إقرارهــا  إطــار  فــي   

المحكمــة باســتقرار فقــه قضائهــا علــى اعتبــار أنّــه حتــى فــي صــورة حفــظ الأبحــاث مــن قبــل النيابــة العموميــة أو الحكــم 

بعــدم ســماع الدعــوى الجزائيــة لعــدم قيــام جريمــة فإنــه لا يعنــي بالمــرة انتفــاء مســؤولية الادارة و لا يقيــد القاضــي 
الاداري الــذي يعتمــد الخطــأ المرفقــي علــى معنــى المســؤولية الاداريــة لا المســؤولية الجزائيــة.261

 الفرع الثاني: الإعفاء من المسؤولية

إعفاء الإدارة من المسؤوليّة الاستشفائيّة. 	

الدّليــل  أقامــت  إذا  إلّا  المســؤوليّة الاستشــفائيّة  مــن  الإدارة  إعفــاء  يمكــن  أنّــه لا  الإداريــة  المحكمــة  أقــرّت   

علــى تســييرها للمرفــق العمومــي الصحــي تســييرا عاديــا وقيامهــا بــكلّ مــا هــي مطالبــة بــه حســب التراتيــب والأعــراف 
المعمــول بهــا مــن أجــل تفــادي الضّــرر أو إذا ثبــت أنّ الضّــرر مــردّه قــوّة قاهــرة أو أمــر طــارئ أو خطــأ المتضــرّر نفســه.262

الإعفاء من المسؤولية التعاقدية. 2

الصعوبات غير المتوقّعةأ. 

 اســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى اعتبــار أنّ نظريــة الصعوبــات غيــر المتوقّعــة هــي الصــورة التــي 

يتعــرّض فيهــا معاقــد الإدارة إلــى صعوبــات ماديــة بحتــة وتكــون هــذه الصعوبــات خارجــة تمامــا عــن إرادة طرفــي العقــد 

وتكــون ذات صبغــة إســتثنائية وغيــر عاديــة ولــم يكــن لأحــد مــن طرفــي العقــد التنبــؤ بهــا أو توقّــع حدوثهــا زمــن إبــرام 

العقــد 263.

القوة القاهرةب. 

 دأب فقــه القضــاء علــى اعتبــار أنّ القــوة القاهــرة التــي تعفــي معاقــد الإدارة مــن المســؤولية يجــب أن تتوفــر فيهــا 

ثاثــة شــروط مجتمعــة وهــي أن تكــون خارجــة عــن إرادة المتعاقــد وأن تكــون غيــر متوقعــة أو لا يمكــن توقعهــا وأن 

يســتحيل معهــا تطبيــق العقــد أو الوفــاء بالإلتزامــات الــواردة فيــه 264. 

الإعفاء من المسؤولية عن الأضرار المتأتية من المنشآت والأشغال العامة. 3

 تنعقــد مبدئيّــا مســؤولية الإدارة فــي حفــظ الأشــياء التــي فــي عهدتهــا مــا لــم تفلــح فــي نفــي هــذه المســؤولية 

عــن كاهلهــا ببيــان أركان القــوّة القاهــرة التــي ســاهمت فــي الضــرر أو تســبّبت فيــه أو الأمــر الطــارئ أو قيامهــا بــكلّ 

261 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212749 بتاريخ 30 جانفي 2020

262 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد211872 بتاريخ 15 جويلية 2020.

263 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 131983 بتاريخ 31 ديسمبر 2020

264 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 131983 بتاريخ 31 ديسمبر 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211872.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212749.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020131983.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020131983.pdf
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التــي  أو غيــر ذلــك مــن الأســباب الموضوعيــة  الملعــب  الاحتياطــات الضروريــة والازمــة لضمــان ســامة مســتعملي 

مــن شــأنها نفــي مســؤولية الضّــرر عنهــا265. وكذلــك أقــرّت المحكمــة أنّ مــن خصائــص القــوّة القاهــرة عــدم توقعهــا 

واســتحالة دفعهــا أو اجتنابهــا وهــي غيــر الصــورة المعروضــة عليهــا بالنظــر لواجــب تطهيــر الطرقــات المحمــول علــى 

الإدارة فضــا عــن أنّ قطــع الطريــق باســتعمال الحجــارة أثنــاء أحــداث الثــورة يعــدّ معطــى غيــر خــاف علــى الإدارة ومــن 
واجبهــا صيانتهــا فــي كلّ الحــالات.266

الفرع الثالث: النّظام القانوني للتعويض

الفقرة الأولى: الضرر القابل للتعويض	 

 إسـتقرّ فقـه قضـاء المحكمـة الإداريـة علـى اعتبـار أنّـه مـن شـروط الحصـول علـى التعويـض أن يكـون الضّـرر ثابتـا 

ومحققـا ومدعمـا بمؤيـدات ثابتـة.267 كمـا أقـرّت فـي مادة المسـؤولية التعاقدية أنّه لا يمكن التعويض عن الضّرر المادّي 

إذا لـم يقـدّم زاعـم الضـرر إثباتـات أو مؤيّـدات أو قرائـن جديّـة تبيـن حقيقـة حجـم هـذا الضّـرر بالكيفيـة التـي طلبهـا وتخـول 

للمحكمـة تقديـر الأربـاح التـي يمكـن أن يحـرم منها. ويشـمل التعويـض المـادي مـا لحـق المعاقـد مـن خسـارة مـن قبيـل 
مـا تحملـه مـن نفقـات إضافيـة وكذلـك مـا فاتـه مـن كسـب كالمرابيـح التـي سـيحصل عليهـا لـو لم يتـمّ فسـخ العقد.268

 ومــن جهــة أخــرى، جــرى قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى ضبــط آجــال التقــادم فــي مــادة المســؤولية الإداريــة 

علــى نحــو مــا اقتضتــه أحــكام الفصــل 402 مــن مجلــة الإلتزامــات والعقــود مــن أنّ كل دعــوى ترمــي إلــى تعميــر الذمّــة 

بالنســبة إلــى جهــة الإدارة لا تســمع بعــد مضــي الأجــل المحــدّد قانونــا269 أي بعــد مضــي خمــس عشــرة ســنة، انطاقــا مــن 

تاريــخ وقــوع الحــادث المعمّــر لذمــة الإدارة. 270 كمــا أقــرّت المحكمــة أنّ تفاقــم الضّــرر يخــوّل المطالبــة بالتعويض شــريطة 
أن تكــون القضيــة الأصليــة فــي المطالبــة بغــرم الضّــرر تمــت فــي الآجــال القانونيــة و قبــل ســقوط الحــقّ بالتقــادم.271

كمــا أقــرّت المحكمــة أنّ الحــقّ فــي التّعويــض عــن أيّ ضــرر مهمــا اختلفــت طبيعتــه ماديــة كانــت أو معنويــة ينشــأ 
فــي تاريــخ حــدوث الفعــل الــذي نتــج عنــه الضّــرر.272

 وقــد أكّــدت المحكمــة فــي أحــد الأحــكام الإســتئنافية أنّ الحــقّ فــي التعويــض عــن الضــرر المــادي قابــل لانتقــال 

بموجــب الوفــاة مــن الذمّــة الماليــة للهالــك إلــى الذمــة الماليــة لورثتــه بمــا يخوّلهــم، بوصفهــم امتــدادا لــه، وقائميــن 

مقامــه، حــقّ القيــام بالدعــوى للمطالبــة بجبــره لهــم. كمــا أنّ الحــق فــي المطالبــة بالضــرر المعنــوي هــي وســيلة أقرّهــا 
فقــه القضــاء للتخفيــف قــدر الإمــكان ممّــا ينتــاب الورثــة مــن آلام نفســية ناشــئة عــن وفــاة مورّثهــم.273

265 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317591 بتاريخ 7 جانفي 2020.

266 - الحكم الإستئنافي الصّادر في القضية عدد 212756 بتاريخ 14 جويلية 2020.

267 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 210880 بتاريخ 31 جانفي 2020

268 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 131462 بتاريخ 12 جوان 2020.

269 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 127609 الصادر بتاريخ 6 افريل 2020.

270 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 210225 بتاريخ 31 جانفي 2020

271 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 210225 بتاريخ 31 جانفي 2020
الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 150363 بتاريخ 27 اكتوبر 2020.

272 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 211334 بتاريخ 15 جويلية 2020

273 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212566 بتاريخ 30أكتوبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020127609.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020131462.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020150363.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020210225.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020210225.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020210880.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211334.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212566.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212756.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317591.pdf


»المبادئ المقرّرة في فقه قضاء المحكمة الإدارية وآرائها الإستشارية سنة 2020«88

الفقرة الثانية: الجمع بين نظامين للتعويض	 

 تقتضــي القواعــد العامــة فــي مــادة المســؤولية الإداريــة أن يكــون التعويــض عــادلا وشــاما لجميــع أوجــه 

المضــرّة دون أن يــؤول إلــى التعويــض عــن نفــس المضــرّة مرّتيــن بمــا يغــدو معــه وســيلة لإثــراء بــدون ســبب.274 وقــد 

اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى اعتبــار أنّ وجــود نظــام إجرائــي خــاص للتعويــض يمــرّ عبــر لجنــة إداريــة لا يحــول 

دون النّظــر القضائــي فــي النزاعــات التــي قــد تنتــج عــن تطبيــق ذلــك النظــام ضــرورة أنّ القــول بخافــه يفضــي إلــى تــرك 

هيئــات إداريــة دون رقابــة قضائيــة كمــا يفضــي إلــى حرمــان المتضــرّر مــن كلّ حــقّ فــي التعويــض العــادل275.

التعويض للمتضرّرين من أحداث الثورة. 	

ذكّــرت المحكمــة بمــا اســتقر عليــه فقــه قضائهــا مــن اعتبــار أنّ وجــود تشــريع خــاص يكفــل للمتضــرّر التعويــض، 

لا يحــول دون قيــام المعنــي بالأمــر بدعــوى التعويــض علــى الجهــة الإداريــة المســؤولة علــى أســاس أحــكام الفصــل 17 

مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة، مــا لــم يثبــت حصولــه مــن الدّولــة علــى تعويــض عــادل وشــامل لجميــع أوجــه 

ضــرره وشــريطة أن لا يتجــاوز التّعويــض حقيقــة الضّــرر حتــى لا يكــون هنــاك إثــراء بــدون ســبب.

 2011 لســنة   40 عــدد  بالمرســوم  عليهمــا  المنصــوص  التعويــض  نظامــي  أنّ  تقــدّم  مــا  علــى  بنــاءا  واعتبــرت   

وبالمرســوم عــدد 97 لســنة 2011 لا يحــولان دون حــقّ المشــمولين بهمــا فــي القيــام ضــدّ الإدارة للمطالبــة بجبــر الأضــرار 

التــي لحقتهــم علــى أســاس النظــام العــام للمســؤولية المحــدد بالفصــل 17 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة 

والــذي أســند لهــذه المحكمــة اختصاصــا عامــا للنّظــر فــي نزاعــات المســؤوليّة الإداريّــة باســتثناء مــا أُســند منهــا لمحاكــم 

أخــرى بقانــون خــاصّ، فضــا علــى أنّ الإطــار القانونــي المتمســك بــه ظــلّ منقوصــا بعــدم ضبــط والاعــان عــن قائمــة 

جرحــى وشــهداء الثــورة.276 

التعويض للمنتفعين بالعفو العام. 2

 أكّــدت المحكمــة أنّــه لئــن أقــرّ المشــرّع لفائــدة المنتفعيــن بالعفــو العــام بموجــب أحــكام الفصــل 2 مــن المرســوم 

عــدد 1 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 19 فيفــري 2011 والمتعلّــق بالعفــو العــام الحــقّ فــي العــودة إلــى العمــل وفــي جبــر 

الأضــرار الاّحقــة بهــم غيــر أنّ نظــام التعويــض الـــمُقرّر فــي نطــاق المرســوم المذكــور أعــاه لــم يكتمــل بعــدُ إذ لــم 

يتــمّ إصــدار الإطــار القانونــي الخــاصّ بــه وضبــط اجراءاتــه وشــروطه وهــو مــا يُبــرّر لجــوء المعنييــن بالأمــر إلــى القضــاء 

المختــصّ للمطالبــة بالتعويــض لهــم وفقــا للتّشــريع العــام للمســؤوليّة الإداريّــة277.

274 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد29254بتاريخ14 جويلية 2020. 

275 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 139690بتاريخ 24 نوفمبر 2020.

276 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212406 بتاريخ 30 جانفي 2020
 الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212973 بتاريخ 14 جويلية 2020.

277 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316640 بتاريخ 18 جوان 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020139690.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212406.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212973.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020129254.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316640.pdf
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التعويض للعسكريين عن السقوط البدني . 3

 دأب عمــل هــذه المحكمــة علــى اعتبــار أنّ وجــود تشــريع خــاص يكفــل للمتضــرر الحصــول علــى جرايــة ســقوط 

فــي نطــاق المرســوم عــدد 3 لســنة 1972 المــؤرّخ فــي 11 أكتوبــر 1972 المتعلــق بنظــام الجرايــات العســكرية للســقوط 

لا يحــول دون قيــام المعنــي بالأمــر بدعــوى فــي التعويــض علــى الجهــة الإداريــة المســؤولة علــى أســاس الفصــل 17 مــن 

القانــون المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة، طالمــا لــم يثبــت حصولــه علــى تعويــض كامــل بعنــوان الضــرر المدعــى بــه أو كان 

الضــرر لا يفتــح لــه الحــق فــي الحصــول علــى تعويــض طبقــا لأحــكام النــص الخــاص وشــريطة أن لا يتجــاوز التعويــض 

المحكــوم بــه حقيقــة الضــرر.

كمــا أكــدت الدوائــر الإســتئنافية علــى أنّ المحكمــة الإداريــة هــي صاحبــة الاختصــاص المبدئــي بالنظــر فــي 

نزاعــات المســؤولية الإداريــة وأنّ وجــود نظــام آخــر للتعويــض لا يحــول دون إقرارهــا لاختصاصهــا علــى أن تكــون المبالــغ 

المحكوم بها لفائدة المتضرّر مطابقة لمبدأ التعويض العادل ولا تؤدّي إلى الإثراء دون ســبب، كما يتيح للمشــمولين 

بــه الحــقّ فــي القيــام ضــدّ الإدارة للمطالبــة بجبــر الأضــرار التــي لحقتهــم علــى أســاس النظــام العــام للمســؤولية المحــدد 
بالفصــل 17 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة.278

الفقرة الثالثة: تقدير الضرر وغرمه	 

تقدير الضرر المادي وغرمه. 	

التعويض عن الحرمان من الأجور والرواتبأ. 

 أقــرّت المحكمــة فــي أحــد أحكامهــا التعقيبيــة أنّ قاضــي التعويــض يملــك ســلطة تقديريّــة عنــد ضبــط الغرامــة 

التــي يقضــي بهــا وهــو يحتكــم فــي ذلــك إلــى القواعــد المعمــول بهــا فــي هــذه المــادّة والتــي مــن أهمّهــا أن يكــون 

التعويــض كامــا وعــادلا ومراعيــا لحقيقــة الضــرر المدعــى بــه ومــدى مســاهمة كلّ طــرف فــي وقوعــه، بالإضافــة إلــى 

مراعــاة المعطيــات الماديــة والقانونيّــة الخاصّــة بــكلّ قضيــة معروضــة عليــه والأخــذ بعيــن الاعتبــار ســبب الإلغــاء الــذي 

يعــدّ عنصــرا مــن عناصــر تقديــر المبالــغ المســتحقّة مــع الاعتمــاد أيضــا علــى قيمــة المرتــب الــذي كان يتقاضــاه المتضــرّر279.

 وقــد اســتقر فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى اعتبــار أنّ تقديــر التعويــض المترتّــب عــن الضــرر الحاصــل للعــون 

العمومــي مــن جــرّاء اتــّـخاذ الإدارة قــرارا غيــر شــرعي بالعــزل أو الشــطب أو غيــره لا يعــدّ صرفــا للمرتــّـبات التــي حــرم منهــا 

العــون طيلــة فتــرة العــزل، وإنمــا يكــون فــي شــكل غرامــة جمليــة يقدرهــا القاضــي حســب مابســات القضيــة وبالنظــر 

إلــى مــدى مســاهمة العــون المعنــي بالأمــر فــي حــدوث الضــرر الــذي لحقــه أو حجــم مســؤوليته فيــه، بمــا يســتنتج منــه 

أن المرتــب الشــهري الــذي كان يتقاضــاه العــون المعــزول ليــس إلا عنصــرا مــن جملــة العناصــر التــي تعتمدهــا المحكمــة 

فــي تقديــر الغرامــة التعويضيــة المحكــوم بهــا280. كمــا يرجــع لقاضــي التعويــض إعمــال ســلطته التقديريــة عنــد ضبــط 

الغرامــة التــي يقضــي بهــا وهــو يحتكــم فــي ذلــك إلــى القواعــد المعمــول بهــا فــي هــذه المــادة والتــي مــن أهمهــا أن 

يكــون التعويــض كامــا وعــادلا ومراعيــا لحقيقــة الضــرر المدعــى بــه ومــدى مســاهمة كل طــرف فــي وقوعــه وذلــك 

278 -- الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213054 بتاريخ 30 نوفمبر 2020.

279 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317005 بتاريخ 18 جوان 2020.

280 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 315358 بتاريخ 15 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213054.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317005.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315358.pdf
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عنــد رفــض الإدارة التقيــد بتنفيــذ الأحــكام القاضيــة بالإلغــاء ومســاءلتها طبقــا لمقتضيــات الفصــل 10 مــن قانــون هــذه 

المحكمــة281.

 كمــا تُراعــي المحكمــة عنــد تقديــر مبالــغ التّعويــض المســتحقّ بعنــوان الضّــرر المــادّي النّاجــم عــن قــرار العــزل 

غيــر الشّــرعي طبيعــة العيــوب التــي شــابت القــرار وأدّت إلــى إلغائــه وإن كانــت تلــك العيــوب تتعلّــق بشــرعيّته الخارجيّــة 

أو الدّاخليــة إضافــة إلــى درجــة مســاهمة كلّ طــرف فــي صــدور القــرار والمــدّة التــي بقــي فيهــا العــون معــزولا والرواتــب 

والمنــح التــي حُــرم منهــا طــوال تلــك المــدّة وذلــك حتــى يكــون التّعويــض متائما مــع حقيقة الأضرار. وانتهــت المحكمة، 

علــى نحــو مــا تــم بيانــه آنفــا، إلــى تحميــل المســؤوليّة كاملــة علــى الإدارة لعــدم صحّــة الســند الواقعــي والقانونــي لقرارهــا 

لتكــون مطالبــة بتحمّــل جميــع الرواتــب والمنــح التــي حُرمــت منهــا المســتأنف ضدّهــا طــوال المــدّة التــي بقيــت فيــه خــارج 

العمــل بســبب خطــأ الــوزارة وذلــك تطبيقــا لأحــكام الفصــل 8 مــن قانــون المحكمــة الإداريّــة الــذي يقتضــي فــي فقرتــه 

الأخيــرة أنّ » المقــررات الإداريّــة الواقــع إلغاؤهــا بســبب تجــاوز الســلطة تعتبــر كأنهــا لــم تتخــذ إطاقــا« وكذلــك الفصــل 9 

مــن القانــون نفســه الــذي يقتضــي أنّــه »يوجــب قــرار الإلغــاء علــى الإدارة إعــادة الوضعيّــة القانونيّــة التــي وقــع تنقيحهــا 
أو حذفهــا بالمقــرّرات الإداريّــة الواقــع إلغاؤهــا إلــى حالتهــا الأصليّــة بصفــة كليــة«.282

وذلــك  المــادي  الضــرر  عــن  التعويــض  تقديــر  فــي  الاجتهــاد  بحــق  يســتأثر  القاضــي  أنّ  المحكمــة  بيّنــت  وقــد   

استئناســا بأجــر أو بمدخــول مــورّث المدّعيــن ويعتمــد فــي ذلــك علــى ســنّ الهالــك، فضــا عــن معــدّل الســنّ القصــوى 

للنفقــة المســتوجبة لــكلّ مــن الأبنــاء القصّــر والمحــدّدة بخمســة وعشــرين ســنة علــى معنــى الفصــل 46 مــن مجلــة 

الشــخصيّة283. الأحــوال 

التعويض المادي عن العقارات والحرمان من التصرّفب. 

 بمناســبة نــزاع عــرض علــى المحكمــة الإداريــة يتعلّــق بطلــب التعويــض عــن الأضــرار الناتجــة للمدّعــي بســبب 

وضــع الإدارة البلديــة يدهــا علــى عقــاره اعتبــرت المحكمــة أنّ وضــع البلديــة يدهــا علــى عقــار المدّعــي ســواء مباشــرة أو 

بصــورة غيــر مباشــرة مــن خــال ســكوتها وقبولهــا الضمنــي بمســاعدة منظّمــات المجتمــع المدنــي علــى تهيئتــه وعــدم 

تدخلهــا لردعهــم بمــا لهــا مــن صاحيــات فــي المــادة العمرانيــة خطــأ معمّــرا لذمتهــا علــى معنــى الفصــل 17 مــن قانــون 

المحكمــة الإداريــة. وقــد أقــرّت فيمــا يتعلــق بطلــب التعويــض عــن الضــرر المــادي بــأنّ غرامــة الحرمــان مــن التصــرف تكــون 

عــن الفتــرة المتراوحــة بيــن تاريــخ وضــع اليــد علــى العقــار وتاريــخ القيــام بدعــوى التعويــض284. ويتــمّ إســنادها للمتضــرّر مــن 

أجــل حرمانــه مــن الأربــاح والمنافــع التــي كانــت ســتعود لــه نتيجــة اســتغاله الطبيعــي للعقــار. ويتــم القضــاء بغرامــة 

الحرمــان مــن التصــرف بصــرف النّظــر عــن تحقيــق الجهــة المدّعــى عليهــا لمداخيــل نتيجــة اســتغال العقــار مــن عدمــه.285 

 وفــي نــزاع آخــر يرمــي إلــى التعويــض عــن الأضــرار الاحقــة بعقــار المدّعــي بســبب الأشــغال العموميــة، ذكّــرت 

المحكمــة أنّــه مــن المتّفــق عليــه فقهــا وقضــاء أنّ تقديــر الغرامــة العادلــة يأخــذ بعيــن الاعتبــار حقيقــة الضّــرر الــذي يلحــق 

281 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316861 بتاريخ 22 جانفي 2020.
الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 211334 بتاريخ 15 جويلية 2020

الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 132376 بتاريخ 15 جويلية 2020.
الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 211334 بتاريخ 15 جويلية 2020

282 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212961 بتاريخ 14 جويلية 2020

283 - الحكم الابتدائي صادر في القضية عدد 126277 بتاريخ 27 اكتوبر 2020.

284 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 136073 بتاريخ 15 جويلية 2020.

285 - الحكم الابتدائي الصّادر في القضية عدد 153175 بتاريخ 30 نوفمبر 2020 

https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020153175.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020126277.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020132376.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020136073.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211334.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211334.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212961.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316861.pdf
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بمالكــي العقــارات نتيجــة توظيــف تحمــات عليهــا بالنّظــر الــى حجــم الأعبــاء الموظفــة علــى العيــن ومــا يتبعهــا مــن 

حــدّ لصاحيــات المالــك فــي اســتغاله للعقــار مــن جهــة وبالنّظــر الــى طبيعــة ذلــك العقــار والنشــاط الــذي كان معــدا لــه 

وإلــى الاثمــان المعتمــدة بالنســبة إلــى العقــارات المجــاورة مــن جهــة أخــرى286.

تقدير وغرم الضّرر المعنوي. 2

 أقــرّت المحكمــة أنّ التعويــض عــن الضّــرر المعنــوي لا يكتســي الصبغــة الرمزيــة بــل يشــكّل وســيلة أقرّهــا فقــه 

القضــاء للتخفيــف قــدر الإمــكان ممّــا ينتــاب المتضرّريــن فــي أنفســهم مــن آلام ولوعــة وحســرة جــرّاء الفواجــع والكــوارث 

التــي تصيبهــم مباشــرة أوتصيــب أقرباءهــم. وأنّ تقديــره يخضــع لاجتهــاد المحكمــة التّــي تراعــي فيــه ظــروف ومابســات 
كلّ حالــة علــى حــدة ولا يقيّدهــا فــي ذلــك إلّا واعــز العــدل والإنصــاف.287

 وفــي مجــال المســؤولية الطبيــة، اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى أنّ تقديــر قيمــة التعويــض عــن الضّــرر 

المعنــوي النّاجــم عــن الأخطــاء الطبيّــة يكــون بالاســتناد إلــى مــا خلّفتــه فــي نفــس المتضــرّر مــن ألــم نفســيّ ومــن حــزن 

ولوعــة وأســى بســبب تضــرّر أحــد أعضــاء الجســم أو تعطّلــه نهائيّــا أو بتــره كمــا يتــمّ الاســتناد فــي ذلــك إلــى ســنّ المتضــرّر 
ومســتواه العائلــيّ والمهنــيّ.288

 وفــي بــاب التعويــض عــن فقــدان العقــارات أو الحرمــان مــن التصــرّف فيهــا، ذكّــرت المحكمــة أنّ التعويــض بعنوان 

الضــرر المعنــوي يرمــي إلــى المواســاة وجبــر الخاطــر وأنّ تقديــره لا يخضــع إلــى مقاييــس مضبوطــة بصفــة مســبقة ولا 

إلــى نــصّ تشــريعي أو ترتيبــي معيّــن وإنّمــا يخضــع لاجتهــاد المحكمــة الــذي تجريــه وفــق مــا تملكــه مــن ســلطة تقديريــة 

ولا يقيّدهــا فــي ذلــك ســوى واعــز الإنصــاف والحــرص علــى أن لا يمثــل التعويــض ســببا لإثــراء دون موجــب. لذلــك اعتبــرت 

أنّ اســتعمال البلديــة لأرض المدّعــي دون اتبــاع الإجــراءات القانونيــة وتركيزهــا لمنشــآت ســاهمت فــي جعــل أرضــه 

مباحــة وســهلة الولــوج وشــجّعت بذلــك الغيــر علــى اقتحامهــا قــد أثّــر علــى نفســية العــارض وجــرّه إلــى التقاضــي وأدّى 
إلــى إصابتــه بخيبــة أمــل وإحبــاط نتيجــة طــول مــدّة مماطلــة الإدارة.289

 وإعتبــرت المحكمــة أنّــه لئــن جــاز لمالــك العقــار المتضــرّر أن يطلــب جبــر الضــرر المعنــوي فإنّــه يتعيّــن عليــه فــي 

المقابــل إثبــات مــا يكتســيه العقــار المتضــرّر بفعــل أشــغال الجهــة المطلوبــة مــن مكانــة معنويــة خاصــة لديــه ســواء 

لقيمتــه التاريخيــة أو لرمزيتــه العائليــة أو لنــدرة صنفــه أو غيرهــا مــن الأســانيد للحصــول علــى مبتغــاه 290.

تقدير الضّرر البدني وغرمه. 3

 اسـتقرّ فقـه قضـاء هـذه المحكمـة علـى أنّ تقديـر قيمـة نقطـة السـقوط البدنـي لا يقـوم علـى معاييـر مسـبقة 

الوضـع أو علـى ضوابـط عامـة تسـري علـى الأضـرار البدنيـة علـى إطاقهـا وإنّما يخضع إلى ما يسـتأثر به القاضي من حقّ 

الاجتهـاد علـى هـدي جملـة مـن المعطيـات الموضوعيـة التـي يسـتقيها مـن الملـفّ اعتبـارا لطبيعـة الضّرر ومـداه بالنّظر 
خاصـة إلـى العضـو المصـاب وسـنّ المتضـرّر وجنسـه ومـدى تأثيـر الإصابـة علـى حياته اليوميـة ووضعـه الاجتماعي.291

286 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 136073 بتاريخ 15 جويلية 2020.

287 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 211334 بتاريخ 15 جويلية 2020
الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 213023بتاريخ03 مارس 2020.

الحكم الصادر في القضية عدد 212915بتاريخ 14 جويلية 2020.

288 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد211872 بتاريخ 15 جويلية 2020.

289 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 132192 بتاريخ 26 نوفمبر 2020

290 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 132192 بتاريخ 26 نوفمبر 2020

291 -الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212915بتاريخ14 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020136073.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211334.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211872.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212915.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212915.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213023.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020132192.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020132192.pdf
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 ويســتأثر القاضــي الاداري بســلطة واســعة عنــد تقديــر قيمــة الغرامــات المســتحقّة لقــاء الأضــرار البدنيــة التــي 

تلحــق بالمرضــى بالمرافــق العموميــة للصحــة، كلمــا ثبــت ارتباطهــا بأخطــاء تنســب اليهــا وهــو تقديــر يجريــه عبــر الركــون 

إلــى جملــة مــن المعطيــات الموضوعيــة التــي يســتقيها مــن مظروفــات الملــفّ ومــا تضمّنــه مــن مابســات انطاقــا مــن 

طبيعــة الضّــرر المشــتكى منــه مــرورا بأثــره البدنــي ووصــولا الــى التبعــات المترتبــة عنــه فــي مســتوى الحيــاة اليوميــة 

للمتضــرّر.

 ويتــمّ تقديــر الغرامــة المســتحقة لقــاء السّــقوط البدنــي المســتمرّ علــى أســاس قيمــة نقطــة الســقوط الواحــدة 

مــن النســبة المائويــة التــي تترجــم عــن ذلــك الســقوط ويتفــاوت اجتهــاد القضــاء فــي هــذا الخصــوص بحســب العضــو 

المصــاب وموقعــه ووظيفتــه وســنّ المتضــرّر مــن جهــة، وبحســب جســامة الإعاقــة وأثرهــا علــى مختلــف أوجــه مســار 

حياتــه الاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى292.

تقدير الضرر الجمالي وغرمه. 	

 دأب فقــه قضــاء المحكمــة علــى اعتبــار أنّ التّعويــض عــن الضّــرر الجمالــي يكــون مُســتَحقّا متــى كان متأكّــدا 

وتُراعــي المحكمــة عنــد تقديــره موقــع التّشــوّه الجمالــي ومــدى بــروزه للعيــان ومــا يُخلّفــه ذلــك التّشــوّه مــن أثــر علــى 

نفســيّة وســلوك المتضــرّر، ويجــوز بالتّالــي إعتبــاره مســتقاّ بذاتــه، لا ســيما أنّ هــذا الضّــرر يظــلّ قابــا للمعاينــة بالعيــن 

المجــرّدة.293 ويتــمّ التعويــض عــن الضّــرر الجمالــي بصفــة مســتقلّة عــن بقيــة الأضــرار الماديــة والمعنويــة والمهنيــة 
ويراعــى عنــد تقديــره موطــن التشــويه فــي جســد المتضــرر وســنه وجنســه.294

الفقرة الرابعة: سلطات القاضي في مادة المسؤولية الإدارية	 

سلطات محاكم الموضوع وقاضي التعقيب. 	

 مــن المســتقرّ عليــه فقهــا وقضــاء أنّ محاكــم الموضــوع تتمتّــع بســلطة تقديريــة واســعة فــي تقديرهــا للتعويــض 

المســتحق، وأنّهــا لا تخضــع لرقابــة محكمــة القانــون إلّا فيمــا شــاب حكمهــا مــن ضعــف فــي التعليــل أو خــرق للقانــون أو 

تحريــف واضــح للوقائــع295. وكذلــك يدخــل تقديــر التعويــض المســتحق بعنــوان عــدم شــرعية قــرارات العــزل التــي تصدرهــا 

الإدارة فــي مطلــق اجتهــاد قاضــي الموضــوع الــذي يجريــه وفقــا لمــا يتوفّــر لديــه مــن معطيــات بملــف القضيــة ومــا يمليــه 

عليــه وجدانــه ولا رقابــة عليــه فــي ذلــك مــن قبــل محكمــة القانــون إلّا بقــدر مــا يشــوب اجتهــاده مــن تحريــف للوقائــع 

أو خطــأ فــادح فــي التقديــر أو مخالفــة القانــون296. وتتمثّــل مخالفــة قواعــد التعويــض فــي إرتــكاب محكمــة الموضــوع 

لخطــإ فــادح عنــد إعمالهــا لســلطتها التقديريــة فــي التعويــض وإقــرار الغرامــات المســتوجبة، فــي حيــن يتمثــل التعليــل 

فــي التنصيــص علــى الإعتبــارات الواقعيــة والأســباب القانونيــة التــي تــمّ علــى أساســها الحكــم أو القــرار والتــي أدّت إلــى 

تشــكيل قناعــة القاضــي297.

292 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 126536 بتاريخ 9 جويلية 2020.
الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 131312 بتاريخ 30 اكتوبر 2020.

293 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 131041 بتاريخ 14 ديسمبر 2020.

294 -الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 126536 بتاريخ 9 جويلية 2020.

295 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312646 بتاريخ 15 جويلية 2020.
القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314583 بتاريخ 19 ماي 2020.

296 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316962 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

297 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 315051 بتاريخ 19 ماي 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020126536.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020126536.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020131041.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020131312.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312646.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314583.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316962.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315051.pdf
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 ويســتوجب تعليــل الأحــكام بالتعويــض مــن المحكمــة بيــان أســانيد واضحــة قانونيــة أو واقعيــة تمكّــن مــن 

بســط الرقابــة الاحقــة للمحاكــم الأرفــع درجــة، وتعليــل المبالــغ المحكــوم بهــا جمليــا لجبــر الضــرر المــادّي أو المعنــوي 

ولا يســتوجب بالضّــرورة تضميــن العمليــات الحســابية بالأحــكام، وإنّمــا يكتفــي لاعتبارهــا مستســاغة التعليــل أن يبيّــن 

ــردّ أو القبــول298. القاضــي المعاييــر المعتمــدة إجمــالا أو أن يجيــب عــن الدفوعــات الجدّيــة المثــارة بشــأنها بال

 ومــن جهــة أخــرى، تتمتّــع محكمــة الموضــوع بســلطة تقديريــة فــي اعتمــاد تقريــر الاختبــار الــذي يعــدّ وســيلة 

إســتقرائية تســتنير بهــا. ولهــا تبعــا لذلــك مطلــق الإجتهــاد لإعتمــاده كلّمــا ثبــت لديهــا أنّ الإختبــار يفــي بالحاجــة مــن 

حيــث المعطيــات الموضوعيــة والفنّيــة دون رقابــة عليهــا فــي ذلــك مــن قاضــي التعقيــب، إلا إذا إتّســم إجتهادهــا بخطــأ 

فاحــش فــي التّقديــر299. ويمكــن لهــا أن تجتهــد لتجــاوز النقائــص التــي شــابته مــن ناحيــة ضبــط الغرامــة المســتحقة كلمــا 

ثبــت لديهــا أنّــه يفــي بالحاجــة مــن جهــة المعطيــات الموضوعيــة والفنّيــة التــي تضمّنهــا300.

الإختبار. 2

 اســتقر فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى إعتبــار أنّ الإذن بإجــراء الاختبــار موكــول لاجتهــاد القاضــي وأنّ 

رأي الخبيــر لا يقيّــد المحكمــة، إلّا أنّــه يتعيّــن علــى هــذه الأخيــرة متــى عدلــت عنــه أو اعتمدتــه كليــا أو جزئيــا أنْ تعلّــل 

وجهــة نظرهــا تعليــا مستســاغا. ويكــون قضــاء محكمــة الاســتئناف معلــا تعليــا كافيــا إذا مــا تبنــت نتائــج الاختبــار 

التــي صادقــت عليهــا محكمــة البدايــة وعللــت موقفهــا بخصــوص تقريــر الاختبــار بأنّــه جــاء مطابقــا لنــص المأموريــة 

وتضمّــن معطيــات واقعيــة متعلقــة بطريقــة ضبــط القيمــة التجاريــة للعقــار موضــوع الإختبــار301. وذكّــرت إحــدى الدوائــر 

التعقيبيــة أنّ الفصــان 110 و112 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة يكرّســان تفــرّد القاضــي بســلطة فــضّ النــزاع 

دون تقييــده بنتائــج الأعمــال الاســتقرائية الفنّيــة المــأذون بهــا إذ يجــوز لــه اعتمادهــا أو الإعــراض عنهــا كلّهــا أو بعضهــا، 

فتقديــر حجّيــة أعمــال الاختبــار باعتمــاد مــا ورد بهــا مــن نتائــج كلّيــا أو جزئيــا يبقــى مــن الصاحيــات التــي يتفــرّد بهــا قاضــي 

الأصــل، والتــي لا يجــوز لقاضــي التعقيــب أن يعيــد النظــر فيهــا إلّا متــى أفلــح الطاعــن فــي بيــان ســوء تطبيــق القانــون 

أو ســوء التعليــل وتحديــد مواضعــه بدقّــة تجعــل مــن رقابــة القاضــي مســلّطة فــي الواقــع علــى الحكــم المطعــون فيــه 
ومنهــج القاضــي المتعهّــد لا علــى تقريــر الاختبــار فــي حــدّ ذاتــه302

وكذلــك أقــرّت المحكمــة أنّ الاختبــارات الطبّيــة لا تمثــل معاينــات آنيــة لأســباب الأضــرار المرجــو الكشــف عنهــا 

بــل تعتبــر وســائل فنيــة ترتكــز علــى التحليــل والاســتنتاج وترمــي إلــى وضــع كل الفرضيــات الواقعيــة التــي مــن شــأنها 

ــر لإرســاء  أن تكمــن وراء النّتائــج المعروضــة عليهــا وهــي تُعــدّ وســائل اســتقرائية يعتمدهــا القاضــي مــع جملــة مــا توفّ

قناعتــه حــول صحــة مــا تجــادل بشــأنه الخصــوم.303 وهــو كذلــك آليــة يمكــن اللجــوء إليهــا فــي المــادة الجبائيــة. ففــي 

صــورة إصــدار قاضــي الأصــل لحكــم تحضيــري يــأذن بمقتضــاه لــإدارة بإعــادة الإحتســاب بنــاء علــى مــا يدلــي بــه المعقّــب 

ضــدّه مــن فواتيــر ومؤيــدات، وفــي صــورة إعــراض هــذه الأخيــرة عــن ذلــك بمقولــة أنّ المؤيــدات لا تأثيــر لهــا علــى أســس 

التوظيــف، فلقاضــي الأصــل انتــداب خبيــر لتفحّــص تلــك المؤيّــدات وإعــادة الاحتســاب طبقــا لذلــك. وإنتهــت المحكمــة 

إلــى أنّ أعمــال الاختبــار ســليمة ومعلّلــة طبقــا للقانــون، إذا اســتندت إلــى المعلومــات التــي اعتمدتهــا الإدارة والتــي 

298 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316322 بتاريخ 13 فيفري 2020.

299 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314428 بتاريخ 14 جويلية 2020.

300 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 136073 بتاريخ 15 جويلية 2020.

301 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314202 بتاريخ 20 ماي 2020.

302 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314710 بتاريخ 7 جانفي 2020.

303 - الحكم الصادر في القضية عدد 212915بتاريخ 14 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020136073.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316322.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314428.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314202.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314710.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212915.pdf
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اســتقصتها مــن الديــوان الوطنــي للســياحة وإعتمــدت علــى التعريفــة المعلــن عنهــا للعمــوم مــن طــرف النــزل المطالــب 

بــالأداء مــع تعديلهــا بنــاء علــى التّخفيضــات التــي تحصــل عليهــا عــادة وكالات الأســفار304.

 وقــد أقــرّت المحكمــة فــي أحــد أحكامهــا الإبتدائيــة أنّ تحريــر تقاريــر الاختبــار بغيــر اللّغــة العربيــة لا يشــكّل 

حائــا دون اعتمادهــا والاســتئناس بهــا طالمــا لــم يكــن ذلــك عقبــة أمــام الطرفيــن أو أمــام المحكمــة لإيضــاح مدلولهــا 

والوقــوف علــى العناصــر الأساســية التــي وردت بهــا.305 كمــا أقــرّت أنّــه فــي صــورة منازعــة أحــد طرفــيّ النــزاع فــي نتائــج 

الاختبــار المــأذون بــه مــن طــرف المحكمــة، فعليــه أن يقــدّم مــا مــن شــأنه أن يدحــض مــا توصّــل إليــه الخبــراء المنتدبــون. 

وإذا لــم يفلــح فــي ذلــك فــا تثريــب علــى المحكمــة فــي اعتمــاد مــا توصّــل إليــه الخبــراء مــن نتائــج306.

الإذن بالنفاذ العاجل. 3

 أقــرّت المحكمــة أنّ إعمــال مؤسّســة النّفــاذ العاجــل يخضــع لمحــض اجتهــاد القاضــي الإداري وفــق خصوصيــة 

كل منازعــة تعــرض علــى أنظــاره وأنّ إكســاء أحكامــه بالنّفــاذ العاجــل يظــلّ اســتثنائيا ومتوقّفــا إمــا علــى مــا يتوصّــل إليــه 

مــن تقديــر لجســامة وحجــم الأضــرار الحاصلــة ومــا تتطلّبــه مــن تدخّــل عاجــل وفــوري يســتهدف درأهــا أو التّخفيــف منهــا 

والحــدّ مــن تفاقمهــا أو علــى مــا ينتهــي اليــه مــن ثبــوت اتّصــال المســألة المعروضــة عليــه بصميــم الحــالات المتأكّــدة 

التــي تســتدعي مــن المحكمــة الإذن بصــرف جــزء مــن الغرامــات المحكــوم بهــا توصّــا إلــى قضــاء حاجــة آنيــة لا تقبــل 

التأخيــر.307

كفّ الشغب والإذن بإزالة منشأة عمومية. 	

أنّ  اعتبــار  علــى  الأفــراد  عــن عقــارات  الإدارة  مــادة كــفّ شــغب  فــي  الإداريــة  المحكمــة  اســتقر فقــه قضــاء   

اختصــاص القاضــي الإداري لا يقــف عنــد حــدّ طلــب تغريــم الإدارة ماديــا وأدبيــا كلمــا تبيّــن لــه أنّ تدخلهــا لــم يكــن علــى 

الوجــه المســتوجب قانونــا بــل يتعــداه ليشــمل أيضــا إلزامهــا بالقيــام بالأعمــال الضروريــة قصــد إرجــاع الحالــة إلــى مــا كانــت 

عليــه قبــل إتيانهــا ذلــك العمــل غيــر الشــرعي وعنــد الإقتضــاء كــفّ شــغبها علــى الملكيــة الفرديــة وتســليمها شــاغرة مــن 

كلّ الشــواغل حمايــة لحــقّ الملكيــة المضمــون دســتوريا.

 وفــي نفــس الســياق اعتبــرت المحكمــة أنّ الفقــه والقضــاء الإداريّــان دأبــا علــى اعتبــار أنّ تنزيــل المنشــآت فــي 

إطــار تجســيد رهانــات المصلحــة العامــة يحــول بالضــرورة دون الإذن بإزالتهــا، ولــو كان تركيزهــا غيــر قانونــي، عمــا 

بمبــدأ عــدم المســاس بالمنشــآت العموميــة الــذي يجــد قوامــه فــي ضمــان اســتمرارية المرافــق العموميــة وحســن ســيرها 

وحمايــة لأمــوال المجموعــة الوطنيــة، إلّا أنّــه اســتثناء لهــذا المبــدأ يمكــن للقاضــي الإداري الحكــم بإزالــة تلــك المنشــآت 

كلّمــا تبيّــن عــزوف الإدارة وتراجعهــا عــن تخصيصهــا للغايــة التــي أعــدّت لهــا 308.

304 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314556 بتاريخ 1 ديسمبر 2020.

305 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 134058 بتاريخ 26 جوان 2020.

306 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313683 بتاريخ 25 نوفمبر 2020.

307 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 136073 بتاريخ 15 جويلية 2020.

308 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 153175 بتاريخ 30 نوفمبر 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020134058.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020136073.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314556.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020153175.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313683.pdf
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الفقرة الخامسة: الصلح	 

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ الصلــح يقطــع النــزاع ويرفــع الخصومــة بتنــازل كل طــرف عــن بعــض مــن حقوقــه. 

ويمكــن للعــون العمومــي الــذي تحصــل علــى حكــم يقضــي بإلغــاء قــرار عزلــه، أن يبــرم صلحــا مــع الإدارة بخصــوص جبــر 

الضــرر الــذي لحقــه جــراء ذلــك، مقابــل التزامــه بعــدم مقاضــاة الإدارة، ضــرورة أنّ إبــرام الصلــح المذكــور يتعلــق بحــق ذاتــي. 

ومــن الجائــز للمتضــرّر مــن الأعمــال الإداريــة غيــر الشــرعية الركــون إلــى التّصالــح والاتفــاق مــع الإدارة المســؤولة علــى 

تمكينــه مــن تعويــض عــادل يتناســب مــع الأضــرار الاحقــة بــه عوضــا عــن ســلوك إجــراءات التقاضــي بهــذا الخصــوص 

شــرط أن يعكــس ذلــك التصالــح حــدّا أدنــى مــن التــوازن بينهمــا309. 

 كمــا أقــرّت أنّــه لئــن كان الصلــح ينهــي موضــوع الخصومــة المتنــازع فــي شــأنها، إلا أنّــه لا يحــول دون قيــام أحــد 

الطرفيــن بالمطالبــة بمــا خــرج عــن موضوعــه أو بمــا انتقــص منــه تبعــا لتغريــر أو غبــن أو إجحــاف310.

 وأكــدّت إحــدى الدوائــر الإســتئنافية بالمحكمــة الإداريــة أنّ الصّلــح يعــدّ تنــازلا مــن كا الطّرفيــن المتصالحيــن 

عــن جــزء مــن الحقــوق أو كلّهــا علــى أن يقتصــر فقــط علــى هــذه الحقــوق والدّعــاوى المتصالــح فيهــا دون أن يتعــدّى 
لغيرهــا، وعلــى ألّا يتــمّ الاتّفــاق علــى التّنــازل علــى حقــوق أساســيّة لهــا عاقــة بــذات الإنســان أو بالنّظــام العــام.311

القسم الخامس: المبادئ المقرّرة في مادة المنافسة

الفرع الأول: الإختصاص والإجراءات في مادة المنافسة

الفقرة الأولى: إختصاص مجلس المنافسة	 

 بيّنــت المحكمــة الإداريــة أنّ مجلــس المنافســة يختــصّ بالنّظــر فــي الممارســات المخلّــة بالمنافســة موضــوع 

الفصــل 5 مــن قانــون المنافســة والأســعار. وطالمــا كان موضــوع النــزاع يتعلّــق بالنّظــر فــي الممارســات التــي أتتهــا 

الشــركتان المســتأنفتان فــي ســوق خدمــات الأنترانــت فــإنّ مجلــس المنافســة الهيئــة يختــصّ حصريــا بالنّظــر فيهــا طبقــا 

لأحــكام الفصــل 5 مــن قانــون المنافســة والأســعار ضــرورة أنّ دور الهيئــة الوطنيــة لاتصــالات فــي هــذا القطــاع ينــدرج 

فــي إطــار صاحياتهــا التعديليــة ولا ينــال مــن الاختصــاص الأفقــي لمجلــس المنافســة وأن ســبق تعهدهــا بنفــس النــزاع 

لا يشــكل ســببا لتخلــي مجلــس المنافســة عــن النّظــر فــي نفــس النــزاع باعتبــار أنّ مجــال نظرهــا لا يمكــن أن ينــال مــن 
الاختصــاص الأصيــل لمجلــس المنافســة فــي مجــال البــت فــي الممارســات المخلــة بالمنافســة.312

 كمــا أقــرّت المحكمــة أنّ الــذوات العموميــة ليســت معفــاة مــن تطبيــق قواعــد المنافســة مهمــا كان مجــال 

تدخلهــا، ســواء تعلــق الأمــر بأعمالهــا القانونيــة أو بأعمالهــا الماديــة عنــد ممارســتها لنشــاط اقتصــادي يخضــع لحريــة 

المنافســة فــي إطــار انفتــاح الســوق علــى كل المتداخليــن، وتخضــع عندهــا لرقابــة مجلــس المنافســة، بمجــرد أن تكــون 

المؤسّســات  فــإنّ تصنيــف  المنافســة داخلــه، وبالتالــي  الســوق وفــي  تلــك  بأخــرى فــي  أو  أثــرت بطريقــة  قــد  أعمالهــا 

309 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316136 بتاريخ 31 جانفي 2020.

310 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317620 بتاريخ 09 جويلية 2020.

311 -- الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212631 بتاريخ 15 جويلية 2020.

312 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212778 بتاريخ 03 مارس2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212631.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212778.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316136.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317620.pdf
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العموميــة التــي تســهر علــى تســيير مرفــق عــام لا يحــول دون تطبيــق قواعــد المنافســة عليهــا كلّمــا كان تدخلهــا نابعــا 
عــن إرادتهــا الحــرة كمؤسّســة اقتصاديــة نشــيطة فــي السّــوق.313

الفقرة الثانية: الإجراءات أمام مجلس المنافسة	 

 أقــرّت المحكمــة أنّ أحــكام الفصــل 19 مــن القانــون عــدد 36 لســنة 2015 المتعلّــق بمجلــس المنافســة، تتعلّــق 

بإجــراءات أساســيّة فــي تســيير الدعــوى أمــام مجلــس المنافســة والتّــي تقتضــي إحتــرام مبــدأ المواجهــة والإعــام بنتائــج 

تقريــر البحــث وإحالتــه علــى منــدوب الحكومــة وهــي إجــراءات بحكــم طبيعتهــا نافــذة فــورا مــا دام النّــزاع منشــور لتعلّقهــا 
بإجــراءات قضائيّــة ولا يســري عليهــا مبــدأ عــدم الرجعيّــة.314

الفرع الثاني: الممارسات المخلّة بالمنافسة

الفقرة الأولى: وضعية الهيمنة	 

فــي أحــد النزاعــات المعروضــة علــى الدوائــر الإســتئنافية، ذكّــرت المحكمــة بأحــكام الفصــل 5 مــن القانــون عــدد 

64 لســنة 1991 والمتعلّــق بالمنافســة والأســعار التــي تحجّــر الإســتغال المفــرط لمركــز هيمنــة علــى السّــوق الداخليــة 

أو علــى جــزء منهــا. وإعتبــرت المحكمــة أنّ قيــام هــذا النــوع مــن الممارســة المخلّــة بالمنافســة يقتضــي وجــود مؤسّســة 

إقتصاديــة فــي مركــز هيمنــة علــى السّــوق واســتغالها لهــذا المركــز بصفــة مفرطــة. 

وإعتبــرت المحكمــة أنّ وجــود مؤسســة اقتصاديــة فــي مركــز هيمنــة علــى الســوق لا يتحقّــق إلّا متــى كانــت تلــك 

المؤسّســة قــادرة علــى فــرض شــروطها والتحكــم فــي آليــات الســوق والتأثيــر فــي وضعيــات المتعامليــن فيهــا وذلــك 

بحكــم أهميّــة نصيبهــا منهــا أو تفوّقهــا التكنولوجــي أو أســلوبها التجــاري أو مواردهــا الماليــة أو تمركزهــا الجغرافــي، 

ومــن ثــمّ فإنّهــا يجــب أن تمتلــك قــدرا مــن القــوّة الاقتصاديــة التــي تمنحهــا اســتقالية التصــرف والتعامــل مــع الحرفــاء 

والمنافســين والمســتهلكين وفقــا لإرادتهــا المنفــردة دون الخضــوع إلــى ضغوطــات الســوق ومتطلباتهــا فــي قطــاع 

آليــات الســوق والتأثيــر الجــذري علــى وضعيــة  معيّــن، بكيفيّــة تجعلهــا قــادرة علــى فــرض شــروطها والتحكــم فــي 
المتعامليــن فيــه.315

الفقرة الثانية: التركيز الإقتصادي	 

واحتــرام  الاجــراءات  مــن  جملــة  اتبــاع  شــريطة  قانونــا  بــه  مســموح  الإقتصــادي  التركيــز  أنّ  المحكمــة  أقــرّت   

جملــة مــن المبــادئ مــن ذلــك عــدم الإخــال بقواعــد المنافســة وذلــك فــي قــراءة لــكلّ مــن مقتضيــات الفصــل 7 جديــد 

والفصــل 8 مــن قانــون المنافســة التــي تنــصّ علــى أنّــه يعــدّ تركيــزا اقتصاديــا بحكــم هــذا القانــون كلّ عمــل مهمــا كان 

313 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 29748 الصادر بتاريخ 20 فيفري 2020

314 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213722بتاريخ 26نوفمبر 2020.

315 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212778 بتاريخ 03 مارس2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212778.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213722.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202029748.pdf
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شــكله ينجــرّ عنــه نقــل كلّ أو جــزء مــن ملكيــة أو حــقّ الانتفــاع مــن ممتلــكات أو الحقــوق أو ســندات مؤسّســة مــن شــأنه 

تمكيــن مؤسّســة أو عــدّة مؤسّســات أخــرى وذلــك بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. ويجــب عــرض كل مشــروع تركيــز أو 

عمليــة تركيــز إقتصــادي مــن شــأنه خلــق دعــم وضعيــة هيمنــة علــى السّــوق الداخليــة أو علــى جــزء هــامّ منهــا علــى 

موافقــة الوزيــر المكلــف بالتجــارة فــي أجــل 15 يومــا مــن تاريــخ إتمــام الإتّفــاق أو الإدمــاج أو إشــهار عــرض الشــراء أو 

تبــادل الحقــوق والســندات أو إقتنــاء مســاهمة تخــوّل حــقّ المراقبــة. وبنــاءا علــى مقتضيــات الفصــل 9 جديــد مــن قانــون 

المنافســة والأســعار الــذي ينــصّ علــى أنّــه يمكــن للوزيــر المكلّــف بالتجــارة إحالــة مشــاريع أو عمليــات التركيــز المشــار 

إليهــا بالفصــل 7 عنــد الإقتضــاء علــى رأي مجلــس المنافســة، وانتهــت المحكمــة إلــى اعتبــار عــدم إخضــاع عمليــة التركيــز 

لرقابــة مســبقة، يمنــع لمجلــس المنافســة بمناســبة تعهّــده بالنّــزاع مــن ممارســة صاحياتــه فــي حــدود البحــث فــي مــدى 
تأثيــر ذلــك التركيــز الاقتصــادي علــى قواعــد المنافســة النّزيهــة.316

القسم السادس: المبادئ المقرّرة في نزاعات القضاة والمجلس 
الأعلى للقضاء

الفرع الأوّل: إجراءات النّزاع

الفقرة الأولى: آجال الطعن في الحركة القضائية	 

ذكّــرت المحكمــة الإداريــة بمــا اســتقرّ عليــه قضــاء الجلســة العامّــة مــن أنّ الــردّ الاحــق لانقضــاء المــدّة القانونيّــة 

ــم مــن الحركــة الســنوية للقضــاء العدلــي والمحــدّدة بخمســة عشــر  المخوّلــة للمجلــس القطاعــي للجــواب علــى التظلّ

يومــا مــن تاريــخ تقديمــه لا يــؤدّي إلــى التّمديــد فــي آجــال الطّعــن أمــام القاضــي الإداري بمــا أنّ المركــز القانونــي للقاضــي 

المتظلّــم يكــون قــد اســتقرّ فــي تاريــخ تولّــد القــرار الضّمنــي بالرّفــض، بمــا يجعــل القــرار الصّريــح المتّخــذ خــارج الأجــل 
المذكــور مجــرّد قــرار كاشــف غيــر قابــل للطّعــن.317

وبمناســبة النّظــر فــي الطعــن الرامــي إلــى إلغــاء الأمــر الرئاســي عــدد 238 لســنة 2019 المــؤرّخ فــي 25 ديســمبر 

2019 المتعلــق بالحركــة الســنوية للقضــاء العدلــي لســنة 2019 /2020 وقــراري المجلــس الأعلــى للقضــاء ومجلــس 

ــرة لــدى محكمــة  القضــاء العدلــي القاضيــة جميعهــا برفــض إســناد المدّعيــة خطــة قضائيــة منظــرة بخطــة رئيــس دائ

التعقيــب، إســتعادت المحكمــة مقتضيــات الفصــل 45 مــن القانــون الأساســي للمجلــس الأعلــى للقضــاء التــي تنــصّ 

ــه »يبــتّ كل مجلــس قضائــي فــي المســار المهنــي للقضــاة الراجعيــن إليــه بالنظــر مــن تســمية وترقيــة ونقلــة«  علــى أن

والفصــل 55 مــن القانــون المذكــور الــذي يقتضــي أنّــه »يمكــن التظلّــم مــن القــرارات المتعلقــة بالمســار المهنــي للقضــاة 

أمــام المجلــس القضائــي المعنــيّ فــي أجــل أقصــاه ثمانيــة أيــام أو مــن تاريــخ نشــرها أو الإعــام بهــا. ويبــتّ المجلــس 

القضائــي فــي مطالــب التظلــم فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطّلــب«. وكذلــك أحــكام الفقــرة 

الأولــى مــن الفصــل 56 المتضمّنــة أنّــه »يمكــن الطعــن فــي القــرارات الصــادرة بشــأن المســار المهنــي للقضــاة أمــام 

المحكمــة الإداريــة الاســتئنافية بتونــس فــي أجــل أقصــاه الشــهر مــن تاريــخ نشــرها أو مــن تاريــخ الجــواب أو مــن تاريــخ 

انقضــاء أجــل البــت فــي مطلــب التظلــم دون ردّ«. وإزاء مــا تبيّــن للمحكمــة أثنــاء التحقيــق مــن أنّ مجلــس القضــاء العدلــي 

316 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 29817 بتاريخ 30 جانفي 2020

317 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 213911 بتاريخ 14 جويلية 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213911.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202029817.pdf


»المبادئ المقرّرة في فقه قضاء المحكمة الإدارية وآرائها الإستشارية سنة 2020«98

أصــدر باغــا بتاريــخ 31 أوت 2019 يقضــي بأنّــه يمكــن للقضــاة التظلّــم مــن الحركة القضائية لســنة 2019 - 2020 تطبيقا 

للفصــل 55 مــن القانــون الأساســي المتعلّــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء فــي ظــرف ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ نشــرها بالرائــد 

الرســمي للجمهوريــة التونســية ويبــتّ المجلــس فــي التظلّــم فــي أجــل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ تقديمــه. وأنّــه يمكــن 

للقضــاة تعهيــد المجلــس بتظلماتهــم قبــل ذلــك التاريــخ علــى أن يتــمّ البــتّ فيهــا إثــر صــدور الحركــة بالرائــد الرســمي 

للجمهوريــة التونســية، إعتــدّت المحكمــة بالمطلــب المســبّق، المقــدّم مــن قبــل المدّعيــة بتاريــخ 4 أكتوبــر 2019، أي 

قبــل نشــر الحركــة السّــنوية للقضــاة بعنــوان ســنة 2019 - 2020 بالرائــد الرســمي للتظلّــم أمــام مجلــس القضــاء العدلــي، 

وإعتبــرت أنّــه يؤكّــد اطّاعهــا علــى نتائــج الحركــة فــي ذلــك التاريــخ، وتكــون بذلــك اختــارت الاعتــراض علــى نتائــج الحركــة 

الســنوية للقضــاء العدلــي مــرورا بإجــراءات الفصــل 55 مــن القانــون عــدد 24 لســنة 2016 المشــار إليــه أعــاه، وهــو مــا 

يجعــل مــن تاريــخ تقديــم ذلــك التظلّــم منطلقــا لاحتســاب آجــال الطّعــن فــي الحركــة الســنوية للقضــاء العدلــي. وإعتبــرت 

المحكمــة أنّ آجــال الطعــن تنقضــي بمــرور أجــل شــهر ونصــف أي خمســة وأربعيــن يومــا مــن تقديــم ذلــك التظلّــم علــى 

أقصــى تقديــر، ولا يمتــدّ ذلــك الأجــل بصــدور الأمــر الرئاســي عــدد 238 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 25 ديســمبر 2019 

المتعلــق بالحركــة الســنوية للقضــاء العدلــي لســنة 2019 - 2020 الصّــادر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية بتاريــخ 

27 ديســمبر 2019.

وإنتهــت المحكمــة إلــى أنّ تقديــم الطعــن بتاريــخ 2 مــارس 2020 فــي الأمــر الرئاســي عــدد 238 لســنة 2019 

المــؤرخ فــي 25 ديســمبر 2019 المتعلــق بتســمية القضــاة وفــي قــراري المجلــس الأعلــى للقضــاء ومجلــس القضــاء 

للطعــن.  القانونيــة  الآجــال  خــارج  بهــا حصــل  المطالــب  القضائيــة  الخطــة  المدعيــة  إســناد  بعــدم  القاضيــة  العدلــي 

وأضافــت أنّــه حتــى إن كانــت المدّعيــة قــد اختــارت الطّعــن فــي الأمــر عــدد 238 لســنة 2019 ســالف الذكــر علــى أســاس 

الفصــل 56 مــن القانــون عــدد 34 لســنة 2016 المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء، دون المــرور بإجــراءات الفصــل 55 
فــإنّ أقصــى أجــل لرفــع دعواهــا بهــذا الخصــوص يكــون بتاريــخ 26 جانفــي 318.2020

الفقرة الثانية: تعدّد القرارات المطعون فيها	 

 بعــد أن ذكّــرت المحكمــة بالمبــدأ الراســخ فــي فقــه قضائهــا، والــذي يقتضــي عــدم جــواز الطّعــن فــي إطــار دعــوى 

تجــاوز الســلطة فــي أكثــر مــن قــرار إداري واحــد صلــب نفــس العريضــة إلّا إذا كان للطاعــن ذات المصلحــة فــي إلغــاء 

تلــك القــرارات أو كانــت توجــد بينهــا رابطــة متينــة أو كانــت العريضــة ترمــي إلــى البــتّ فــي موضــوع مشــترك بيــن كافــة 

القــرارات المنتقــدة. إســتعرضت المحكمــة المبــادئ والأحــكام المنظّمــة لتســمية القضــاة والــواردة بالفصــل 106 مــن 

الدســتور والمتعلقــة بتســمية القضــاة بأمــر رئاســي بنــاء علــى رأي مطابــق مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء والفصــل 42 مــن 

القانــون الأساســي المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء والمتعلقــة بإصــدار الــرأي المطابــق وتقديــم الترشــيح الحصــري 

والفصــول 45 و 46 و47 مــن القانــون الأساســي عــدد 34 لســنة 2016 المــؤرّخ فــي 28 أفريــل 2016 المتعلّقــة ببــتّ 

كلّ مجلــس قضائــي فــي المســار المهنــي للقضــاة الرّاجعيــن إليــه بالنّظــر مــن تســمية وترقيــة ونقلــة، ومطالــب رفــع 

الحصانــة ومطالــب الاســتقالة والإلحــاق والإحالــة علــى التّقاعــد المبكّــر والإحالــة علــى عــدم المباشــرة وفــق أحــكام 

الأنظمــة الأساســيّة للقضــاة. وتحديــد احتياجــات المحاكــم مــن القضــاة والشــغورات الحاصلــة فــي الخطــط والوظائــف 

القضائيــة والإعــان عــن الحركــة القضائيــة مــرّة واحــدة فــي الســنة فــي أجــل أقصــاه موفــى جويليــة مــن كل ســنة و 

إجــراء حركــة اســتثنائية خــال الســنة القضائيــة. وإســتخلصت المحكمــة مــن تلــك الأحــكام أنّ البــتّ فــي المســار المهنــي 

للقضــاة بمــا فــي ذلــك قــرارات التّســمية تعــدّ عمليــة مترابطــة تتدخّــل فيهــا عــدّة أطــراف تبــدأ مــن بــتّ المجلــس القضائــي 

318 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية 213968 بتاريخ 10 نوفمبر 2020
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القطاعــي فــي القــرار الــذي يقــع عرضــه علــى الجلســة العامــة للمجلــس الأعلــى للقضــاء والتــي تتولّــى إصــدار الــرأي 

المطابــق وتقديــم التّرشــيح الحصــري لتكــون التســمية فــي الأخيــر بمقتضــى أمــر رئاســي بنــاء علــى رأي مطابــق مــن 

المجلــس الأعلــى للقضــاء. وإعتبــرت أنّ الطعــن قــد إنصــبّ علــى القــرارات التــي جوبــه بهــا مطلــب الطاعنــة للحصــول 

علــى خطــة قضائيــة منظّــرة بخطــة رئيــس دائــرة لــدى محكمــة التعقيــب فــي إطــار الحركــة الســنوية للقضــاء العدلــي 

لســنة 2019 - 2020، إذ لــم تحصــل علــى تلــك الترقيــة، مثلمــا يبــرز ذلــك مــن الأمــر عــدد 238 لســنة 2019 المــؤرّخ فــي 25 

ديســمبر 2019 والــذي إســتند إلــى الــرأي المطابــق عــدد 7 للجلســة العامــة للمجلــس الأعلــى للقضــاء المنعقــدة فــي 29 

أوت 2019، رغــم اعتراضهــا علــى ذلــك القــرار، كمــا لــم يتــمّ إســنادها الخطــة المطلوبــة فــي إطــار الحركــة الجزئيــة بعنــوان 

نفــس الســنة القضائيــة، مثلمــا يظهــر ذلــك مــن الأمــر عــدد 9 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 4 فيفــري 2020 المســتند إلــى 

الــرأي المطابــق عــدد 1 للجلســة العامــة للمجلــس الأعلــى للقضــاء المنعقــدة فــي 28 جانفــي 2020. وإنتهــت المحكمــة 

إلــى أنّــه يســوغ للمدّعيــة تبعــا لمــا تقــدّم بســطه، الطعــن فــي الأمــر الرئاســي عــدد 9 لســنة 2020 المــؤرّخ فــي 4 فيفــري 

2020 والأمــر الرئاســي عــدد 238 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 25 ديســمبر 2019 ســالفي الذكــر وقــرارات المجلــس الأعلــى 

للقضــاء ومجلــس القضــاء العدلــي القاضيــة برفــض إســنادها الخطــة القضائيــة المطالــب بهــا للصّلــة الوثيقــة بينهــا 
وثبــوت مصلحتهــا فــي إلغائهــا.319

الفرع الثاني: المبادئ المقرّرة في الأصل

الفقرة الأولى: النزاعات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة	 

ترقية القضاة. 	

 أقــرّت المحكمــة أنّ البــتّ فــي المســار المهنــي للقضــاة بمــا فــي ذلــك قــرارات التســمية تعــدّ عمليــة مترابطــة 

تتدخّــل فيهــا عــدّة أطــراف تبــدأ مــن بــتّ المجلــس القضائــي القطاعــي فــي القــرار الــذي يقــع عرضــه علــى الجلســة العامــة 

للمجلــس الأعلــى للقضــاء والتــي تتولّــى إصــدار الــرأي المطابــق وتقديــم التّرشــيح الحصــري لتكــون التســمية فــي الأخيــر 

بمقتضــى أمــر رئاســي بنــاء علــى رأي مطابــق مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء.

وتطبيقــا لأحــكام الفصــل 45 مــن القانــون الأساســي عــدد 34 لســنة 2016 المؤرّخ فــي 28 أفريل 2016 المتعلّق 

ــه يبــتّ كل مجلــس قضائــي فــي المســار المهنــي للقضــاة الرّاجعيــن إليــه  بالمجلــس الأعلــى للقضــاء التــي تقتضــي أنّ

بالنّظــر مــن تســمية وترقيــة ونقلــة وفــق أحــكام الأنظمــة الأساســية للقضــاة والفصــل 49 مــن القانــون نفســه التــي تنــصّ 

علــى أنّــه »يتولّــى كل مــن المجالــس القضائيّــة الثّاثــة إعــداد جــداول ســنويّة للتّرقيــة وفقــا لأحــكام الأنظمــة الأساســيّة 

للقضــاة« والفصــل 50 منــه الــذي أقــرّ أنّــه »تُرفــع إلــى المجلــس القضائــي المعنــي مطالــب الترقيــة والنقــل والترشــح 

للخطــط والوظائــف القضائيــة فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ الإعــان عــن قائمــة الشــغورات«. عــادت المحكمــة إلــى 

أحــكام الفصــل 33 مــن القانــون عــدد 29 لســنة 1967 المــؤرّخ فــي 14 جويليــة 1967 المتعلّــق بالقضــاء والمجلــس 

الأعلــى للقضــاء والقانــون الأساســي للقضــاة التــي تضمّنــت أنّــه »لا يمكــن ترقيــة أيّ قــاض لرتبــة أعلــى مــن رتبتــه إن 

لــم يكــن مرسّــما بجــدول الكفــاءة. ويحــرّر جــدول الكفــاءة ويراجــع فــي كلّ ســنة مــن طــرف المجلــس الأعلــى للقضــاء 

وترتّــب بــه الأســماء حســب الحــروف الهجائيّــة ... ولا يمكــن تعييــن القاضــي فــي الرّتبــة الثّالثــة إلا بعــد قضــاء مــدّة قدرهــا 

ســت ســنوات علــى الأقــلّ فــي المباشــرة الفعليّــة بالرّتبــة الثّانيــة » وكذلــك أحــكام الفصــل 52 مــن القانــون آنــف الذكــر 

319 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 213968 بتاريخ 10 نوفمبر 2020
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والمتضمّنــة أنّــه مــن العقوبــات التّأديبيّــة التــي يمكــن أن يطبّقهــا مجلــس التّأديــب الطــرح مــن جــدول التّرقيــة أو الكفــاءة. 

وإســتخلصت منهــا جميعــا أنّ ترقيــة القضــاة مــن الصنــف العدلــي إلــى الرّتبــة الثّالثــة تتــمّ بطريقــة آليــة وفــق معيــار وحيــد 

وهــو الأقدميّــة إذ يجــب علــى المترشّــح أن يكــون باشــر فعليّــا بالرّتبــة الثّانيــة مــدّة ســت ســنوات علــى الأقــلّ وهــو مــا يفــرض 
ترســيمه فــي جــدول كفــاءة مــا لــم تصــدر فــي شــأنه عقوبــة تأديبيّــة بطرحــه مــن جــدول التّرقيــة.320

ومــن جهــة أخــرى، ذكّــرت المحكمــة بــأنّ إعــراض المجلــس الأعلــى للقضــاء عــن الــردّ عــن الطعــن والإفصــاح عــن 

الأســباب الواقعيــة والقانونيــة التــي أدّت إلــى عــدم ترقيــة المدّعيــة وعــدم مناقشــة ادّعاءاتهــا يعــدّ، عــاوة علــى حيلولتــه 

دون ممارســة القاضــي لوظيفتــه فــي مراقبــة شــرعية القــرارات المرتبطــة بالمســار المهنــي للقضــاة، تســليما منــه بصحّــة 
مــا تمسّــكت بــه المعنيّــة بالأمــر.321

 نقلة القاضي. 2

 بيّنــت المحكمــة أنّ نقلــة القاضــي، دون طلــب منــه، مــن خطّــة قضائيــة إلــى خطّــة أخــرى مخالفــة لمبــدأ عــدم 

الــذي يعتبــر مــن المبــادئ الأساســية ذات القيمــة الدســتورية المكرّســة لإســتقال  جــواز نقلــة القاضــي دون رضــاه 

القضــاء322. معتمــدة فــي ذلــك علــى مقتضيــات الفصــل 107 مــن الدّســتور التــي تنــصّ علــى أنّــه:«لا ينقــل القاضــي دون 

رضــاه، ولا يعــزل، كمــا لا يمكــن إيقافــه عــن العمــل، أو إعفــاؤه، أو تســليط عقوبــة تأديبيــة عليــه، إلّا فــي الحــالات وطبــق 

الضّمانــات التــي يضبطهــا القانــون وبموجــب قــرار معلّــل مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء.« وكذلــك أحــكام الفصــل الفصــل 

ــه:«لا يمكــن  48 مــن القانــون الأساســيّ عــدد 34 لســنة 2016 المتعلّــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء التــي تنــصّ علــى أنّ

نقلــة القاضــي خــارج مركــز عملــه ولــو فــي إطــار ترقيــة دون رضــاه المعبّــر عنــه كتابــة. ولا تحــول هــذه الأحــكام دون 

نقلــة القاضــي بموجــب قــرار معلّــل صــادر عــن المجلــس القضائــي مراعــاة لمصلحــة العمــل النّاشــئة عــن ضــرورة تســديد 

الشّــغورات بالمحاكــم أو توفيــر الإطــار القضائــيّ بمناســبة إحــداث محاكــم أو دوائــر جديــدة أو تعزيــز المحاكــم لمجابهــة 

ارتفــاع بيّــن فــي حجــم العمــل. وأكّــدت المحكمــة علــى أنّ نقلــة القاضــي بــدون رضــاه يجــب أن تكــون معلّلــة، ولا تكــون إلّا 

مراعــاة لمصلحــة العمــل كمــا بيّنهــا الفصــل 48 أعــاه وعلــى نحــو مــا اســتقرّ عليــه فقــه قضاءهــا.

وإعتبــرت المحكمــة أنّ مــا تضمّنتــه الحركــة السّــنوية للقضــاة مــن الصّنــف العدلــيّ للســنة القضائيــة -2020

2021 مــن نقلــة الطّاعــن مــن خطّــة وكيــل الجمهوريــة بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس إلــى خطّــة مــدّع عــام للشــؤون 

العدليــة جــاء خــال مــن كلّ تعليــل وأنّ إقتصــار المجلــس الأعلــى للقضــاء ومجلــس القضــاء العدلــيّ علــى تقديــم بعــض 

الوثائــق لا يرقــى إلــى قيمــة التّعليــل القانونــيّ والــذي يســتوجب بالضّــرورة التّنصيــص صلــب القــرار المطعــون فيــه علــى 

ــة التــي تــمّ علــى أساســها اتّخــاذه. المســتندات القانونيــة والواقعيّ

 وأقــرّت المحكمــة أنّــه طالمــا لــم يكشــف المجلــس الأعلــى للقضــاء عــن الأســباب الكامنــة وراء نقلــة المدّعــي، 

ولــم يثبــت مــن أوراق الملــفّ أنّ نقلتــه للعمــل بــوزارة العــدل بخطّــة مــدّع عــامّ للشــؤون الجزائيــة كانــت تحقيقــا لمصلحــة 

العمــل النّاشــئة عــن ضــرورة تســديد الشّــغورات بالمحاكــم أو عــن توفيــر الإطــار القضائــيّ بمناســبة إحــداث محاكــم أو 

دوائــر جديــدة أو تعزيــز المحاكــم لمجابهــة ارتفــاع بيّــن فــي حجــم العمــل فــي إطــار احتــرام مبــدإ المســاواة، فــإنّ قــرار 

نقلتــه ينطــوي علــى مخالفــة واضحــة لأحــكام الفصليــن 107 و48 ســالفي الذكــر، ويمثّــل إخــالا بمبــدإ عــدم جــواز نقلــة 
القاضــي دون رضــاه الــذي يعتبــر مــن المبــادئ الدّســتورية المؤسّســة لاســتقال القضــاء.323

320 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 214420 بتاريخ 23 ديسمبر 2020

321 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 213968بتاريخ 10 نوفمبر 2020.

322 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد213955 و213956 بتاريخ 05 نوفمبر 2020.

323 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 214310 بتاريخ 31 ديسمبر 2020
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 كمــا إســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة علــى أنّ مبــدأ الشــفافية يفــرض علــى المجلــس الأعلــى للقضــاء بمناســبة 

كلّ حركــة قضائيــة وقبــل النّظــر فــي مطالــب النّقــل مراعــاة لمصلحــة العمــل والترقيــة وتحديــد احتياجــات المحاكــم مــن 

القضــاة والشــغورات الحاصلــة فــي الخطــط والوظائــف القضائيــة بــكلّ دقّــة ووضــوح ضمانــا لحســن ســير القضــاء وتجنّبــا 

لإجــراء حركــة اســتثنائية خــال السّــنة القضائيــة لتســديد الشــغورات المســتحدثة.324

 وبمناســبة النّظــر فــي أحــد النزاعــات المتعلقــة بالطعــن فــي رفــض الإســتجابة لمطلــب النقلــة، تولّــت المحكمــة 

النقلــة  الصــادرة عنــه بخصــوص معاييــر الاســتجابة لمطالــب  للتراتيــب  العدلــي  القضــاء  التثبّــت مــن إحتــرام مجلــس 

والمتمثّلــة فــي أحــكام الفقــرة 3 مــن القــرار الترتيبــي الصّــادر عــن مجلــس القضاء العدلي بتاريخ 4 أفريــل 2019 والمتعلق 

بمعاييــر الحركــة القضائيــة لســنة 2019 - 2020 التــي نصّــت علــى إمكانيــة الاســتجابة لمطالــب النقــل المقدّمــة مــن 

القضــاة الذيــن تمّــت نقلتهــم لمصلحــة العمــل فــي الحركــة القضائيــة السّــابقة، أو الذيــن قضّــوا مــدّة أربــع ســنوات عمــل 

فعليــة، أو اســتثنائيا ودون التوقّــف علــى شــرط المــدّة مراعــاة لبعــض الحــالات الصحيــة والاجتماعيــة الملحّــة والمؤيّــدة. 

إلــى أنّ قضــاء الطّاعــن مــدّة خمــس ســنوات عمــل فعلــيّ بالمحكمــة الابتدائيــة بقبلــي، يجعلــه  وإنتهــت المحكمــة 

يســتجيب لمعيــار أقدميــة الأربــع ســنوات المنصــوص عليــه بالمطّــة الثانيــة مــن الفقــرة 3 مــن القــرار الترتيبــي المذكــور 

أعــاه. وذلــك فــي ظــلّ إعــراض الجهتيــن المطعــون ضدّهمــا عــن الــردّ علــى عريضــة الطعــن ومــا بــرز مــن الملــفّ مــن أنّ 
اســتيفاء الطّاعــن لشــروط النقلــة، ليــس محــلّ منازعــة فــي هــذه الدّعــوى.325

الحركة القضائية. 3

 بنــاء علــى أحــكام الفصــل 47 مــن قانــون المجلــس الأعلــى للقضــاء التــي تنــصّ علــى أنّــه »يعلــن المجلــس الأعلــى 

للقضــاء عــن الحركــة القضائيــة مــرّة واحــدة فــي الســنة فــي أجــل أقصــاه موفّــى جويليــة مــن كلّ ســنة ويمكــن للمجلــس 

عنــد الاقتضــاء إجــراء حركــة اســتثنائية خــال السّــنة القضائيــة« وإنتصــارا لمبــدأ الشــفافية ذكّــرت المحكمــة بمــا إســتقرّ 

عليــه فقــه القضــاء مــن أنّ مبــدأ الشّــفافية يفــرض علــى المجلــس الأعلــى للقضــاء بمناســبة كلّ حركــة قضائيــة، وقبــل 

النّظــر فــي مطالــب النّقــل والنّقــل مراعــاة لمصلحــة العمــل والتّرقيــة تحديــد احتياجــات المحاكــم مــن القضــاة والشّــغورات 

الحاصلــة فــي الخطــط والوظائــف القضائيّــة بــكلّ دقّــة ووضــوح، ضمانــا لحســن ســير القضــاء، وتجنّبــا لإجــراء حركــة 

السّــنة القضائيّــة تســديدا للشّــغورات المســتحدثة، وهــو أمــر يتجسّــد عبــر نشــر المجلــس القضائــيّ  اســتثنائية خــال 

المختــصّ لقائمــة الشّــغورات ومعاييــر الحركــة القضائيّــة للسّــنة القضائيّــة المعنيّــة، حتّــى يكــون عمــوم القضــاة علــى 

بيّنــة منهــا، ويفتــح بــاب التّناظــر حولهــا وفــق مبــادئ تكافــؤ الفــرص والكفــاءة والحيــاد والاســتقاليّة. وتثبّتــت المحكمــة 

مــن قائمــة الشّــغورات بالمحاكــم الصّــادرة عــن مجلــس القضــاء العدلــي بتاريــخ 1 جــوان 2020 وإنتهــت إلــى أنّــه طالمــا أنّ 

خطّــة وكيــل الجمهوريــة بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس لــم تكــن قبــل الحركــة مــن ضمــن الخطــط الشّــاغرة علــى النّحــو 

الــذي تقتضيــه أحــكام الفصــل 46 مــن القانــون الأساســيّ عــدد 34 لســنة 2016 ســالف الذّكــر، فــإنّ نقلــة الطّاعــن منهــا 
وتعييــن غيــره فيهــا مخالــف للفصليــن 45 و46 مــن القانــون.326

324 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 214310 بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

325 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 213587 بتاريخ 14 ماي 2020

326 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 214310 بتاريخ 31 ديسمبر 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213587.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020214310.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020214310.pdf
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تعليل قرارات المجلس الأعلى للقضاء. 	

 لقــد اســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة علــى اعتبــار أنّ الإدارة ملزمــة بتعليــل قراراتهــا التّــي تكتســي صبغــة عقابيــة 

أو كانــت لهــا عاقــة بشــخص مــن تســلّطت عليــه أو بنشــاطه حتّــى فــي غيــاب النــص الصريــح ضــرورة أنّ تعليــل القــرارات 

الإداريــة التّــي تمــسّ بصــورة فادحــة مــن المركــز القانونــي للمخاطــب بــه يعــدّ مــن الشــكليات الجوهريــة حتّــى فــي غيــاب 

النــصّ الصريــح الموجــب لذلــك ويجعــل الإخــال بــه هــذه القــرارات فاقــدة لأحــد أركان الشــرعية الخارجية وعرضــة لإلغاء.

كمــا أنّــه مــن المســتقرّ فقهــا وقضــاء أنّ الإدارة ملزمــة بتعليــل قراراتهــا كلّمــا اقتضــت منهــا النصــوص التشــريعية أو 

الترتيبيــة ذلــك.

 غيــر أنّ المحكمــة إعتبــرت أنّــه فضــا عــن أنّ القــرار المطعــون فيــه والمتعلّــق بعــدم الإســتجابة لمطلــب النّقلــة 

المقــدّم مــن الطاعــن كان قــرارا ضمنيّــا، فــإنّ القانــون الأساســي عــدد 34 لســنة 2016 المــؤرّخ فــي 28 أفريــل 2016 

المتعلّــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء لــم يوجــب علــى المجلــس تعليــل قراراتــه المتعلّقــة برفــض ترقية القضــاة أو نقلتهم، 
ومــن ثــمّ، فإنّــه لا تثريــب عليــه إن هــو لــم يعلّــل القــرار المطعــون فيــه عمــا بقاعــدة لا تعليــل بــدون نــصّ.327

الإنحراف بالسلطة. 5

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّــه فضــا عمّــا انتهــت إليــه مــن عــدم شــرعيّة قــرار نقلــة الطّاعــن لصــدوره فــي غيــاب 

الإعــان المســبق عــن شــغور الخطّــة التــي يشــغلها ودون تعليــل ودون رضــاه المعبّــر عنــه كتابــة وفــي غيــاب شــرط 

مصلحــة العمــل وفــي تعــارض مــع المعاييــر التــي وضعهــا المجلــس القضائــي نفســه ضمــن معاييــر الحركــة القضائيــة 

لســنة 2020 - 2021 الصــادرة فــي 8 مــاي 2020، فــإنّ إعــراض مجلــس القضــاء العدلــيّ عــن مناقشــة مشــاركة عضــو 

فــي التصويــت علــى قــرار نقلــة الطّاعــن بالرّغــم مــن وجــود خافــات بينهمــا، وعــن مناقشــة التّســريبات التــي ســبقت 

التــي  التّشــويهية  الحملــة الإعاميّــة  الطّاعــن بخصــوص  ادّعــاءات  الحركــة بشأنه،كمناقشــة  عــن  الرّســميّ  الإعــان 

شــملته، خاصّــة علــى مواقــع التّواصــل الاجتماعــيّ بغايــة الضّغــط علــى المجلــس فــي اتجــاه عزلــه مــن خطّتــه كوكيــل 

الجمهوريــة بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس، يعــدّ تســليما بصحّــة مــا تمسّــك بــه المعنــيّ بالأمــر مــن انحــراف بالسّــلطة مــن 
ــأوراق الملــفّ.328 جانــب المجلــس المذكــور أعــاه، فــي ظــلّ غيــاب مــا يخالفــه ب

الخطط الوظيفية. 6

ــق بتقييــم ملفّــات المترشّــحين لشــغل   أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ أعمــال مجلــس القضــاء العدلــي فيمــا يتعلّ

الخطــط الوظيفيــة تخضــع إلــى الرقابــة الدّنيــا للقضــاء وذلــك فــي حــدود مــا قــد تنطــوي عليــه مــن خطــأ فاحــش فــي 

التّقديــر. وإستشــهدت المحكمــة بــأنّ مــا نــصّ  عليــه الفصــل 106 مــن الدســتور مــن تســمية القضــاة بأمــر رئاســي بنــاء علــى 

رأي مطابــق مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء والفصــل 42 مــن القانــون المتعلّــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء مــن تولّــي 

الجلســة العامــة إصــدار الــرأي المطابــق وتقديــم التّرشــيح الحصــري بخصــوص التّســميات فــي الخطــط القضائيــة يعــدّ 

ضمانــة أساســية لاســتقالية الســلطة القضائيــة وحســن ســير القضــاء. وإعتبــرت، تأسيســا علــى ذلــك، أنّــه محمــول علــى 

المجلــس المذكــور تفحّــص ســامة أعمــال المجالــس القضائيــة مــن حيــث احتــرام الإجــراءات المتعلّقــة بفتــح الخطــط 

للتّناظــر وقبــول الترشّــحات وتوافــر النّصــاب والأغلبيــة المســتوجبة لاتخــاذ القــرار والتّطبيــق السّــليم لمعاييــر وشــروط 
التّســمية فــي الخطــط والوظائــف القضائيــة وتعليــل قراراتــه فــي التّرجيــح والمفاضلــة بيــن المترشّــحين.329

327 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 213587 بتاريخ 14 ماي 2020

328 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 214310 بتاريخ 31 ديسمبر 2020

329 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد213049 بتاريخ31 ديسمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213049.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213587.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020214310.pdf
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 ومــن جهــة أخــرى أقــرّت المحكمــة الإداريــة، بمناســبة نظرهــا فــي الطعــن فــي القــرار المتعلّــق بتجريــد قــاض مــن 

خطتــه الوظيفيــة، أنّ إعــراض مجلــس القضــاء العدلــي عــن الــردّ عــن الطعــن والإفصاح عن الأســباب الواقعيــة والقانونية 

التــي أدّت إلــى اتّخــاذ القــرار المنتقــد وعــدم مناقشــة ادّعــاءات العــارض يعــدّ، عــاوة علــى حيلولتــه دون ممارســة القاضــي 

لوظيفتــه فــي مراقبــة شــرعية القــرارات المرتبطــة بالمســار المهنــي للقضــاة، تســليما منــه بصحّــة مــا تمسّــك بــه المعنــي 
بالأمــر فــي عريضــة الطعــن فــي ظــلّ غيــاب مــا يخالفــه بــأوراق الملــفّ.330

الفقرة الثانية: التأديب	 

إعادة إجراءات التتبّع التأديبي. 	

 إعتبــرت المحكمــة أنّــه ولئــن كان الحكــم الصّــادر لفائــدة الطّاعــن عــن المحكمــة الإداريــة فــي قضيــة ســابقة 

ويقضــي بإلغــاء أمــر إعفائــه مــن وظيفــه الصّــادر عــن رئيــس الحكومــة بتاريــخ 2 جويليــة 2012، فــإنّ تعلّــق الدعــوى الماثلــة 

بإلغــاء القــرار الصّــادر عــن الهيئــة الوقتيّــة لإشــراف علــى القضــاء العدلــي بتاريــخ 24 فيفــري 2016 والقاضــي بعــزل 

الطاعــن والتّشــطيب عليــه مــن الإطــار القضائــي وذلــك فــي إطــار إعــادة إصــدار قــرار تأديبــي جديــد ضــدّ العــارض بالاســتناد 

إلــى نفــس الأفعــال التــي انبنــى عليهــا القــرار الأوّل الواقــع إلغــاؤه، لا يتعــارض مــع مبــدأ حجّيــة الشــيء المقضــي بــه، لا 

ســيّما وأنّ المحكمــة لــم تبــتّ فــي مــدى ثبــوت السّــند الواقعــي الــذي تأسّــس عليــه القــرار الأوّل، بمــا يكــون معــه السّــبب 
القانونــي للدّعوييــن متباينًــا.331

مفهوم الخطأ التأديبي. 2

أقــرّت المحكمــة أنّ الخطــأ الموجــب للتّأديــب علــى النحــو الــذي حــدّده الفصــل 50 مــن القانــون عــدد 29 لســنة 

1967 المــؤرّخ فــي 14 جويليــة 1967 والمتعلّــق بنظــام القضــاء والمجلــس الأعلــى للقضــاء والقانــون الأساســي للقضــاة 

هــو كلّ عمــل يقــوم بــه القاضــي مــن شــأنه أن يخــلّ بواجبــات الوظيفــة أو الشّــرف أو الكرامــة. وأكّــدت علــى أنّ الفقــه 

والقضــاء الإداريّيــن إســتقرّا علــى أنّ عــبء إثبــات الخطــأ التأديبــي محمــول علــى الإدارة التــي عليهــا أنْ تأتــي بالدّليــل علــى 

ــة تبنــى علــى الجــزم واليقيــن ولا  مــا تنســبه لمنظوريهــا مــن أفعــال يعاقــب عليهــا القانــون، ذلــك أنّ العقوبــات التأديبيّ

تبنــى علــى الشــكّ والتخميــن. وإنتهــت إلــى أنّ مــا نســب إلــى الطاعــن مــن تصرّفــات مخلّــة بالحيــاد وفســاد إداري ومالــي 
يمثّــل إخــالا بواجبــات وشــرف الوظيفــة وتمــسّ مــن أخاقيــات القضــاء وهيبتــه وموجبــة للتتبّــع التأديبــي الذي شــمله.332

تركيبة الهيأة التأديبية للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. 3

 تطبيقــا لأحــكام الفصــل 16 مــن القانــون الأساســي عــدد 13 لســنة 2013 المــؤرّخ فــي 2 مــاي 2013 والمتعلّــق 

بإحــداث هيئــة وقتيــة لإشــراف علــى القضــاء العدلــي، إعتبــرت المحكمــة الإداريــة أنّ تعهّــد الهيئــة بالنظــر فــي الملفــات 

التأديبيــة للقضــاة مــن الصنــف العدلــي لا يكــون صحيحــا إلا إذا التأمــت بكامــل تركيبتهــا المذكــورة بالفصــل 16 ســالف 

الذكــر والتــي تشــمل الرّئيــس الأول لمحكمــة التعقيــب ووكيــل الدولــة العــام لــدى محكمــة التعقيــب ووكيــل الدولــة 

العــام مديــر المصالــح العدليــة والمتفقــد العــام بــوزارة العــدل وثاثــة قضــاة منتخبيــن مــن نفــس رتبــة القاضــي المحــال 

330 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 213946 بتاريخ 10 نوفمبر 2020.

331 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 212716 بتاريخ 11 مارس 2020

332 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 212716 بتاريخ 11 مارس 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212716.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212716.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213946.pdf
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ــة لإشــراف علــى القضــاء العدلــي المنتصبــة  علــى التأديــب. وإعتبــرت أنّ وجــود ثاثــة إمضــاءات لأعضــاء الهيئــة الوقتيّ

للنّظــر فــي ملــفّ الطّاعــن كهيئــة تأديبيّــة يــؤول إلــى إعتبــار أنّ مجلــس التأديــب انعقــد منقوصــا مــن بقيــة الأعضــاء ممّــا 

يمثّــل إخــالا بمقتضيــات الفصــل 16 المشــار إليــه ومساســا بالضّمانــات التأديبيــة للقاضــي، ويــؤول حتمــا إلــى عدم شــرعية 

تركيبــة مجلــس التأديــب وبطــان مــا صــدر عنهــا مــن قــرارات.333

حياد أعضاء مجلس التأديب. 	

 مــن المســتقرّ عليــه فقهــا وقضــاء أنّ مبــدأ حيــاد مجلــس التأديــب يهــدف أساســا إلــى تمكيــن المعنيّيــن بالأمــر من 

الضمانــات الأساســية الواجبــة لتحقيــق شــروط المؤاخــذة التأديبيــة العادلــة مــن قبــل هيئــة يكــون أعضاؤهــا مســتقلّين 

ودون موقــف مســبق إزاء الشــكوى أو الأســباب التــي انبنــى عليهــا التتبّــع التأديبــي، وهــو مــا لا يجــوز معــه مبدئيــا، لعضــو 

مجلــس التأديــب المشــاركة فــي اتّخــاذ القــرار التأديبــي بعــد أن ســبق لــه المشــاركة فــي أعمــال التحقيــق والتتبّــع مــع 

العــون المحــال علــى التأديــب. وإنتهــت المحكمــة إلــى إعتبــار أنّ فــي إنعقــاد مجلــس التأديــب بحضــور ومداولــة عضــو 

الهيئــة الوقتيــة لإشــراف علــى القضــاء العدلــي وعضــو مجلــس التأديــب بصفتــه وكيــل الدولــة العــام لــدى محكمــة 

التعقيــب، والــذي ســبق لــه، بصفتــه المتفقّــد العــام المســاعد، أن شــارك فــي اســتجواب الطاعــن فــي خصــوص الأفعــال 

المنســوبة إليــه، خــرق لمبــدأ الحيــاد والموضوعيــة الواجــب توفّرهمــا فــي أعضــاء مجلــس التأديــب وهــو أمــر يطــال شــرعية 

تركيبــة الهيئــة التأديبيــة والقــرارات المنبثقــة عنهــا. 334

آجال إنعقاد مجلس التأديب. 5

تطبيقــا لأحــكام الفصــل 16 مــن القانــون التأسيســي عــدد 13 لســنة 2013 المتعلّــق بالهيئــة الوقتيــة لإشــراف 

علــى القضــاء العدلــي القاضيــة بتعهّــد الهيئــة بالملــف التأديبــي الــذي يحيلــه لهــا وزيــر العــدل بنــاء علــى تقريــر تعــدّه 

التفقديــة العامــة وإنعقادهــا فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ تعهدهــا بــه، ذكّــرت المحكمــة الإداريــة بــأنّ الأجــل 

الممنــوح لمجلــس التأديــب لإبــداء رأيــه هــو أجــل إســتنهاضي يرمــي مــن خالــه المشــرّع إلــى إســتحثاث الهيــكل التأديبــي 

علــى تســوية وضعيــة العــون المؤاخــذ مســلكيا فــي آجــال معقولــة لاســيما أنّ الفصــل المذكــور لــم يرتّــب أيّ جــزاء علــى 

عــدم إحترامــه. وإنتهــت علــى ذلــك الأســاس إلــى إنعقــاد الجلســة التأديبيــة بعــد أجــل الشــهر المحــدّد بموجــب الفـــصل 16 

المشــار إليــه، لا يعيــب القــرار المنتقــد.335

تعليل القرارات التأديبيّة. 6

اســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة الإداريّــة علــى اعتبــار أنّ الإدارة ملزمــة بتعليــل قراراتهــا التــي تكتســي صبغــة 

عقابيــة، علــى غــرار صــورة الحــال، أو كانــت لهــا عاقــة بشــخص مــن تســلّطت عليــه أو بنشــاطه وذلــك حتّــى فــي غيــاب 

النــصّ الصريــح، وأنّ تعليــل المقــرّرات التأديبيّــة يقتضــي الإفصــاح صلــب منطوقهــا عــن التّصرفــات الخاطئــة المنســوبة 

ــع بالدقّــة الكافيــة والوضــوح الــازم بمــا يســمح للمعنــي بالأمــر بالإلمــام بالأخطــاء المنســوبة إليــه.  للعــون محــلّ التتبّ

333 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 212716 بتاريخ 11 مارس 2020

334 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 212716 بتاريخ 11 مارس 2020

335 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 212716 بتاريخ 11 مارس 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212716.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212716.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212716.pdf
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وإنتهــت المحكمــة إلــى أنّ تعليــل جهــة الادارة للقــرار المطعــون فيــه بإخــال العــارض بواجبات الوظيف وشــرفه 

مــع ذكــر وتعــداد الأفعــال المنســوبة إليــه بــكل دقّــة ووضــوح، يرتقــي إلــى مرتبــة التّعليــل الكافــي ويكــون مســتوفيا 

لشــروط التعليــل الســالف بســطها، طالمــا أنّــه مكّــن مــن الافصــاح عــن الأســباب الواقعيّــة والقانونيــة التــي اســتندت 

إليهــا لاتّخــاذ قرارهــا. 336

القسم السابع: المبادئ المتعلّقة بالمادّة الجبائية 

الفرع الأول: المبادئ المتعلّقة بالتصاريح الجبائيّة 

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ الإخــال بواجــب المبــادرة بإيــداع التصاريــح الجبائيــة فــي الآجــال المنصــوص عليهــا 

بالفصــل 47 مــن مجلّــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيّــة يجعــل الإدارة محقّــة فــي توظيــف الأداء بالاعتمــاد على القرائــن 

القانونيــة والفعليــة أو علــى أســاس عناصــر التوظيــف الإجبــاري المضمنــة بآخــر تصريــح مــودع دون ســواها337.

كمــا إعتبــرت المحكمــة بنــاء علــى أحــكام الفصليــن 47 و48 مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة أنّ حالــة 

الإغفــال الكلّــي التــي يكــون عليهــا المطالــب بــالأداء ورفضــه الاســتجابة للتنبيــه الموجــه إليــه قصــد المبــادرة بإيــداع 

تصاريحــه يخــوّل لإدارة الجبايــة توظيــف الأداء عليــه إجباريــا باعتمــاد القرائــن القانونيــة والفعليــة أو عناصــر توظيــف 

الأداء المضمّنــة بآخــر تصريــح مــودع وفــي جميــع الحــالات توظيــف حــدّ أدنــى مــن الأداء غيــر قابــل لاســترجاع بعنــوان 

كلّ تصريــح338.

وبيّنــت أنّ حالــة الإغفــال الكلّــي التــي يكــون عليهــا المطالــب بــالأداء ورفضــه الإســتجابة للتنبيــه الموّجــه إليــه 

قصــد المبــادرة بإيــداع تصاريحــه يخــوّل لإدارة الجبايــة توظيــف الحــدّ الأدنــى مــن الأداء غيــر قابــل لإســترجاع بعنــوان كلّ 

تصريــح وذلــك بصــرف النظــر عــن أســس التوظيــف ضــرورة أنّ مبلــغ الخمســين دينــارا المنصــوص عليــه بالفصــل 48 مــن 

مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة إنمّــا يمثّــل الحــدّ الأدنــى لــلأداء المســتوجب عــن كل تصريــح وليــس عــن كلّ أداء339.

وأكّــدت المحكمــة الإداريــة علــى أنّ الأقســاط الاحتياطيــة مثلهــا فــي ذلــك كمثــل الضريبــة علــى الدخــل أو 

الضريبــة علــى الشــركات تخضــع لوجوبيّــة دفعهــا والتصريــح بهــا ويكــون المطالــب بالضريبــة مطالبــا بــأداء المبالــغ 

المتخلّــدة بذمتــه عنــد خضوعــه للمراجعــة بمــا فــي ذلــك الأقســاط الاحتياطيــة التــي كان مــن المفــروض دفعهــا340.

بالضّريبــة  المطالــب  لتصاريــح  الأوّليــة  المراقبــة  بمناســبة  الجبايــة  لإدارة  يمكــن  أنّــه  المحكمــة  أقــرّت  كمــا   

مراجعــة تلــك التّصاريــح إســتنادا إلــى العناصــر التــي تضمّنتهــا وإلــى المعلومــات المتوفّــرة لديهــا. واعتبــر فقــه قضــاء 

هــذه المحكمــة، أنّ عبــارة »كلّ الوثائــق والمعلومــات المتوفــرة لــدى الإدارة« الــواردة بالفصــل 37 مــن مجلــة الحقــوق 

والإجــراءات الجبائيــة لا تقتصــر علــى مختلــف التصاريــح والوثائــق التــي أودعهــا المطالــب بــالأداء لــدى مصالــح الجبايــة 

336 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 212716 بتاريخ 11 مارس 2020

337 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314494 بتاريخ 25 نوفمبر 2020.

338 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 311529 بتاريخ 26 مارس 2020.

339 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312772 بتاريخ 15 جويلية 2020.

340 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312772 بتاريخ 15 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212716.pdf
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بــل تتعدّاهــا لتشــمل كل المعلومــات التــي تــرد علــى الإدارة فــي نطــاق تولّــي الخاضعيــن لــلأداء القيــام بواجباتهــم 

الجبائيــة علــى غــرار التصاريــح الواجــب إيداعهــا مــن قبــل المدينيــن بمبالــغ خاضعــة للخصــم مــن المــورد عمــا بأحــكام 

الفصــل 55 مــن مجلّــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة أو بمناســبة تســجيل مختلــف العقــود والكتابــات والوثائــق وفقــا 

لأحــكام مجلــة معاليــم التســجيل والطابــع الجبائــي أو الإرشــادات التــي يتعيّــن علــى مصالــح الدولــة والجماعــات المحليــة 

والمنشــآت العموميــة والشــركات التــي تســاهم الدولــة فــي رأس مالهــا توجيههــا آليــا إلــى الإدارة والمتعلّقــة بصفقــات 

البنــاء والصيانــة والتزويــد والخدمــات وغيرهــا مــن الصّفقــات التــي تبرمهــا تلــك الجهــات مــع الغيــر وذلــك طبقــا لأحــكام 

الفقــرة 2 مــن الفصــل 16 مــن نفــس المجلــة. 

 وقــد إســتقر قضــاء هــذه المحكمــة، عــاوة علــى ذلــك، علــى اعتبــار أنــه يحــقّ لإدارة الجبايــة إعــادة تقويــم مداخيــل 

المطالــب بالضريبــة بصفــة تقديريــة بالرجــوع إلــى المعلومــات والقرائــن الفعليــة والقانونيــة علــى أن يبقــى حــق المطالــب 

بالضريبــة محفوظــا فــي دحضهــا وبيــان عــدم جدّيتهــا أو مخالفتهــا للواقــع وفــي الإتيــان بالبراهيــن التــي تعكــس صحّــة 

تصاريحــه أو شــطط الأداء الموظّــف عليــه بمــا تجمّــع لديــه مــن حجــج وإثباتــات341.

 وذكّــرت المحكمــة بمــا اســتقرّ عليــه فقــه قضائهــا مــن اعتبــار أنّ المراجعــة الأوّليــة المتعلّقــة بالتصاريــح أو 

ــات التــي يقــوم المطالــب بالضريبــة بإيداعهــا بمكاتــب إدارة الجبايــة، تعتمــد مــن خالهــا الإدارة علــى  العقــود أو الكتاب

العناصــر التــي تضمّنتهــا الوثائــق المودعــة لديهــا مــن قبــل المطالــب بالضريبــة وغيــره مــن الوثائــق أو المعلومــات المتوفرة 

لديهــا ســلفا دون غيرهــا مــن المعلومــات التــي تســعى الإدارة للحصــول عليهــا ســواء مــن المطالــب بــالأداء أو مــن الغيــر، 

باعتبــار أنّ دور الإدارة فــي إطــار المراجعــة الأوليــة يجــب أن يبقــى ســلبيا وذلــك حتــى فــي الحالــة الاســتثنائية المنصــوص 

عليهــا بالفصــل 16 مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة والمتمثلــة فــي حــقّ الاطــاع الــذي خولــه لهــا المشــرّع. 

وبالتالــي إذا تجــاوزت الإدارة حــدود هــذا الــدور المحــدد لهــا ســلفا بالنــصّ فــإن المراجعــة تصبــح مراجعــة معمقــة وتكــون 

خاضعــة وجوبــا لإجــراءات الأساســية المنصــوص عليهــا بالفصــل 39 مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة، وتلتــزم 

جهــة الإدارة فــي نطاقهــا بتوفيــر الضمانــات القانونيــة المكفولــة للمطالــب بالضريبــة فــي إطارهــا342.

 وإعتبــرت المحكمــة مــن ناحيــة أخــرى أنّــه يجــوز لإدارة الجبايــة توظيــف الأداء وجوبــا فــي حالــة الإغفــال عــن 

التّصريــح بــالأداء باعتمــاد العناصــر المضمنّــة بآخــر تصريــح مُــودع مــن قبــل المطالــب بالضريبــة دون لُــزوم أن تلجــأ فــي ذلــك 

إلــى انتهــاج ســبيل إجــراءات المراجعــة الجبائيــة الأوّليــة أو المعمقــة علــى معنــى أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 47 

والفصــل 48 مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة، لكــن يحــقّ للمطالــب بــالأداء فــي مقابــل ذلــك التمتــع بالإعفــاء 

أو التخفيــض مــن الأداء الموظــف عليــه متــى أقــام الدليــل علــى حقيقــة مــوارده أو الشّــطط فيمــا وظّــف عليــه عمــا 

بأحــكام الفصــل 65 مــن نفــس المجلــة. فبيــان الشــطط فــي التوظيــف هــو مــن المســائل الواقعيــة التــي يجــوز إثباتهــا 

ــر مــدى جدّيتهــا إلــى قضــاة الأصــل ولا رقابــة عليهــم فــي ذلــك مــن قاضــي  بشــتّى الحجــج والوســائل التــي يرجــع تقدي

التعقيــب إلّا فــي حــدود التثبّــت مــن وجــود تعليــل مستســاغ لمــا توصّلــوا إليــه فــي اجتهادهــم343. 

341 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314090 بتاريخ 20 ماي 2020.

342 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314786 بتاريخ 13 فيفري 2020.

343 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314098 بتاريخ 27 أكتوبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314090.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314786.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314098.pdf


107 »المبادئ المقرّرة في فقه قضاء المحكمة الإدارية وآرائها الإستشارية سنة 2020«

الفــرع الثانــي: المبــادئ المتعلّقــة بقاعــدة الأداء والضريبــة والمعاليــم 
ونســبها وطــرق احتســابها 

الفقرة الأولى: الضريبة على الشركات	 

التصاريح التصحيحيّة. 	

 إعتبــرت المحكمــة أنّ تســجيل أتعــاب المؤتمــن العدلــي ضمــن المحاســبة كمصاريــف للدّفــع وطرحهــا بعنــوان 

أعبــاء مــع عــدم التصريــح بهــا فــي تصريــح المؤجّــر طبقــا لأحــكام الفصــل 55 مــن مجلّــة الضّريبــة علــى دخــل الأشــخاص 

الطبيعييــن والضريبــة علــى الشــركات، يــؤدّي إلــى فقــدان الشــركة حقّهــا فــي طــرح تلــك الأتعــاب طبقــا لأحــكام الفصــل 

14 مــن نفــس المجلّــة. كمــا أنّ عــدم دفــع تلــك الأتعــاب فعليــا لا يبّــرر عــدم التّصريــح بهــا طالمــا توّلــت الشــركة تســجيلها 

بمحاســبتها وتولّــت طرحهــا مــن قاعــدة الأداء بعنــوان أعبــاء وأنّ إيــداع تصاريــح تصحيحيــة تضمّنــت الأتعــاب المذكــورة 

لا يمنــح الشــركة حــقّ طرحهــا طالمــا أنّ التصاريــح التصحيحيــة أودعــت بتاريــخ لاحــق لتدخّــل مصالــح الجبايــة. ويفهــم 

ممّــا ذكــر أنّ طــرح المبالــغ المدفوعــة بعنــوان أجــور لغايــة ضبــط الرّبــح تكــون مشــروطة بالتّصريــح بتلــك المبالــغ فــي أجــل 

أقصــاه 28 فيفــري مــن السّــنة المعنيــة حســب الفصــل 55 المشــار إليــه 344.

 كمــا بيّنــت المحكمــة أنّ عــدم التصريــح بالإنقاصــات التجاريــة فــي الأجــل المنصــوص عليــه بالفصــل 55 مــن 

بالضريبــة  المطالــب  بقيــام  الأداء وذلــك  مــن قاعــدة  الإنقاصــات  تلــك  بطــرح  الانتفــاع  يحــول دون  الضريبــة لا  مجلّــة 

بتصاريــح تصحيحيــة فــي شــأنها قبــل صــدور قــرار التوظيــف الإجبــاري لــلأداء علــى أن تحتفــظ إدارة الجبايــة فــي هــذه 

الحالــة بحقّهــا فــي المطالبــة بخطايــا التأخيــر فــي عــدم التصريــح بهــا فــي الآجــال المقــرّرة لذلــك345.

مبدأ حرية تسيير المؤسّسات الاقتصادية. 2

 بيّنــت المحكمــة الإداريــة أنّ مبــدأ حريــة تســيير المؤسّســات الاقتصاديــة يقتضــي الاعتــراف لمســيريها بالحريّــة 

والاســتقالية فــي اتخــاذ القــرارات المائمــة لنشــاط المؤسّســة وفــي تصريــف شــؤونها وإدارة ممتلكاتهــا، لكــن ذلــك 

لا يحــول دون إقــرار حــقّ مصالــح الجبايــة فــي تســليط رقابتهــا علــى ســامة طــرق التصــرّف التــي قــد تــؤدّي إلــى التهــرّب 

الجبائــي. وتنــدرج، تبعــا لذلــك، إعــادة احتســاب نســب وهامــش الرّبــح الخــام لبعــض المــواد المصــرّح بهــا فــي الموازنــة ممّــا 

خوّلــه لهــا القانــون ولا يمثّــل حــدّا مــن مبــدأ حريــة تســيير المؤسّســات الاقتصاديــة346.

رقم المعاملات المخفي. 3

 كمــا أقــرّت أنّ مراقبــة الوضعيــة الجبائيــة للشّــركات تســتوجب النّظــر فــي الأمــوال الممنوحــة للمســيّرين وبيــان 

نظامهــا الجبائــي. وأنّــه يمكــن، فــي صــورة وجــود إخــالات، تعديــل الوضعيــة الجبائيــة للشّــركة بإعــادة إدمــاج هــذه 

المبالــغ فــي نتيجتهــا الجبائيــة كمــا يمكــن إخضــاع المســيّر لــلأداء بعنــوان مداخيــل القيــم المنقولــة باعتبارهــا مداخيــل 

موزّعــة. 

344 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313224 بتاريخ 28 أكتوبر 2020.

345 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313594 بتاريخ 09 جويلية 2020.

346 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313905 بتاريخ 25 نوفمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313224.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313594.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313905.pdf
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 وقــد اســتقرّ فقــه القضــاء، فــي هــذا الصّــدد، علــى اعتبــار أنّــه، طبقــا للفصــل 30 مــن مجلــة الضّريبــة علــى دخــل 

الأشــخاص الطبيعييــن والضريبــة علــى الشــركات، يمكــن أن تأخــذ المداخيــل الموزّعــة عــدّة صــور فيمكــن أن تحــال إلــى 

الشــركاء فــي شــكل تســبقات أو قــروض أو أقســاط وتدمــج بطبيعتهــا تلــك فــي قاعــدة الأداء باســتثناء الصــورة التــي 

يثبــت فيهــا الشــخص المعنــوي خــاف ذلــك بإقامــة الدليــل علــى أنّ المــال ســحب علــى وجــه الإعــارة. كمــا أنّهــا يمكــن أن 

تأخــذ شــكل مكافــآت وامتيــازات وأربــاح خفيــة بصــرف النّظــر عــن مــن أســندت إليــه. غيــر أنّ تفطــن الإدارة إلــى وجــود رقــم 

معامــات غيــر مصــرّح بــه لــدى أحــد الأشــخاص المعنوييــن لا يعنــي آليــا أنّ أرباحــا خفيّــة وضعــت علــى ذمــة الشّــركاء347.

 وأوضحــت المحكمــة مــن جهــة أخــرى أنّــه يدمــج فــي مجمــوع الدّخــل المكــوّن لأســاس الضّريبــة علــى الدخــل، 

الربــح الصافــي الــذي يحقّقــه كل خاضــع للضريبــة أثنــاء السّــنة الســابقة أو خــال فتــرة الإثنــي عشــر شــهرا التــي اعتمــدت 

نتائجهــا لإعــداد آخــر موازنــة وذلــك عندمــا لا تطابــق تلــك الفتــرة الســنة المدنيــة حســب الفصــل 10 مــن مجلــة الضّريبــة 

علــى دخــل الأشــخاص الطبيعييــن والضّريبــة علــى الشــركات. وتأسيســا علــى مــا تقــدّم تعتبــر المبالــغ التــي ضبطتهــا 

الإدارة بعنــوان إنقاصــات، رقــم معامــات مخفــي إنمــا يســتتبع بحكــم اللّــزوم إدمــاج تلــك المبالــغ ضمــن رقــم المعامــات 

المصــرّح بــه، ومــن ثــمّ يكــون متعيّنــا علــى الإدارة تطبيــق نســبة الربــح الخــام المســتمدّة بدورهــا مــن تلــك المحاســبة علــى 

المبالــغ التــي تــمّ اعتبارهــا كرقــم معامــات مخفــي348.

طرح الخسائر المسجّلة . 	

 أبــرزت المحكمــة أنّــه حتــى يقــع قبــول طــرح الخســائر المســجّلة بعنــوان ســنة ماليــة مــن نتائــج السّــنوات المواليــة، 

يتعيّــن أن يقــع التّنصيــص علــى تلــك الخســائر بمحاســبة الشــركة المعنيــة بالضريبــة والتــي يجــب أن تكــون مطابقــة 

للتشــريع الجبائــي وللنظــام المحاســبي للمؤسّســات349.

طرح الأعباء. 5

 أوضحــت المحكمــة الإداريــة أنّ القائمــة فــي الأعبــاء الازمــة لاســتغال التــي يســوغ طرحهــا مــن قاعــدة 

الضّريبــة عنــد احتســاب النّتيجــة الجبائيــة المضمّنــة صلــب الفصــل 12 مــن مجلــة الضريبــة، وردت علــى ســبيل الذكــر 

ــق بالديــون غيــر ثابتــة الاســتخاص وتقلّــص قيمــة  لا الحصــر وأنّ الحــق فــي طــرح أصنــاف محــدّدة مــن المدّخــرات تتعلّ

المخزونــات المعــدّة للبيــع وتقلّــص قيمــة الأســهم المدرجــة بالبورصــة لا يحــول دون وجــود حــالات أخــرى، عمــا بأحــكام 

الفقــرة الأولــى مــن نفــس الفصــل، يُتــاح فيهــا طــرح الأعبــاء الازمــة لاســتغال متــى اقتضــت ذلــك قواعــد المحاســبة 

المُطبّقــة علــى الأطــراف الخاضعــة للضريبــة ولــم يســتثن منهــا إلّا الصــور الــواردة حصــرا ضمــن الفصــل 14 مــن مجلــة 

الضريبــة. فالمحاســبة تســتمدّ حُجيّتهــا مــن التنصيصــات الــواردة بهــا وكذلــك مــن الوثائــق والمؤيّــدات القانونيــة التــي 

تدعمهــا. وقبــول المحاســبة الممســوكة مــن المطالــب بالضريبــة شــكا ومضمونــا يجعــل منهــا وثيقــة صادقــة وحريّــة 

بالاعتمــاد، كمــا أنّ تقديــم تلــك المحاســبة بمناســبة عمليــة مراجعــة جبائيــة أو إيداعهــا وفقــا للصيــغ القانونيــة يترتّــب 

عنــه مجابهــة المطالــب بالضريبــة بجملــة النتائــج والتقييــدات المضمنّــة بهــا ولا يجــوز بالتالــي التمسّــك بعــدم صحتّهــا 

أو التــذرّع بالســهو عــن تضمينهــا كافــة الأعبــاء التــي اســتلزمها الاســتغال إلّا إذا أقــام المطالــب بــالأداء الدليــل علــى أنّ 

تلــك الأعبــاء غيــر المدوّنــة هــي أعبــاء حقيقيــة وأنّ الخلــل العالــق بالمحاســبة كان ناتجــا عــن مجــرّد غلــط فــي التقييــد أو 

عــن ســهو غيــر مقصــود350.

347 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314710 بتاريخ 7 جانفي 2020.

348 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313752 بتاريخ 20 ماي 2020.

349 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314428 بتاريخ 14 جويلية 2020.

350 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312940 بتاريخ 09 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314710.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313752.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314428.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312940.pdf
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 الفقرة الثانية: الأداء على القيمة المضافة	 

طرح الأداء على القيمة المضافة. 	

نــصّ الفصــل 9 مــن مجلــة الأداء علــى القيمــة المضافــة علــى وجــوب  لئــن  أنّــه   إعتبــرت المحكمــة الإداريــة 

مســك محاســبة قانونيــة أو دفتــر مرقّــم ومؤشّــر عليــه مــن طــرف إدارة الأداءات لانتفــاع بحــقّ طــرح الأداء علــى القيمــة 

المضافــة المتعلّــق بالأعبــاء، فــإنّ تطبيــق هــذه الشــروط يجــد أساســه فــي الحــالات التــي يســتند فيهــا قــرار التوظيــف 

إلــى المحاســبة، أمّــا بالنســبة للحــالات التــي يتــمّ فيهــا اســتبعاد المحاســبة وتطبيــق القرائــن الفعليــة أو القانونيــة لإقــرار 

بــالأداء الاســتظهار أمــام محكمــة الموضــوع بجميــع الحجــج والوثائــق التــي مــن  التوظيــف، فإنّــه يمكــن للمطالــب 

شــأنها إثبــات الشّــطط فيمــا وظّــف عليــه بمــا فــي ذلــك فواتيــر الشّــراءات التــي تتضمّــن مــا يفيــد دفــع الأداء علــى القيمــة 

المضافــة، بمــا يكــون معــه إعتمــاد المحكمــة للفواتيــر المقدّمــة مــن المعقــب ضدّهــا فــي طريقــه351.

البيوعات المنجزة من قبل المقسّمين العقاريين . 2

القــراءة  أنّ  المحكمــة  أقــرّت  المضافــة  القيمــة  علــى  لــلأداء  الخاضعــة  الأراضــي  بيــع  يتعلّــق بعمليــات   فيمــا 

المندمجــة والمتناســقة لأحــكام الفصــل الأوّل مــن مجلــة الأداء علــى القيمــة المضافــة وأحــكام الفصــل 58 مــن مجلــة 

التهيئــة الترابيــة والتعميــر تــؤول إلــى إعتبــار أنّ عمليــات بيــع الأراضــي الخاضعــة لــلأداء علــى القيمــة المضافــة علــى 

معنــى الفصــل الأول المذكــور تتعلّــق بالبيوعــات المنجــزة مــن قبــل المقســمين العقارييــن الذيــن يخضعــون لنظــام 

قانونــي خــاص يتمتّعــون فيــه بترخيــص لممارســة هــذه المهنــة، وعليــه فــإنّ أحــكام الفصــل المذكــور لا تنطبــق علــى 

الأشــخاص الذيــن يتولــون بيــع أراضيهــم دون أن تكــون لهــم صفــة مقسّــم عقــاري علــى معنــى القانــون عــدد 17 لســنة 

1990 ولا يقومــون بعمليــة البيــع فــي نطــاق ذلــك الاحتــراف352.

غيــر أنّ المحكمــة أقــرّت فــي قضيــة أخــرى، أنّــه يســتروح مــن أحــكام الفصليــن الأوّل )I وII-5( و18 )v( مــن مجلّــة 

الأداء علــى القيمــة المضافــة أنّ الأداء علــى القيمــة المضافــة بعنــوان عمليــات بيــع قطــع الأراضــي من طرف المقسّــمين 

العقارييــن يكتســي طابعــا موضوعيــا يكــون بمقتضــاه مســتوجبا بمجــرّد إتمــام عمليــات بيــع تتنــزّل فــي هــذا الإطــار بقطع 

النظــر عمّــا إذا كانــت متواتــرة أو عرضيــة وأيّــا كانــت الحالــة القانونيــة للشــخص الــذي أنجزهــا ســواء كان ممّــن يخضعــون 

إلــى القانــون الخــاص بالبعــث العقــاري والذيــن لهــم ترخيــص فــي ذلــك ويباشــرون مهنــة التقســيم والبعــث العقــاري أو 

مــن غيرهــم مــن الأشــخاص العادييــن لا ســيما أنّ العبــارة وردت مطلقــة و أنّــه لا تمييــز حيــث لا يميــز المشــرّع353.

بيع العقارات المبنيّة المعدّة قصرا للسّكن . 3

 ومــن جهــة أخــرى، خلصــت المحكمــة مــن خــال الفصــل 4 مــن مجلّــة الأداء علــى القيمــة المضافــة الــذي 

يقتضــي أنّــه »تعفــى مــن الأداء علــى القيمــة المضافــة العمليــات المبينــة بالجــدول »أ« المــدرج بالملحــق« ومــن خــال 

الأداء  مــن  يعفــى   « أنّــه  تقتضــي  التــي  المضافــة  القيمــة  علــى  الأداء  بمجلّــة  الملحــق  »أ«  الجــدول  مــن  النقطــة 50 

351 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312516 بتاريخ 26 مارس 2020.

352 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312742 بتاريخ 15 جويلية 2020.

353 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314023 بتاريخ 26 مارس 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312516.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314023.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312742.pdf
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ــة المعــدّة قصــرا للســكن والمنجــزة مــن قبــل الباعثيــن العقارييــن كمــا تــم  علــى القيمــة المضافــة بيــع العقــارات المبنيّ

تعريفهــم بالتشــريع الجــاري بــه العمــل وتوابعهــا بمــا فــي ذلــك المســتودعات الجماعيــة التابعــة لهــذه العقــارات«، أنّ 

الخاضــع لــأداء علــى القيمــة المضافــة هــو الباعــث العقــاري وليــس المشــتري مــن الباعــث العقــاري. كمــا يتّضــح مــن 

الفصــول المذكــورة أيضــا أنّ إعفــاء الباعــث العقــاري مــن الأداء علــى القيمــة المضافــة يســتوجب توفّــر شــرطين همــا أن 

يكــون البيــع منجــزا مــن قبــل باعــث عقــاري وأن يكــون العقــار المبنــي معــدا قصــرا للسّــكن. ومــن ناحيــة أخــرى اســتقرّ فقــه 

قضــاء هــذه المحكمــة علــى أنّ الحــدث الــذي ينشــئ الحــقّ هــو تســليم البضاعــة بصــورة فعليــة. وترتيبــا علــى كل مــا تقــدّم 

فــإنّ المعقــب بوصفــه مشــتري مــن الباعــث العقــاري لا يعتبــر خاضعــا لــأداء علــى القيمــة المضافــة وأنّ الخاضــع لذلــك 

الأداء هــو الباعــث العقــاري الــذي بــاع عقــارا ســكنياّ للمعقــب وقــد توفّــرت فــي جانبــه الشــروط القانونيــة لذلــك زمــن إبــرام 

عقــد البيــع وتســليم العقــار الــذي يعــدّ الفعــل المنشــئ لــأداء علــى القيمــة المضافــة354.

	4 صفة4تاجر4التفصيل4.

ثبــوت خضــوع  المضافــة عنــد  القيمــة  فــي قاعــدة الأداء علــى  التّرفيــع  أنّــه يمكــن  المحكمــة الإداريــة  أقــرّت   

البائــع لــأداء المذكــور وعــدم توفّــر صفــة تاجــر التفصيــل فيــه، وثبــوت عــدم خضــوع الشــاري لنفــس الأداء أو أنّــه مــن 

بيــن الأشــخاص الخاضعيــن لــأداء علــى القيمــة المضافــة مــع الدولــة والمؤسّســات العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة 

والجماعــات المحليــة، فضــا عــن التثبّــت مــن المبيــع وكيفيّــة تحديــد ثمنــه355.

	4 القيمة4الزائدة4الناتجة4عن4التفويت4في4الأصل4التجاري4.

جــارى القضــاء الإداري التعقيبــي مــا تبنتــه محكمــة الاســتئناف بخصــوص اعتمادهــا طريقــة احتســاب القيمــة 

الزائــدة العقاريــة لاحتســاب القيمــة الزائــدة الناتجــة عــن التفويــت فــي الأصــل التجــاري، بحيــث انتهــت إلــى انتفــاء مثــل 

هــذه القيمــة فــي تلــك القضيــة وذلــك لانعــدام أحــد عناصــر المقارنــة وهــو عنصــر التكلفــة باعتبــار أن المعنــي بــالآداء 

كــوّن الأصــل التجــاري بنفســه ولــم يــدل بمــا يثبــت تكبــده لمصاريــف معينــة عنــد تكوينــه. وعمليــة الطــرح تتعلــق بأســاس 

الطريقــة المتبعــة فــي احتســاب القيمــة الزائــدة الناتجــة عــن التفويــت فــي الأصــل التجــاري ولا تتعلــق بطبيعــة النظــام 

الــذي يخضــع لــه المطالــب بــالآداء356.

الفقرة4الثالثة:4معاليم4التسجيل	4

	4 منع4التهرّب4الضريبي4.

فــي قــراءة لأحــكام الفصــل 20 مــن مجلّــة معاليــم التّســجيل فقــرة 10 والتــي إقتضــت أنّــه » مــع مراعــاة الأحــكام 

والنقــل  العقــود  والتصاعديــة وكذلــك  النســبية  التســجيل  تعريفــة معاليــم  المجلــة ضبطــت  بهــذه  الــواردة  الخاصّــة 

الخاضعــة لهــا علــى النحــو التالــي:

354 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312703 بتاريخ 13 فيفري 2020.

355 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 315582 بتاريخ 13 فيفري 2020.

356 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312091  بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312703.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315582.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312091.pdf
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... )10( عقــود العــدول أو عقــود خــط اليــد المتضمنــة لنقــل بمقابــل لملكيــة أو ملكيــة رقبــة أمــاك عقاريــة أو 

لحــق الانتفــاع بهــذه الأمــاك أو التــي لهــا مســاس بالوضعيــة القانونيــة للعقــارات والتــي لا تنــصّ علــى مــا يثبــت دفــع 

معاليــم التّســجيل المتعلّقــة بآخــر نقــل بمقابــل أو بالوفــاة باســتثناء عقــود نقــل الأمــاك المبرمــة فــي إطــار عمليّــة إصــدار 

صكــوك منجــزة طبقــا للتّشــريع المتعلّــق بهــا بــــ %3 ...« اعتبــرت المحكمــة علــى ضــوء هــذه الأحــكام أنّ الغايــة مــن ســنّ 

ــة السّــابقة  ــات نقــل الملكيّ ــة تتمثّــل فــي تمكيــن إدارة الجبايــة مــن رصــد عمليّ قواعــد تتعلّــق بالإنجــرار الجبائــي للملكيّ

والتّثبّــت مــن مــدى دفــع معاليــم التّســجيل المســتوجبة بعنوانهــا وحمايــة حــقّ الدّولــة فــي اســتخاص الآداءات علــى 

جميــع الكتائــب والحجــج التّــي موضوعهــا انتقــال ملكيّــة حــقّ عينــي عقّــاري أو حــقّ رقبــة أو حــقّ انتفــاع ومنــع التّهــرّب 

الضّريبــي، وعليــه يجــب التّثبّــت مــن تســجيل العقــد بالقباضــة الماليّــة ودفــع المعاليــم المســتوجبة عليــه قانونًــا وأنّ الإدارة 

اســتخلصت معاليــم التّســجيل عــن النّقلــة السّــابقة لملكيّــة المعقّــب ضــدّه.

وأكّــدت المحكمــة أنّ اعتمــاد محكمــة الأصــل علــى التّصريــح بالتّركــة حتّــى وإن تــمّ بعــد تســجيل العقــد موضــوع 

الطعــن لا تثريــب فيــه باعتبــار أنّ العبــرة فــي أن تكــون التركــة ثابتــه التّاريــخ وكذلــك الشّــأن بالنّســبة لتاريــخ الوفــاة، 

وطالمــا وقــع الاســتظهار بمــا يُفيــد خــاص المعلــوم علــى التــركات المســتوجب علــى عمليّــة نقــل الملكيّــة لفائــدة ســائر 

المالكيــن بموجــب الميــراث357.

التسجيل بالمعلوم القار. 2

عمليات تجميع الملكية العقارية الفلاحية أ. 

 أقــرّت المحكمــة مــن خــال أحــكام الفصليــن 3 و 23 مــن مجلــة معاليــم التســجيل أنّــه اســتثناء لقاعــدة خضــوع 

كلّ إحالــة بمقابــل لعقــار أو لحــق عينــي علــى عقــار تــؤدّي إلــى نقــل الملكيــة للتســجيل بالمعلــوم النســبي، تخضــع 

والمنجــزة  العقاريــة  الملكيــة  بتجميــع  المتعلقــة  والكتابــات  كالعقــود  العقــارات  لملكيــة  الناقلــة  الإحــالات  بعــض 

فــي نطــاق إصــاح الهيــاكل الزراعيــة ، إلــى التســجيل بالمعلــوم القــار شــريطة تقديــم شــهادة يســلمها الوالــي ترفــق 

بالعقــود والكتابــات المذكــورة وتثبــت صراحــة أن عمليــة التفويــت أو التســويغ تدخــل فــي إطــار تجميــع الملكيــة العقاريــة 

الفاحيــة358.

- العقود المتعلقة بالشراء لدى الباعثين العقاريين ب. 

 اســتقر فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى اعتبــار أنّ عبــارات أحــكام الفصــل 58 مــن مجلــة تشــجيع الاســتثمارات 

وردت فــي صيغــة عامــة ولــم تحصــر البنــاءات المعــدة لممارســة الأنشــطة الاقتصاديــة فــي نــوع معيــن مــن الأنشــطة 

إذ اقتضــت بــأن تســجل بالمعلــوم القــار العقــود المتعلقــة بالشــراء لــدى الباعثيــن العقارييــن لبنــاءات أو لأراضــي مهيئــة 

لتعاطــي الأنشــطة الاقتصاديــة أو معــدة لبنــاء عقــارات للســكن مــا لــم يقــع اســتغالها مــن طــرف الباعثيــن أو بيعهــا 

ســابقا، كمــا أنّ الأمــر عــدد 492 لســنة 1994 المــؤرخ فــي 28 فيفــري 1994 الــذي حــدد قائمــة الأنشــطة داخــل القطاعــات 

ومــن بينهــا نشــاط البعــث العقــاري جــاء بصيغــة عامــة إذ اقتضــى أنّ نشــاط البعــث العقــاري يشــمل المشــاريع الســكنية 

357 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313296 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.
وكذلك القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314356 بتاريخ 7 جانفي 2020

358 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312934 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313296.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314356.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312934.pdf
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وتهيئــة المناطــق الصناعيــة والمناطــق المعــدة لتعاطــي الأنشــطة الاقتصاديــة وكذلــك البنــاءات المعــدة لتعاطــي 

الأنشــطة الاقتصاديــة ولــم يحصــر بالتالــي نوعيــة الأنشــطة الاقتصاديــة المقصــودة فــي نــوع معيــن مــن الأنشــطة. 

وطالمــا ثبــت ممارســة الشــركة المعنيــة نشــاط البعــث العقــاري وأنهــا اقتنــت مــن باعــث عقــاري آخــر عقار قصــد تخصيصه 

لإقامــة محــات صالحــة للسّــكن وأخــرى لــإدارة والتجــارة وأن هذيــن النشــاطين يدخــان بالضــرورة ضمــن الأنشــطة 

الاقتصاديــة فإنّــه لا مبــرر لاســتثنائهما مــن الإنتفــاع بالتســجيل بالمعلــوم القــار359.

التسجيل حسب المعلوم النّسبي. 3

 إنّ الأعبــاء فــي شــكل رأس مــال التــي تضــاف إلــى ثمــن البيــع لتكويــن قاعــدة المعلــوم النســبي علــى معنــى 

الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 26 مــن مجلــة معاليــم التســجيل والطابــع الجبائــي، تشــمل كلّ إلتــزام نشــأ قبــل أو بمناســبة 

بيــع العقــار أو المنقــول يتحمّلــه البائــع لفائــدة الغيــر مــن جهــة المبــدأ بمقتضــى الاتفــاق أو القانــون ويظــلّ دينــا قائمــا بعــد 

عمليــة النّقــل. وتكــون العبــرة تبعــا لذلــك، بمــا يثبــت مــن تحمّــات ماليــة قابلــة لاحتســاب تتعلّــق بالذمّــة الماليــة للبائــع 

وعــدم خاصهــا مــن طرفــه وانتقالهــا بمفعــول الإتفــاق أو القانــون إلــى الذمّــة الماليــة للمشــتري والــذي يتحمّــل بالتالــي 

واجــب خاصهــا بمــا يجعلهــا بطبيعتهــا تلــك محمولــة علــى الترفيــع فــي الثمــن المصــرّح بــه360.

أنّ  إلــى أحــكام الفصــل 23 مــن مجلــة معاليــم التســجيل والطابــع الجبائــي  أقــرّت المحكمــة بالرجــوع   كمــا 

القــار غيــر مطالبيــن بدفــع المعلــوم النســبي للتســجيل المســتوجب إلا فــي حالــة  المنتفعيــن بالتســجيل بالمعلــوم 

الإخــال بالشــروط المذكــورة بالعدديــن 10 و11 مــن الفصــل 23 المذكــور والمتمثلــة فــي عــدم الإدلاء بشــهادة الوالــي 

فــي حــدّ ذاتهــا كمــا أنّــه لا وجــود لمــا يفيــد أنّ عــدم الاســتظهار بهــا بصــورة ســابقة لعمليــة التســجيل يترتــب عنــه اعتمــاد 

المعلــوم النســبي361.

الفقرة الرابعة: الإمتيازات والحوافز الجبائية	 

مراكز العلاج والتأهيل وتصفية الدم. 	

 خلصــت المحكمــة إلــى أنّــه طالمــا تــمّ إدراج مراكــز العــاج والتأهيــل وتصفيــة الــدم صلــب قائمــة الأنشــطة 

داخــل قطــاع الصّحــة وفقــا لأحــكام الأمــر عــدد 492 لســنة 1994 المــؤرّخ فــي 28 فيفــري 1994 المتعلــق بضبــط قائمــات 

الأنشــطة داخــل القطاعــات المنصــوص عليهــا بالفصــول 1 و2 و3 و27 مــن مجلــة تشــجيع الاســتثمارات 1994، مثلمــا تــمّ 

تنقيحــه بمقتضــى بالأمــر عــدد 8 لســنة 2004 المــؤرّخ فــي 5 جانفــي 2004، فإنهــا تتمتــع بالامتيــازات الجبائيــة بوصفهــا 

مؤسّســة صحيــة علــى معنــى الفصــل 49 مــن مجلــة تشــجيع الاســتثمارات ولا يمكــن إقصاؤهــا مــن مجــال تطبيــق 

الفصــل المذكــور، طالمــا أنّ عباراتــه جــاءت عامــة ويتعيــن أخذهــا علــى إطاقهــا362.

359 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 315649 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

360 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314708 بتاريخ 13 فيفري 2020.

361 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312934 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

362 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 315890 بتاريخ 13 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315649.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314708.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312934.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315890.pdf
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الإنتفاع بالإمتياز الجبائي. 2

 بيّنــت المحكمــة أنّــه يتعيّــن علــى رئيــس مكتــب التشــغيل والعمــل المســتقلّ أن يحيــل نســخة مــن قــرار الوالــي 

الوحيــد لكــون  القــرار هــي الإثبــات  المنتفعــة بذلــك الإمتيــاز، وتكــون نســخة  إلــى الجهــة  المتعلّــق بإســناد الإمتيــاز 

المؤسّســة إنتفعــت مــن عدمــه بالإمتيــاز. ولا يثبــت الإكتفــاء بتقديــم المطلــب إنتفاعهــا بالإمتيــاز363.

الحرمان من الإمتياز الجبائي. 3

 درج فقــه قضــاء هــذه المحكمــة فــي مــادّة تشــجيع الاســتثمارات علــى تغليــب الغايــة المنشــودة مــن تشــريع 

الإمتيــازات الجبائيّــة وهــي تحقّــق المقصــود مــن الإجــراء بصــرف النّظــر عــن وجــود إخــالات إجرائيــة يتــمّ تداركهــا تلقائيــا 

مــن طــرف المطالــب بالضريبــة364.

 وبنــاء علــى ذلــك أكّــدت المحكمــة علــى أنّ عــدم التّصريــح بالمداخيــل أو الأربــاح المكتتبــة أو الأربــاح المعــاد 

اســتثمارها فــي صلــب المؤسّســة لا يكــون مدعــاة لحرمــان المطالــب بالضريبــة مــن الامتيــاز الجبائــي المنصــوص عليــه 

بالفصــل 59 مــن القانــون عــدد 80 لســنة 2003 المــؤرخ فــي 29 ديســمبر 2003 المتعلــق بقانــون الماليــة لســنة 2004 

الــذي يقتضــي أنّــه »تمنــح الامتيــازات المنصــوص عليهــا بالتشــريع الجبائــي بعنــوان المداخيــل أو الأربــاح المكتتبــة فــي 

رأس مــال المؤسّســات التــي تخــوّل حــقّ طــرح المداخيــل أو الأربــاح المكتتبــة أو الأربــاح المعــاد اســتثمارها فــي صلــب 

المؤسّســة، فــي حــدود المداخيــل أو الأربــاح المصــرّح بهــا فــي الآجــال القانونيــة...« إلا متــى أقــام الدليــل علــى حصــول 

ضــرر لخزينــة الدولــة أو عــدم تحقيــق الاســتثمارات المقــرّرة365.

البعث العقاري. 	

 أقــرّت المحكمــة أنّ أحــكام الفصليــن 14 و23 مكــرّر مــن القانــون عــدد 17 لســنة 1990 المــؤرّخ فــي 26 فيفــري 

1990 المتعلّــق بتحويــر التّشــريع الخــاصّ بالبعــث العقّــاري كمــا تــمّ تنقيحــه بالقانــون عــدد 98 لســنة 1991 المــؤرّخ فــي 

31 ديســمبر 1991 تفضــي إلــى إعتبــار أنّ المشــرّع اشــترط للتّمتّــع بالتّســجيل بالمعلــوم القــار كإمتيــاز جبائــي بجملــة مــن 

الشــروط مُجتمعــة، وهــي أن يكــون نقــاً أوّلًا بمقابــل للعقّــارات أو أجــزاء العقّــارات المعــدّة للسّــكنى والمشــيّدة مــن 

طــرف الباعثيــن العقّارييــن ومــن جهــة أخــرى الإدلاء بنســخة مــن محضــر إنتهــاء الأشــغال ونســخة مــن شــهادة فــي 

مطابقــة وحســن إنجــاز أشــغال، فــا يكــون التّســجيل بالمعلــوم القــارّ إلّا بتوفّــر كلّ الشّــروط366. 

 العفو الجبائي. 5

 بيّنــت المحكمــة إنطاقــا مــن أحــكام الفصــل 10 مــن القانــون عــدد 25 لســنة 2006 المــؤرّخ فــي 5 مــاي 2006 

المتعلّــق بســنّ العفــو الجبائــي أنــه لا يمكــن أن يُــؤدّي تطبيــق ذلــك القانــون إلــى إرجــاع مبالــغ لفائــدة المديــن أو مراجعــة 

الادراج المحاســبي للمبالــغ المســدّدة باســتثناء صــدور حكــم وأنّــه منــع اســترجاع المبالــغ التّــي تــمّ تســديدها مــن المطالب 

363 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 315109 بتاريخ 14 جويلية 2020.

364 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314714 بتاريخ 27 أكتوبر 2020.

365 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312977 بتاريخ 4 مارس 2020.

366 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313190 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315109.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314714.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312977.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313190.pdf
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ــا  ــة اســترجاع مبالــغ ماليّــة تهــمّ نزاعً بالضّريبــة، واســتثنى صــورة صــدور حكــم مــن المحكمــة المختصّــة يقضــي بإمكانيّ

متعلّقًــا بتطبيــق أحــد فصــول القانــون المتعلّــق بســنّ العفــو الجبائــي367.

الفقرة الخامسة: النصّ المنطبق	 

 اســتقرّ الفقــه والقضــاء علــى اعتبــار أنّ القواعــد المتعلقــة بالتقــادم إنّمــا تهــمّ أصــل الحــقّ وليســت بالقواعــد 

الإجرائيــة وبالتالــي فهــي تخضــع إلــى نفــس القواعــد المتعلقــة بأصــل الأداء علــى مســتوى التطبيــق فــي الزمــن. وحيــث 

تبعــا لمــا تقــدم وطالمــا أنّ الحــدث المنشــئ لــلأداء يرجــع تاريخــه إلــى مــا قبــل صــدور مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة 

فــإنّ النــصّ المنطبــق عليــه هــو النــصّ ســاري المفعــول فــي تاريــخ نشــأة الأداء وهــو الفصــل 72 مــن مجلّــة الضريبــة، ولا 

مجــال لتطبيــق أحــكام مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة368 .

الفقرة السادسة: الخصم من المورد	 

أقــرّت المحكمــة الإداريــة بنــاء علــى أحــكام الفصــل 51 ثالثــا مــن مجلــة الضريبــة التــي تقتضــي أنّه:«...تطــرح 

المبالــغ المخصومــة مــن المــورد فــي شــكل تســبقات كمــا هــو منصــوص عليهــا بالفصــل 52 مــن هــذه المجلــة، مــن 

الأقســاط الاحتياطيــة الواجــب دفعهــا بمقتضــى الفقــرة الأولــى مــن هــذا الفصــل...« أنّ الخصــم مــن المــورد يقــوم بــه 

الشّــخص المعنــوي أو الطبيعــي علــى جملــة المبالــغ الراجعــة لشــخص آخــر مطالــب بالضريبــة وفــق النّســب المنصــوص 

عليهــا بالتشــريع الجبائــي شــريطة إثبــات أنّــه قــد تحمّــل تلــك المبالــغ وأنّ الخصــم راجــع بالأســاس للشــخص المعنــي بــه369.

الفرع الثالث: المبادئ المتعلّقة بالمراقبة الجبائيّة

الفقرة الأولى: التقييم التقديري للمداخيل	 

أوضحــت المحكمــة أنّ أحــكام الفصــل 65 مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة والفصــل 43 مــن مجلّــة 

الضريبــة علــى دخــل الأشــخاص الطبيعييــن والضريبــة علــى الشــركات تخــوّل لإدارة الجبايــة التقييــم التقديــري للدخــل 

وفقــا للنّفقــات الشــخصية الظاهــرة والجليّــة أو حســب نمــوّ الثــروة التــي عليهــا إثباتهــا وأنّــه لا يتســنى للمطالــب بالضريبة 

الحــطّ أو الإعفــاء مــن الأداء الموظــف عليهــم علــى ذلــك الأســاس إلّا بإثبــات مصــادر تمويــل نفقاتهــم أو نمــوّ ثروتهــم370.

وبيّنــت المحكمــة أنّ التقييــم التقديــري يعتبــر مــن القرائــن القانونيــة المخوّلــة لمصالــح الجبايــة كلّمــا اتّضــح لهــا 

وجــود تبايــن بيــن هــذا التقييــم وبيــن المداخيــل المصــرح بهــا وتمكّــن هــذه الطريقــة من ضبــط الدخل الصافي للأشــخاص 

الطبيعييــن علــى أســاس العناصــر الدالّــة علــى نمــو الثــروة وعلــى النفقــات الشــخصية الظاهــرة والجليّــة بعــد إضافــة 

مصاريــف المعيشــة وطــرح المبــررات التــي يمكــن أن يقدّمهــا المعنــي بالأمــر لإثبــات كيفيــة تمويــل نفقاتــه ونمــوّ ثروتــه. 

367 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313300 بتاريخ 15 جويلية 2020.

368 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314404 بتاريخ 27 أكتوبر 2020.

369 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312540 بتاريخ 14 جويلية 2020.

370 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312987 بتاريخ 24 جوان 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313300.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314404.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312540.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312987.pdf
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وإعتبــرت المحكمــة أنّ هــذه الطريقــة فــي التّوظيــف تعتمــد وجــه الإنفــاق ولــم يحــدّد المشــرّع عــدد السّــنوات الكفيلــة بــأن 

توفّــر مداخيلهــا ذلــك المحصــول المالــي وتــرك المجــال مفتوحــا لإدارة الجبايــة لتحديــد طريقــة احتســاب تلــك الســنوات 

باعتمــاد قاعــدة توزيــع مقــدار نمــوّ الثــروة علــى مداخيــل أكثــر مــن ســنة وهــي طريقــة تتائــم ومبــادئ العدالــة الجبائيــة 
التــي مــن أهمّهــا تخفيــف العــبء الجبائــي علــى المطالــب بالضّريبــة مــع ضمــان حقــوق الخزينــة.371

 وأضافــت المحكمــة فــي قــرار آخــر أنّــه ولئــن لــم ينــصّ المشــرّع علــى آليــة توزيــع الثــروة فقــد كرّســها فقــه القضــاء 

وهــي قاعــدة تجــد ســندها فــي أنّ قرينــة نمــوّ الثــروة تفتــرض توفّــر مدّخــرات مــن الدّخــل الخاضــع للضريبــة علــى امتــداد عــدد 

مــن الســنوات الســابقة لســنة التوظيــف وغيــر المتقادمــة بمــا يقتضــي توزيــع مقــدار نمــو الثــروة علــى مداخيــل أكثــر مــن 

ســنة شــريطة إثبــات المطالــب بالضريبــة أنّ مصــادر التمويــل متأتيــة مــن الســنوات الســابقة للســنة المعنيــة بالتوظيــف372.

الفقرة الثانية: التقييم التقديري للمداخيل والنّظام التقديري 	 

 اســتقرّ عمــل المحكمــة الإداريــة علــى أنّــه فــي صــورة اختيــار المطالــب بــالأداء للنظــام التقديــري ووجــوده فــي 

وضعيــة إغفــال وغيــاب محاســبة قانونيّــة، يمكــن لــإدارة أن تعــدّل وضعيتــه الجبائيــة وتضبــط مداخيلــه الحقيقيــة، 

ــة تتعلّــق بحقيقــة نشــاطه، مــن  بالإســتناد إلــى قرائــن قانونيّــة وفعليّــة مؤسّســة علــى عناصــر واقعيّــة ومعطيــات ماديّ

بينهــا تحديــد مقابيضــه المحقّقــة اعتمــادا علــى أحــكام الفصــل 22 مــن مجلــة الضريبــة على دخل الأشــخاص الطبيعيين 

والضّريبــة علــى الشــركات373.

وأكّــدت المحكمــة، مــن ناحيــة أخــرى، أنّ المشــرّع قــد حســم النــزاع فيمــا يتعلّــق بوجــود مداخيــل خاضعــة للنظــام 

التقديــري مــن ناحيــة وتفويــت فــي أصــل تجــاري مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك بإخضــاع المتمتّعيــن بالنّظــام التقديــري إلــى 

النظــام الحقيقــي بالنســبة لســنة بيــع الأصــل التجــاري فحســب374.

 الفقرة الثالثة: قرينة نموّ الثروة	 

 إســتقرّ قضــاء هــذه المحكمــة علــى إعتبــار أنّ قرينــة نمــوّ الثــروة المنصــوص عليهــا صلــب الفصــل 43 مــن مجلــة 

أنّ تمويــل  إلــى  المســتوجب وهــي تســتند  الجبايــة اعتمادهــا لتحديــد الأداء  المشــرع لإدارة  آليــة خــوّل  الضريبــة تعــد 

الاقتنــاءات والنفقــات يكــون مــن خــال مداخيــل متأتيــة مــن نشــاط خاضــع للضريبــة لــم يقــع التصريــح بــه وهــي قرينــة 

تقبــل الدحــض إذا مــا توفّــق المطالــب بــالأداء فــي إثبــات أنّ الأمــوال المســتعملة متأتّيــة مــن مصــدر آخــر كنشــاطه خــال 

السّــنوات الســابقة أو البيــع أو الميــراث أو الهبــات أو غيرهــا وأنّ اعتمــاد قاعــدة توزيــع نمــو الثّــروة علــى مداخيــل أكثــر مــن 

ســنة هــي طريقــة تتــاءم مــع قواعــد العدالــة الجبائيــة التــي مــن أهمّهــا تخفيــف العــبء الجبائــي مــع ضمــان حقــوق 

الخزينــة وتتماشــى مــع روح الفصــل 43 مــن مجلّــة الضريبــة ومــن هــذه الزاويــة يغــدو فــي اعتمــاد ســنة الشــراء كســنة 

تحقيــق الثــروة إجحــاف بحــقّ المطالــب بالضريبــة مجافــاة للواقــع ولطبيعــة الأشــياء375.

371 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312399 بتاريخ 15 جويلية 2020.

372 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316908 بتاريخ 14 جويلية 2020.

373 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314678 بتاريخ 13 فيفري 2020.

374 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314121 بتاريخ 13 فيفري 2020.

375 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314202 بتاريخ 20 ماي 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312399.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316908.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314678.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314121.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314202.pdf
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وقــد جــرى فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى اعتبــار أنّ مبــدأ ســنوية الضريبــة المضمّــن صلــب مقتضيــات أحــكام 

الفصــل 2 مــن مجلــة الضريبــة والــذي يقتضــي اعتبــار عناصــر نمــوّ الثــروة فــي قاعــدة الأداء للســنة التــي تحقّقــت خالهــا 

تلــك العناصــر لا يتعــارض مــع إمكانيــة توزيــع نمــوّ الثــروة علــى السّــنوات الســابقة لســنة تحقيــق الدّخــل شــريطة إثبــات 

المطالــب بالضّريبــة أنّ مصــادر التمويــل متأتّيــة مــن الســنوات الســابقة للسّــنة المعنيــة بالتوظيــف376.

وبيّنــت المحكمــة أنّــه تقــوم فــي حــقّ المطالــب بالضّريبــة الــذي تــمّ تقييــم مداخيلــه اســتنادا إلــى طريقــة التقييــم 

التقديــري المنصــوص عليهــا بالفصــل 43 مــن مجلــة الضريبــة قرينــة مفادهــا أنّ نمــو ثروتــه المتجسّــدة فــي اقتنــاءه لعقــار 

متــأتّ مــن مداخيــل غيــر مصــرّح بهــا، غيــر أنّــه يمكنــه دحــض هــذه القرينــة البســيطة بــكل الوســائل المتاحــة لإثبــات صحــة 

تصاريحــه وحقيقــة مداخيلــه أو شــطط الأداء الموظّــف عليــه كتقديــم مــا يفيــد تمويــل اقتناءاتــه وتنامــي ثروتــه مــن 

مصــادر أخــرى علــى غــرار الاقتــراض البنكــي وغيــره أو مــن الهبــات والعطايــا أو غيــر ذلــك مــن الحجــج والإثباتــات المألوفــة 

فــي مثــل هــذه الحــالات أو مــن مدّخــرات ســنوات ســابقة377.

والتوظيــف  الجبائيــة  بالمراجعــة  المتعلقــة  المبــادئ  الرابــع:  الفــرع 
الإجبــاري

الفقرة الأولى: المراجعة الأوّلية 	 

إنطاقــا مــن أحــكام الفصــل 37 مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة بيّنــت المحكمــة الإداريــة أنّ المراجعــة 

الأوّليــة تتــمّ بمكاتــب الإدارة وتتعلّــق بالتصاريــح أو العقــود أو الكتابــات التــي يقــوم المطالــب بالضريبــة بإيداعهــا بمكاتــب 

إدارة الجبايــة. وتعتمــد مــن خالهــا الإدارة علــى العناصــر التــي تضمّنتهــا الوثائــق المودعــة لديهــا مــن قبــل المطالــب 

بالضّريبــة وغيرهــا مــن الوثائــق أو المعلومــات المتوفّــرة لديهــا ســلفا. ومــن ثــم فإنّــه لا يجــوز لــإدارة، فــي إطــار هــذه 

المراجعــة، مطالبــة الخاضــع للضريبــة بتقديــم دفاتــر المحاســبة أو أيــة وثيقــة أخــرى والســعي للحصــول علــى معلومــات 

أنّ تحريــك الإجــراءات ســواء بخصــوص  الغيــر قصــد اســتغالها فــي توظيــف الأداء عليــه. وإعتبــرت المحكمــة  لــدى 

المراجعــة الأوّليــة أو بالنســبة للمراجعــة المعمّقــة يخضــع للســلطة التقديريّــة لــإدارة الجبائيّــة. غيــر أنّ المراجعــة الأولية 

تختلــف عــن المراجعــة المعمقــة التــي تتــمّ بعــد إعــام المطالــب بــالأداء بهــا مســبّقا وتخــوّل لــإدارة حــقّ الاطــاع علــى 

ــر والوثائــق المحاســبية والاعتمــاد علــى القرائــن الفعليــة والقانونيــة وكل المعلومــات الموجــودة لديهــا أو التــي  الدفات

تحصــل عليهــا بســعي منهــا. 

وأكّــدت المحكمــة علــى أنّــه فــي صــورة مــا إذا أفضــت المراجعــة الأوليّــة إلــى اكتشــاف مداخيــل غيــر مصــرّح 

بهــا، فإنّــه يجــوز لإدارة الجبايــة تصحيــح تصاريــح المطالــب بــالأداء وذلــك بإدمــاج تلــك المداخيــل المخفيّــة ضمــن قاعــدة 

الضريبــة المســتوجبة دون حاجــة إلــى إتبــاع إجــراءات المراجعــة المعمّقــة، أمّــا فــي الصــورة التــي تلتجــئ فيهــا الإدارة إلــى 

البحــث فــي عناصــر الذمّــة الماليــة للمطالــب بــالأداء وإعــادة تقييــم مداخيلــه بطريقــة جزافيــة علــى أســاس نمــوّ ثروتــه أو 

اســتنادا إلــى نفقاتــه الظّاهــرة والجليّــة طبقــا للفصليــن 42 و43 مــن مجلّــة الضريبــة، فإنّــه يتعيّــن عليهــا إعامــه مســبّقا 

بإجــراء المراقبــة وبحقّــه فــي الإســتعانة بمــن يختــاره أثنــاء ســيرها، مــع تمكينــه مــن جميــع الضّمانــات المخوّلــة لــه فــي 

إطــار المراجعــة المعمّقــة المنصــوص عليهــا بالفصــول 38 و39 و40 و41 مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيّــة378.

376 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316147 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

377 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312399 بتاريخ 15 جويلية 2020.

378 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313157 بتاريخ 26 مارس 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316147.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312399.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313157.pdf
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 ومــن جهــة أخــرى، إعتبــرت المحكمــة أنّ عقــد التفويــت فــي حــقّ الرقبــة بالنســبة إلــى الأمــاك العقاريــة يعتبــر 

عقــدا تــام الشــروط ناقــا لملكيــة حــقّ الرقبــة ويخضــع بالتالــي للمراجعــة الجبائيــة بنفــس شــروط العقــود الأخــرى الناقلة 

للملكيــة379.

 كمــا إعتبــرت أنّــه لئــن كانــت الأقســاط الإحتياطيــة لا تمثّــل أداء مســتقاّ و إنّمــا طريقــة مــن طــرق الدّفــع، فــإنّ 

ذلــك لا يمنــع مــن مراجعــة الأداء الــذي توجّــب دفعــه بعنوانهــا طبقــا للفصــل 5 مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيّــة 

باعتبــار أنّ تغييــر الإدارة فــي الأداء المســتوجب بعنــوان ســنة معيّنــة يــؤدي إلــى تغييــر فــي مبلــغ الأداء المســتوجب 

بعنــوان الأقســاط الإحتياطيــة الواجــب دفعــه فــي الســنة المواليــة380 .

الفقرة الثانية: حدود المراجعة الأوّلية	 

 إعتبــرت المحكمــة أنّ ثبــوت قيــام إدارة الجبايــة بتجــاوز حــدود المراجعــة الأوليــة حســب مقتضيــات الفصــل 37 

مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة يجعــل مــن ممارســاتها منضويــة تحــت أحــكام الفصــول المنظّمــة للمراجعــة 

المعمّقــة وتكــون باعتمادهــا علــى وثائــق تحصّلــت عليهــا مــن الغيــر قــد خرقــت الضّمانــات التــي أوكلهــا المشــرّع للمعنــي 

بــالآداء فــي إطــار المراجعــة الأوّليــة381.

 وقــد أكّــدت إنطاقــا مــن أحــكام الفصليــن 37 و40 مــن مجلّــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيّــة أنّ المراجعــة 

الأوّليّــة لا يُمكــن أن تُجــرى إلّا بمكاتــب مصالــح الجبايــة فــي حيــن أنّ المراجعــة المعمّقــة تجــرى فــي مقــرّ المؤسّســة382.

الفقرة الثالثة: المراجعة المعمّقة للوضعيّة الجبائيّة 	 

 أبــرزت المحكمــة أنّــه طالمــا نــصّ الفصــل 38 مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة صراحــة علــى أنّ المراجعــة 

المعمّقــة للوضعيّــة الجبائيّــة تســتند علــى حــدّ الســواء إلــى المحاســبة بالنســبة للمطالــب بــالأداء الملــزم بمســكها وإلــى 

المعلومــات والوثائــق والقرائــن الفعليــة والقانونيــة فــي كلّ الحــالات، تكــون الإدارة الجبائيــة محقّــة فــي اللّجــوء إلــى 

طريقــة القرائــن القانونيــة والفعليّــة لتحديــد رقــم المعامــات ونســب الربــح حتــى فــي صــورة اعتمــاد مــا تضمّنتــه محاســبة 

المطالــب بالضّريبــة. ولئــن خوّلــت أحــكام الفصليــن 6 و38 مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة لمصالــح الجبايــة 

تعديــل الوضعيــة الجبائيــة للمطالــب بالضريبــة اعتمــادا علــى القرائــن القانونيــة والفعليــة فــي صــورة عــدم وجــود حســابية 

قانونيــة ســليمة إلا أنّ ذلــك لا يعفــي الإدارة مــن أن تكــون القرائــن المعتمــدة مــن طرفهــا جديّــة ومتعــدّدة ومتظافــرة 

ومؤسّســة علــى عناصــر ماديــة ثابتــة وقريبــة مــن الواقــع توقيــا مــن الإعتبــاط والتعسّــف وعــدم الإنصــاف383. 

379 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312091 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

380 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313992 بتاريخ 13 فيفري 2020.

381 - لقرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314602 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

382 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312343 بتاريخ 26 مارس 2020.

383 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312861 بتاريخ 20 ماي 2020.

https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312091.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313992.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314602.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312343.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312861.pdf
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الفقرة الرابعة: المبادئ المتعلّقة بالتوظيف الإجباري	 

قرار التوظيف الإجباري. 	

الجبائيــة  الحقــوق والإجــراءات  الفصــل 50 مــن مجلــة  أحــكام  مــا تضمّنتــه  المحكمــة الإداريــة علــى  أكّــدت   

بخصــوص قــرار التوظيــف الإجبــاري لــلأداء الــذي يجــب أن يكــون معلــا ومتضمّنــا لجملــة مــن البيانــات الوجوبيــة التــي 

تتعلّــق فــي جانــب منهــا بالأســس القانونيــة التــي إنبنــى عليهــا وبطريقــة توظيــف الأداء المتّبعــة ضمنــه. كمــا إعتبــرت، 

فــي فقــه قضــاء مســتقر، علــى أنّ تقريــر التوظيــف لا ينفصــل عــن قــرار التوظيــف الإجبــاري وإنّمــا هــو أحــد مكوناتــه 

الأساســية ومــن الطبيعــي أن يتضمّــن التقريــر المذكــور البيانــات الوجوبيــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 50 مــن مجلــة 

الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة384.

 ومــن جهــة أخــرى، إســتقر فقــه قضــاء المحكمــة علــى أنّــه يمكــن لــإدارة، فــي حالــة إصدارهــا لقــرار توظيــف 

إجبــاري مختــا شــكليا أو إجرائيــا، تصحيــح الإجــراء المختــل وإتخــاذ قــرار جديــد فــي التوظيــف شــريطة أن يتعلّــق قــرار 

التوظيــف التصحيحــي بنفــس الفتــرة المشــمولة بقــرار التوظيــف الملغــى وبنفــس الأداءات المطالــب بهــا وأن لا يترتّــب 

عــن عمليــة التصحيــح تعكيــر لوضعيــة المطالــب بــالأداء مقارنــة مــع القــرار الأوّل وأن لا يــؤدّي إلــى إفــراغ الإجــراء الــذي 

تــمّ علــى أساســه الإبطــال مــن معنــاه فضــا عــن ضــرورة إحتــرام قــرار التوظيــف الجديــد لآجــال التقــادم المنصــوص عليهــا 

بالقانــون وذلــك حتــى فــي صــورة إبطــال قاضــي الموضــوع لقــرار التوظيــف الإجبــاري مــن أجــل ذلــك العيــب الشــكلي 

أو الخلــل الإجرائــي. كمــا أقــرّت المحكمــة أنّ قيــام الإدارة بتصحيــح الإجــراء المختــلّ وإصــدار قــرار توظيــف جديــد لا 

يدخــل فــي إطــار منــع إعــادة المراجعــة المنصــوص عليــه بالفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 38 مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات 

الجبائيــة التــي تنــصّ علــى أنّــه » لا يمكــن لمصالــح الجبايــة إعــادة المراجعــة المعمّقــة بالنســبة إلــى نفــس الأداء وإلــى 

نفــس الفتــرة إلا عنــد الحصــول علــى معلومــات لهــا مســاس بأســاس الأداء واحتســابه ولــم يســبق لــإدارة علــم بهــا«385.

وإعتبــرت المحكمــة، مــن ناحيــة أخــرى أنّ عــدم ذكــر المعاليــم والأداءات التــي لــم تفــض إلــى نتيجــة إيجابيــة صلــب 

قــرار التوظيــف الاجبــاري لا ينــال مــن شــرعية عمليــة التوظيــف طالمــا تــمّ إعــام المطالــب بــالأداء مســبقا بــكل الأداءات 

المزمــع مراجعتهــا ضمــن قــرار الإعــام وهــو مــا يحــول مســتقبا دون امكانيــة مراجعتهــا تطبيقــا لأحــكام الفصــل 38 

مــن مجلــة الحقــوق والاجــراءات الجبائيــة386.

القرائن القانونية والفعلية. 2

 أقــرّت المحكمــة أنّــه يمكــن لإدارة الجبايــة فــي توظيفهــا لــلأداء إجباريــا فــي حالــة الإغفــال الكلّــي، الخيــار بيــن 

الاعتمــاد علــى القرائــن القانونيــة والفعليــة أو علــى عناصــر التوظيــف المضمّنــة بآخــر تصريــح مــودع مــن قبــل المطالــب 

بالضريبــة علــى معنــى أحــكام الفصليــن 47 و48مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة، ولا تقيّــد بضــرورة اعتمــاد 

ترتيــب معيّــن فــي اختيــار الطريقــة387.

384 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313157 بتاريخ 26 مارس 2020.

385 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313468 بتاريخ 4 مارس 2020.

386 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314921 بتاريخ 27 أكتوبر 2020.

387 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314560 بتاريخ 28 أكتوبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313157.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313468.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314921.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314560.pdf
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 غيــر أنّ المحكمــة إنتهــت إلــى بطــان قــرار التوظيــف الإجبــاري، إذا ثبتــت عــدم صحــة القرائــن التــي إســتندت 

إليهــا، مــن ذلــك أنّ المنابــات المقتنــاة علــى الشــياع مــن قطعــة أرض بيضــاء التــي تأسّــس عليهــا قــرار التوظيــف علــى 

إعتبــار أنّهــا خــارج نشــاط الشــركة، كانــت مكوّنــة لوحــدة صناعيــة، تــمّ بيعهــا فــي إطــار تســوية قضائيــة وطبقــا لبرنامــج 

إنقــاذ تــمّ بمقتضــاه توســيع برنامــج البيــع ليشــمل عقــارات داخلــة ومكوّنــة لنشــاط الشــركة المعنيّــة وتخوّلهــا بالتالــي 

الإنتفــاع بالإمتيــاز الجبائــي التفاضلــي المنصــوص عليــه بالفصــل 23 مــن مجلــة معاليــم التســجيل والطابــع الجبائــي388.

الأقساط الإحتياطية. 3

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّــه لئــن كانــت الأقســاط الاحتياطيــة لا تمثّــل أداء مســتقاّ وإنّمــا طريقــة مــن طــرق 

الدفــع، فــإنّ ذلــك لا يمنــع مــن مراجعــة الأداء الــذي توجّــب دفعــه بعنوانهــا باعتبــار أنّ تغييــر الإدارة فــي الأداء المســتوجب 

إلــى تغييــر فــي مبلــغ الأداء المســتوجب بعنــوان الأقســاط الاحتياطيــة الواجــب دفعــه  يــؤدّي  بعنــوان ســنة معيّنــة 

فــي الســنة المواليــة وتغييــر كذلــك فــي خطايــا التأخيــر، وأكّــدت علــى أنّــه يتعيّــن علــى الإدارة طــرح مبلــغ الأقســاط 

الاحتياطيــة مــن المبلــغ النّهائــي للضّريبــة، وهــو مــا لا يمكــن أن يــؤول حينئــذ إلــى دفــع الضريبــة مرّتيــن389. وإعتبــرت مــن 

جهــة أخــرى أنّــه يجــوز لــإدارة مراقبــة إلتــزام المطالــب بــالأداء لواجباتــه الجبائيــة كمــا تقــوم بمعاينــة أســبقية دفعــه 

ــا المنجــرّة علــى التأخيــر فــي الدّفــع390. وطــرح تلــك المبالــغ مــن الأداء الــذي تقــوم بتصحيحــه كاحتســاب الخطاي

تبليغ قرار التوظيف الإجباري. 	

ــة الضريبــة علــى دخــل الأشــخاص  ــه يُؤخــذ مــن أحــكام الفصليــن 57 و 4 مــن مجلّ بيّنــت المحكمــة الإداريــة أنّ  

المعلــوم بداهــة  المــكان  الجبائيــة يكــون أصليــا يوافــق  المــادة  المقــرّ فــي  أنّ  الشــركات  الطبيعييــن والضريبــة علــى 

لمباشــرة المطالــب بالضريبــة لنشــاطه، كمــا يمكــن أن يكــون مختــارا يتحــدّد بالرجــوع إلــى التصريــح بالوجــود المــودع 

لــدى الإدارة391. وأنّ الفصــل 57 مــن مجلــة الضريبــة علــى دخــل الأشــخاص الطبيعييــن والضريبــة علــى الشــركات مكّــن 

المطالــب بالضّريبــة مــن إعــام الإدارة بتحويــل عنوانــه بــأيّ وثيقــة تــدلّ علــى ذلــك ولــم يشــترط لقبــول ذلــك التّحويــر 

ترســيمه بالســجلّ التجــاري. كمــا بيّنــت أنّ فقــه قضاءهــا قــد إســتقرّ علــى أنّ العبــرة فــي عمليــة التبليــغ تكــون بآخــر عنــوان 

مصــرّح بــه لــدى إدارة الجبايــة392.

وإعتبــرت المحكمــة تطبيقــا لأحــكام الفصــل 10 مــن مجلــة الإجــراءات والحقــوق الجبائيــة التــي تقتضــي تبليــغ 

مطالــب وإعامــات مصالــح الجبايــة المنصــوص فــي شــأنها علــى أجــل محــدّد للــردّ عليهــا عــن طريــق أعــوان هــذه المصالــح 

أو العــــدول المنفذيــن أو مأمــوري المصالــح الماليــــة أو بواســطة رســالة مضمونــة الوصــول مــع الإعــام بالبلــوغ وإخضــاع 

ــة الاختيــار بيــن أحــد طــرق  التبليــغ إلــى أحــكام مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة.«، أنّ المشــرّع خــوّل لــإدارة إمكانيّ

التّبليــغ المذكــورة علــى ســبيل الحصــر وتكــون مُســتقلّة عــن الأخــرى. فــإذا قامــت الإدارة بإعــام المديــن بواســطة رســالة 

مضمونــة الوصــول مــع الإعــام بالبلــوغ فــإنّ هــذه الطّريقــة تغنــي عــن اللّجــوء إلــى التبليــغ بالطّــرق الأخــرى المنصــوص 

388 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314662 بتاريخ 1 ديسمبر 2020.

389 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313086 بتاريخ 09 جويلية 2020.

390 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314678 بتاريخ 13 فيفري 2020.

391 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312983 بتاريخ 28 أكتوبر 2020.

392 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 315579 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314662.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313086.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314678.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312983.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315579.pdf
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عليهــا، يكــون التّبليــغ وفقــا لمجلّــة المرافعــات المدنيّــة والتّجاريّــة بالنّســبة للحــالات التّــي تقتضــي تحريــر محاضــر تبليــغ 

خاضعــة لأحــكام تلــك المجلّــة393.

وقــد اســتقر فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى أنّ أعــوان الإدارة مخوّلــون لاضطــاع بنفــس المهــام الموكولــة 

عــادة إلــى العــدول المنفذيــن ويتوجّــب بالتالــي إتبــاع نفــس إجــراءات الإعــام التــي يقومــون بهــا كيفمــا تــمّ التّنصيــص 

عليهــا بالفصــول 8 و9 و10 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وذلــك فــي صــورة عــدم وجــود المتوجّــه إليــه أو 

رفــض الاســتام394.

الفرع الخامس: المبادئ المتعلّقة بالنزاع الجبائي

 الفقرة الأولى: الإجراءات أمام قاضي الموضوع	 

الإعتراض على قرارات التوظيف الجبائي . 	

إعتبــرت المحكمــة، تطبيقــا لأحــكام الفصــل 55 مــن مجلّــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيّــة التــي تقتضــي أنّــه 

» ترفــع الدّعــوى ضــدّ مصالــح الجبايــة لــدى المحكمــة الابتدائيــة التــي توجــد بدائرتهــا المصلحــة الجبائيــة المتعهــدة 

بالملــف فــي أجــل أقصــاه ســتون يومــا مــن تاريــخ تبليــغ قــرار التوظيــف الإجبــاري لــلأداء أو مــن تاريــخ انتهــاء الأجــل المحــدّد 

للــرد علــى مطلــب الاســترجاع وذلــك بواســطة عريضــة كتابيــة يحررهــا المطالــب بــالأداء أو مــن يوكلــه للغــرض طبقــا 

للقانــون تتضمــن البيانــات المنصــوص عليهــا بمجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة يبلــغ نظيــر منهــا مصحوبــا بالمؤيــدات 

ــا هــو تاريــخ تبليــغ  لمصالــح الجبايــة«، أنّ محضــر التّبليــغ الــذّي يُعتــدّ بــه لاحتســاب آجــال الاعتــراض المقــدّرة بســتّين يومً

قــرار التوظيــف للمطالــب بــالآداء، فــي حيــن أنّ تاريــخ تبليــغ مطلــب الاعتــراض لمصلحــة الجبايــة يُعتــدّ بــه لاحتســاب أجــل 

الحضــور فــي الجلســة المقــدّر بثاثيــن يومًــا395.

إجراء عرض الملفّ على النّيابة العمومية. 2

الدّولــة  مصالــح  علــى  حفاظــا  شــرّع  إنّمــا  العموميــة  النّيابــة  علــى  الملــفّ  عــرض  إجــراء  أنّ  المحكمــة  أكّــدت   

والهيئــات العموميــة والفئــات المذكــورة بالفصــل 251 مــن مجلــة المرافعــات المدنيّــة والتجاريــة عندمــا يقــع مقاضاتهــا 

أمــام القضــاء العدلــي طبقــا للقواعــد المنطبقــة علــى الخــواص فــي حيــن أنّ المحاكــم العدليــة تنتصــب للقضــاء فــي 

المــادّة الجبائيــة بوصفهــا محاكــم إداريــة وهــو مــا يعفيهــا مــن اتّبــاع الإجــراء المذكــور بالفصــل 251 مــن مجلّــة المرافعات 
المدنيّــة والتجاريّــة.396

393 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 311669 بتاريخ 15 جويلية 2020.

394 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313357 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

395 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312965 بتاريخ 15 جويلية 2020.

396 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313357 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020311669.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313357.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312965.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313357.pdf
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الاستماع إلى تقرير الحاكم المكلّف بالجلسة العلنيّة. 3

أنّــه مــن القواعــد الأصوليّــة أن تتضمّــن الأحــكام مــا يفيــد   اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى اعتبــار 

ــة إصدارهــا لأنّ ذلــك يمكّــن مــن الوقــوف علــى صحّــة إجراءاتهــا وأنّ  احترامهــا للشــكليّات الأساســيّة المتعلّقــة بكيفيّ

عــدم الاســتماع إلــى تقريــر الحاكــم المكلّــف بالجلســة العلنيّــة وعــدم أخــذ رأي النّيابــة العموميــة يشــكّل خرقــا لإجــراءات 

أساســية نصّــت عليهــا أحــكام الفصــل 27 مــن مجلّــة المحاســبة العموميّــة. وطالمــا لــم يتضمّــن الحكــم الاســتئنافي 

المطعــون فيــه مــا يفيــد الإســتماع فــي الجلســة العلنيّــة إلــى تقريــر القاضــي المقــرّر، فإنّــه يكــون مشــوبا بخــرق الإجــراءات 

الأساســيّة397.

إجراء الإختبار في المادّة الجبائية. 	

ــة الحقــوق والاجــراءات الجبائيــة فــي   تخضــع الإجــراءات فــي المــادّة الجبائيــة إلــى نــصّ خــاص يتمثّــل فــي مجلّ

حيــن تعتبــر أحــكام مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة نصــا عامــا. وطالمــا أنّ النّــص الخــاص يقيّــد النــصّ العــام، فإنــه 

يتّجــه فــي المــادة الجبائيــة الرجــوع إلــى الأحــكام المنظّمــة لإجــراء الاختبــار واســتبعاد أحــكام الفصــل 102 مــن مجلــة 

المرافعــات المدنيــة والتجاريــة فــي هــذا الخصــوص. ويتبيــن بالرجــوع إلــى الأحــكام المضمّنــة بمجلــة الحقــوق والإجــراءات 

الجبائيــة وخاصــة الفصليــن 62 و66 منهــا أنهــا تركــت المجــال مفتوحــا لقاضــي الموضــوع لإعمــال اجتهــاده فــي تعييــن 

خبيــر أو أكثــر حســب وثائــق الملــفّ وحســب مــا تتطلّبــه المأموريــة التــي ســيكلّف بهــا الخبيــر، الأمــر الــذي يغــدو معــه 

ــة فــي هــذا الشّــأن ولا ينطــوي  تكليــف خبيــر واحــد مندرجــا فــي إطــار مــا يتمتّــع بــه قضــاة الأصــل مــن صاحيــات تقديريّ

علــى مخالفــة للقانــون398.

وجوبية إنابة محام لدى التعقيب. 5

اســتقرّ عمــل هــذه المحكمــة فــي تأويــل أحــكام الفصليــن 55 و57 مــن مجلّــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيّــة 

علــى أنّــه لئــن كانــت إنابــة المحامــي وجوبيــة بالنســبة للقضايــا التــي يتجــاوز فيهــا مبلــغ الأداء الموظّــف وجوبيّــا خمســة 

وعشــرون ألــف دينــار، فــإنّ ذلــك يهــمّ بالأســاس متابعــة ســير الدعــوى أمــام المحكمــة وليــس إجــراءات رفعهــا، وبذلــك فــإنّ 

الإعتــراض المرفــوع شــخصيّا مــن قبــل المطالــب بــالأداء ســليما شــرط تــدارك الأمــر بإنابــة محــام أثنــاء ســير الدعــوى أمــام 

المحكمــة قصــد متابعــة إجــراءات التقاضــي399.

الفقرة الثانية: الإجراءات أمام قاضي التعقيب	 

تبليغ مذكّرة الطعن . 	

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ تبليــغ المذكــرة ومؤيّداتهــا طبــق الفصــل 8 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 

يقتضــي فضــا عــن الاســتظهار بوصــل توجيــه الرّســالة مضمونــة الوصــول الإدلاء بوصــل تبليغهــا الحامــل لختــم البريــد. 

كمــا أنّ التّنصيــص ضمــن محضــر التبليــغ علــى تاريــخ توجيــه الرّســالة وعــدد بطاقــة الإعــام بالبلــوغ يعــدّ مــن التنصيصــات 

397 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316247 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

398 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313187 بتاريخ 28 أكتوبر 2020.

399 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313120 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316247.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313187.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313120.pdf
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الوجوبيــة التــي تمكــن المحكمــة مــن التثبــت مــن أنّ البطاقــة المدلــى بهــا تتعلّــق فعــا بمحضــر التبليــغ كمــا أنّ واجــب 

الإدلاء بعامــة البلــوغ يمكــن المحكمــة مــن التأكّــد مــن صحّــة العنــوان الموجهــة إليــه الرســالة مضمونــة الوصــول400. 

صفة القيام أمام قاضي التعقيب. 2

 اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى أنّ المصالــح الجبائيّــة بــوزارة الماليّــة ســواء كانــت مركزيّــة أو لامحوريّــة 

لهــا صفــة التّقاضــي فــي النّزاعــات المتعلّقــة بالطّعــن فــي المــادّة الجبائيّــة، لــذا فــإنّ الإدارة العامّــة للمراقبــة الجبائيّــة 

لهــا أن تتولّــى رفــع التّعقيــب الماثــل الــذّي يُعــدّ مندرجًــا فــي صميــم اختصاصهــا401.

الفقرة الثالثة: قواعد الإثبات في المادّة الجبائية	 

دأب عمــل المحكمــة الإداريــة علــى اعتبــار أنّ عــبء إثبــات أســس التوظيــف الإجبــاري لــلأداء محمــول علــى الإدارة 

باعتبارهــا هــي التــي تســعى إلــى إثبــات عــدم صحّــة تصاريــح المطالــب بالضريبــة لتحــلّ محلّــه حقيقــة وعــاء الضّريبــة 

ــة  المســتوجبة، إســتنادا إلــى القرائــن القانونيّــة والواقعيّــة التــي يجــب أن تُؤسّــس علــى عناصــر واقعيّــة ومعطيــات ماديّ

تتعلّــق بحقيقــة النّشــاط الخاضــع للضّريبــة، ولا تُبنــى علــى مجــرّد الإســتنباط الجزافــي. وأنّــه يُحمــل، علــى إثــر ذلــك، علــى 

المطالــب بالضريبــة عــبء إثبــات الشّــطط فيمــا توصّلــت لــه الإدارة أو إقامــة الدليــل علــى مــوارده الحقيقيّــة، وذلــك عبــر 

انتقــاد الطريقــة التــي اعتمدتهــا الإدارة لتقديــر مداخيلــه وبيــان عــدم جدّيتهــا أو مخالفتهــا للواقــع402.

وأقــرّت المحكمــة أنّــه يستشــفّ مــن أحــكام الفصــل 65 مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة أنّ طريقــة 

التّقييــم التقديــري للدخــل الخاضــع للضّريبــة تقــوم علــى إعــادة بنــاء عناصــر التوظيــف الإجبــاري علــى أســاس مــا يتوفّــر 

لــإدارة مــن قرائــن واقعيــة وقانونيــة تتمثّــل فــي نفقــات جليّــة وظاهــرة بالمقارنــة مــع التّصاريــح التــي يقــوم بهــا المطالــب 

بالضّريبــة وأنّــه يُحمــل علــى هــذا الأخيــر عــبء إثبــات صحّــة تصاريحــه ومــوارده الحقيقيّــة أو شــطط الأداء الموظّــف 

عليــه403. وأنّ عــبء إثبــات أســس التوظيــف محمــول فــي المقــام الأوّل علــى مصالــح الجبايــة التــي عليهــا الإتيــان بالقرائــن 

الفعليــة والقانونيــة التــي مــن شــأنها أن تبــرّر عناصــر التوظيــف، لينقلــب بعــد ذلــك عــبء الإثبــات علــى المطالــب بالضّريبــة 

الــذي مــن واجبــه للحصــول علــى التخفيــض أو الإعفــاء مــن الضّريبــة أن يقيــم الدّليــل علــى صحّــة تصاريحــه ومــوارده 

الحقيقيّــة أو شــطط الأداء الموظّــف عليــه. وفسّــرت المحكمــة القرينــة بأنّهــا مــا يســتدلّ بــه عــن شــيء غيــر معلــوم 

بشــيء معلــوم بالاعتمــاد علــى فكــرة الشــيء المعتــاد، وهــي لا تتكــوّن عــن طريــق الافتــراض والاســتنباط وإنّمــا ترتكــز 

علــى الواقــع الملمــوس404. 

الــواردة بالفصــل 37  لــدى الإدارة«  المتوفــرة  الوثائــق والمعلومــات  أنّ المقصــود »كل  بيّنــت المحكمــة   وقــد 

مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة لا يقتصــر علــى التّصاريــح والوثائــق المختلفــة التــي أودعهــا المطالــب بــالأداء 

لــدى مصالــح الجبايــة بــل تتعدّاهــا لتشــمل كل المعلومــات التــي تــرد علــى الإدارة فــي نطــاق تولــي الخاضعيــن لــآداء 

القيــام بواجباتهــم الجبائيــة علــى غــرار التصاريــح الواجــب إيداعهــا مــن قبــل المدينيــن بمبالــغ خاضعــة للخصــم مــن المــورد 

عمــا بأحــكام الفصــل 55 مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة. أو بمناســبة تســجيل مختلــف العقــود والكتابــات 

400 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312156 بتاريخ 15 جويلية 2020.

401 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 311669 بتاريخ 15 جويلية 2020.

402 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 311669 بتاريخ 15 جويلية 2020.

403 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 311529 بتاريخ 26 مارس 2020.

404 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312783 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312156.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020311669.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020311669.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020311529.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312783.pdf
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والوثائــق وفقــا لأحــكام معاليــم التسّــجيل والطابــع الجبائــي أو الإرشــادات التــي يتعيــن علــى مصالــح الدولــة والجماعــات 

المحليــة والمنشــآت العموميــة والشــركات التــي تســاهم الدولــة فــي رأس مالهــا توجيههــا آليــا إلــى الإدارة، بخصــوص 

صفقــات البنــاء والصيانــة والتــزود والخدمــات وغيرهــا والتــي تبرمهــا مــع الغيــر وذلــك طبقــا لأحــكام الفقــرة 2 مــن 

الفصــل 16 مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة. وتشــمل تلــك العبــارة أيضــا كل المعلومــات التــي تتحصّــل عليهــا 

الإدارة فــي نطــاق حــقّ الاطــاع الــذي خوّلــه لهــا الفصــل 16 مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة الــوارد ضمــن 

الأحــكام العامــة المنطبقــة علــى المراجعتيــن الأوليــة والمعمقــة والــذي يلــزم مصالــح الدولــة والجماعــات المحليــة 

والمؤسّســات والمنشــآت العموميــة والشّــركات والمنظّمــات الخاضعــة لرقابــة الدولــة والجماعــات المحليــة وكذلــك 

المؤسّســات والمنشــآت وغيرهــا مــن الــذوات المعنويــة التابعــة للقطــاع الخــاص والأشــخاص الطبيعييــن بتمكيــن أعــوان 

مصالــح الجبايــة عنــد الطلــب كتابيــا مــن الاطّــاع علــى عيــن المــكان علــى الدفاتــر والمحاســبة والوثائــق التــي يمســكونها 

كالقائمــات الإســمية فــي الحرفــاء والمزوّديــن شــريطة أن يكــون طلــب الإدارة عامــا ومجــرّدا ولا يســتهدف شــخصا أو 

أشــخاصا معيّنيــن بذواتهــم. ولا تتحمّــل صياغــة الفصــل 37 مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة التأويــل الــذي 

ذهبــت إليــه الإدارة مــن أنّ المعلومــات المتوفّــرة لديهــا تعنــي أيضــا تلــك التــي ســعت للحصــول عليهــا مــن عنــد جهــات 

أو أطــراف أخــرى غيــر المطالــب بــالآداء. ذلــك أنّــه ولئــن جــاز مبدئيــا لمصالــح الجبايــة الاســتناد إلــى وثائــق ومعلومــات لــم 

يصــرّح بهــا المطالــب بــالآداء طبقــا للفصــل16 مــن مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة، إلا أنّ دورهــا فــي الحصــول 

عليهــا يجــب أن يكــون ســلبيا، أي أنّهــا يجــب أن تســتند فــي نطــاق المراجعــة الأوّليــة بالأســاس إلــى المعلومــات المتوفّــرة 

لديهــا مــن خــال التّصاريــح والعقــود والكتابــات المودعــة لديهــا مــن قبــل المطالــب بــالآداء دون أن تتعــدّى ذلــك إلــى 

المعلومــات التــي توفــرت لديهــا بســعي منهــا لــدى غيــر المطالــب بــالآداء ضــرورة أن هــذا الســعي والاسترشــاد يُخــرج 

المراجعــة مــن طورهــا الأولــي لتتحــوّل إلــى مراجعــة معمقــة ويخضعهــا تبعــا لذلــك لإجــراءات الفصــل 39 مــن مجلــة 

الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة 405.

 وإعتبــرت، مــن ناحيــة أخــرى، أنّ بيــان الشّــطط فــي التوظيــف مــن المســائل التــي يجــوز إثباتهــا بشــتى الحجــج 

والوســائل التــي يرجــع تقديــر مــدى جدّيتهــا إلــى قاضــي الأصــل. وتعتبــر المحكمــة مســألة تقديــر الحجــج المقدّمــة مــن 

الأطــراف مســألة موضوعيــة تبقــى مــن أنظــار قاضــي الأصــل ولا تمتــدّ رقابــة قاضــي التعقيــب إلــى مــا توصــلّ إليــه 

قاضــي الموضــوع بخصوصهــا إلا بقــدر مــا يشــوب قضــاءه مــن مخالفــة للقانــون أو لتحريــف الوقائــع أو خطــإ فــادح فــي 

التقديــر. وفــي هــذا الإطــار إنتهــت المحكمــة إلــى أنّ الشّــهادتين المقدّمتيــن مــن الاتحــاد الجهــوي للصناعــة والتجــارة 

فــرع قفصــة تضمنتــا رأيــا فنيــا مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص فــي مثــل نشــاط المعتــرض وهــي تعــد قرينــة مقبولــة قانونــا 

تفيــد مــن خــال مضمونهــا رجوعــا إلــى قــرار التوظيــف الإجبــاري المطعــون فيــه شــطط الآداء الموظــف عليــه طالمــا 

أقــام الدليــل علــى شــططه. ومــن الثابــت أن اتحــاد الصناعــة والتجــارة هــو الجهــة الأكثــر درايــة بنشــاط المعقــب ضــده 

باعتبارهــا المنظمــة الســاهرة علــى الأعــراف وعلــى تطويــر العاقــات بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وأنّ الوثيقــة 

المعــدة مــن قبلــه هــي قرينــة قانونيــة معــدة علــى أســس علميــة و فنيّــة وجديــرة بالإعتمــاد406.

 كمــا إعتبــرت المحكمــة أنّ حرّيــة الإثبــات فــي المــادّة الجبائيــة لا يســتثنى منهــا أو يضيّــق فــي حدودهــا إلّا 

طبقــا لمــا تقتضيــه النّصــوص المنظّمــة لهــذه المــادّة بالنّظــر إلــى خصوصيتهــا الأمــر الــذي يجعــل مــن قبــول محكمــة 

الموضــوع لكتــب مســجّل بتاريــخ ســابق لإبــاغ بقــرار التوظيــف الإجبــاري، والــذي لــم يبــرز مــن أوراق الملــفّ مــا يخالفــه أو 

ينــال مــن موثوقيتــه، فــي طريقــه وغيــر منطــو علــى خــرق للقانــون أو للمبــادئ العامّــة للقانــون الجبائــي407.

405 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314602 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

406 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313603 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.
وكذلك القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314271 بتاريخ 1 ديسمبر 2020.
وكذلك القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 315120 بتاريخ 12 مارس 2020
وكذلك القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 315976 بتاريخ 12 مارس 2020

407 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314538 بتاريخ 1 ديسمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314602.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313603.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314271.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315120.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315976.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314538.pdf
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 تأسيســا علــى هــذه المبــادئ، إنتهــت المحكمــة إلــى أنّــه طالمــا أنّ عــبء إثبــات قاعــدة الأداء محمــول علــى إدارة 

الجبايــة التــي عليهــا الإدلاء بالوســائل والآليــات التــي مكّنتهــا مــن التوّصــل إلــى ضبــط أســاس الضّريبــة. فهــي تكــون 

مطالبــة بإثبــات خضــوع المعنــي بالتوظيــف إلــى النّظــام الحقيقــي، لكــي يُحمــل عليــه لزامــا واجــب التّصريــح بــالأداءات 

التــي يفرضهــا ذلكــم النّظــام الجبائــي المنطبــق عليــه408. كمــا أنّــه للمحكمــة اعتمــاد مــا انتهــى إليــه الإختبــار مــن نتائــج 

بخصــوص المبالــغ المحــدّدة كمبالــغ قــروض، طبقــا لمــا لهــا مــن ســلطة تقديريّــة فــي اعتمــاد الاختبــار، ولــإدارة إقامــة 

الدّليــل علــى عــدم صحّــة واقعــة الإقتــراض التــي يمكــن إثباتهــا بشــتى الطّــرق فــي المــادة الجبائيــة409. كمــا إعتبــرت 

يمكــن  قانونــي لا  غيــر  وتصرّفــا  تهربّــا ضريبيّــا  يعــدّ  والشــاري  البائــع  بيــن  الإتّفــاق  بــأنّ ســرّية  التمسّــك  أنّ  المحكمــة 

الإســتفادة منــه أو معارضــة الإدارة بــه، ويبقــى غيــر ذي أثــر طالمــا أنّ الإدارة عمــدت إلــى التّقييــم التّقديــري لضبــط 

الضّريبــة بمــا يفســح المجــال للمطالــب بالضّريبــة لإثبــات توفّــر مقــدار الأمــوال التــي يدّعــى إدّخارهــا بحســابه البنكــي. 

والتــي يمكــن إثبــات وجودهــا بمقتضــى الصّكــوك أو عقــود بيــع الأســهم أو شــهائد مــن وســطاء بورصــة أوكشــوفات 

الحســابات البنكيــة410.

الفقرة الرابعة: سلطات القاضي الجبائي	 

دور إستقصائي وتوجيهي. 	

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ قاضــي الموضــوع فــي المــادّة الجبائيــة يعتبــر قاضــي إداري يمتاز بدور اســتقصائي 

وتوجيهــي يفــرض عليــه مطالبــة الأطــراف بــالإدلاء بالوثائــق الازمــة للفصــل فــي النــزاع إضافــة الــى تــدارك مــا يشــوب 

إجــراءات القيــام بالدعــوى مــن إخــالات411. وفسّــرت المحكمــة أنّ الــدور الإســتقصائي الــذي يتميّــز بــه القاضــي الجبائــي، 

يتمثّــل فــي أنّ إجــراءات التقاضــي فــي مــادة النــزاع الجبائــي تُخــوّل للقاضــي سُــلطات واســعة فــي مجــال التحقيــق فــي 

الدعــوى، بمــا فــي ذلــك مطالبــة الأطــراف بــالإدلاء بجميــع الوثائــق الكفيلــة لتهيئــة القضيّــة والفصــل فيهــا، ولا يُخــوّل 

لــه الحلــول محــلّ الإدارة وممارســة الصّاحيــات الموكولــة لهــا بمقتضــى أحــكام مجلــة الضريبــة أو مجلــة الحقــوق 

والإجــراءات الجبائيّــة وذلــك بتحديــد العناصــر التــي يتــمّ علــى أساســها توظيــف الأداء ومراجعــة الوضعيــة الجبائيــة 

للمطالبيــن بــه وتصحيــح التصاريــح وغيرهــا مــن الإختصاصــات الراجعــة لإدارة الجبايــة.412

تأويل وتفسير النّصوص القانونية . 2

 أكّــدت المحكمــة أنّــه ولئــن أخضــع الفصــل 40 مــن مجلــة الضّريبــة علــى دخــل الأشــخاص الطبيعييــن والضريبــة 

علــى الشــركات القيمــة الزائــدة المحققــة عنــد التفويــت فــي الأصــل التجــاري إلــى الأداء فإنــه لــم يحــدد تعريفــا لهــذه 

القيمــة أو لكيفيــة إحتســابها، وبالتّالــي فــإنّ اللجــوء إلــى القيــاس علــى مــا ورد بأحــكام الفقــرة الرابعــة مــن الفصــل 

28 مــن مجلــة الضّريبــة فــي خصــوص المقارنــة بيــن ســعر التفويــت وســعر التكلفــة والإنتهــاء إلــى عــدم وجــود قيمــة 

408 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313835 بتاريخ 27 أكتوبر 2020.

409 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314336 بتاريخ 9 جويلية 2020.

410 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314605 بتاريخ 27 أكتوبر 2020.

411 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 311669 بتاريخ 15 جويلية 2020.

412 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312102 بتاريخ 15 فيفري 2020.
وكذلك القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316031 بتاريخ 14 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314336.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314605.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020311669.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312102.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316031.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313835.pdf
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زائــدة عنــد تفويــت المطالــب بــالأداء فــي أصلــه التجــاري إعتبــارا إلــى أنــه كــوّن هــذا الأصــل بنفســه. إنّمــا ينــدرج فــي إطــار 

صلاحيــات قاضــي الأصــل الــذي يرجــع لــه حــقّ الإجتهــاد فــي تأويــل وتفســير النّصــوص الغامضــة طبقــا للمبــادئ المقــرّرة 

فــي هــذا الخصــوص والتــي تقتضــي أن يتــمّ هــذا التّأويــل فــي مصلحــة المطالــب بــالأداء413.

كمــا بيّنــت المحكمــة أنّــه تقتضــي قواعــد التأويــل أخــذ عبــارة النــصّ علــى إطلاقهــا إذا جــاءت تلــك العبــارة عامــة 

ومطلقــة ومــن ذلــك أنّ المشــرّع حيــن ذكــر عبــارة الأربــاح بالفصــل VII 48-عاشــرا مــن مجلة الضريبة على دخل الأشــخاص 

الطبيعييــن والضريبــة علــى الشــركات لــم يحصــر تلــك العبــارة فــي الأربــاح المتأتيــة مــن النشــاط العــادي للمؤسّســة دون 

غيرهــا وإنمــا أطلــق تلــك العبــارة لتشــمل جميــع الأربــاح بمــا فــي ذلــك الأربــاح الثانويــة والاســتثنائية برمتهــا دون تجزئــة 

أو تفرقــة414.

 كمــا أتيحــت الفرصــة للمحكمــة للتذكيــر بالأثــر الفــوري للنــصّ وبيّنــت أنّــه طبقــا للفصــل 7 مــن القانــون عــدد 

82 لســنة 2000 المــؤرّخ فــي 9 أوت 2000 المتعلــق بإصــدار مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة يجــري العمــل بأحــكام 

هــذا القانــون وكذلــك بأحــكام مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة ابتــداء مــن غــرّة جانفــي 2002. وتلغــى فــي هــذا 

التاريــخ جميــع الأحــكام المخالفــة وخاصــة منهــا الفصــول 50 و 61 و مــن 63 إلــى 97 مــن مجلــة الضريبــة علــى دخــل 

الأشــخاص الطبيعييــن والضريبــة علــى الشــركات، كمــا وقــع تنقيحهــا أو إتمامهــا بالنصــوص اللاحـقـــة. وتنطبــق آجــال 

التــدارك المنصــوص عليهــا بمجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة فــي نفــس الوقــت علــى الأداءات المســتوجبة بعــد 

دخــول القانــون المذكــور حيّــز التنفيــذ وكذلــك علــى الأداءات المســتوجبة قبــل ذلــك التاريــخ والتــي لــم تســقط بمــرور 

الزمــن فــي ظــلّ القانــون القديــم باعتبــار أنّ تلــك الوضعيــات وإن نشــأت فــي ظــلّ القانــون القديــم إلا أنهــا لــم تســتقرّ فــي 

ظلّــه وبالتالــي فإنهــا وعمــلا بمبــدأ الأثــر الفــوري للقانــون الجديــد تصبــح خاضعــة لمجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة 

بخصــوص آجــال التّقــادم وخاصــة أحــكام الفصليــن 19 و20 مــن المجلــة المذكــورة415.

	3 3تقدير3حجيّة3الوثائق3المقدّمة3.

 لئــن كان تقديــر حجّيــة الوثائــق المقدّمــة مــن قبــل الخصــوم ينــدرج ضمــن صلاحيّــات قاضــي الأصــل الــذي يتمتّــع 

فــي ذلــك بســلطة واســعة تخــرج عــن أنظــار قاضــي التّعقيــب فــإنّ هــذا الأخيــر يمكــن أن يبســط رقابتــه علــى ذلــك التّقديــر 

كلّمــا كان مشــوبا بخطــإ فــادح. وتتمتّــع محكمــة الموضــوع بســلطة تقديريّــة فــي اعتمــاد تقريــر الإختبــار الذي يعدّ وســيلة 

اســتقرائية تســتنير بــه. ولهــا تبعــا لذلــك مطلــق الإجتهــاد لتجــاوز النّقائــص التــي تشــوب القضيّــة كلّمــا ثبــت لديهــا فــي 

مقابــل ذلــك أنّ الإختبــار يفــي بالحاجــة مــن حيــث المعطيــات الموضوعيــة والفنيّــة الأخــرى التــي تضمنّهــا. كمــا أنّ اقتنــاع 

المحكمــة بمــا لهــا مــن صلاحيّــات واســعة لتقديــر حجــج الأطــراف وأدلّتهــم إنّمــا ينصهــر فــي إطــار صلاحيّاتهــا التّقديريّــة 

فــي تقييــم حجــج الأطــراف والوثائــق المظروفــة فــي ملــفّ القضيّــة416.

 وأكّــدت هــذه المحكمــة فــي فقــه قضــاء مســتقرّ لهــا علــى أنّ بيــان الشّــطط فــي التّوظيــف هــو مــن المســائل 

التــي يجــوز إثباتهــا بشــتىّ الحجــج والوســائل التــي يرجــع تقديــر مــدى جدّيتهــا إلــى قاضــي الأصــل كمــا أنّ تحديــد نســبة 

الربــح موكــول لاجتهــاد قاضــي الموضــوع حســب طبيعــة النشــاط وهــي مســألة واقعيــة لا رقابــة عليــه مــن قاضــي 

413 - القرار التعقيبي الصادر في القضيتين عدد 315272 و315333 بتاريخ 13 فيفري 2020.

414 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312913 بتاريخ 20 ماي 2020.

415 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312738 بتاريخ 15 جويلية 2020.

416 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313120  بتاريخ 2 نوفمبر 2020.
وكذلك القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313296 بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315272.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315333.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312738.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313296.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312913.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313120.pdf
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التعقيــب إلّا فــي حــدود التثبــت مــن وجــود تعليــل مستســاغ لمــا توصّــل إليــه قضــاة الموضــوع الّذيــن يتمتعــون بصاحيــات 

التحقيــق فــي الدعــوى وبســلطة مطالبــة الأطــراف بــالإدلاء بوســائل الإثبــات الضروريــة لإنــارة ســبيلهم عنــد البــتّ فــي 

موضــوع النــزاع أو مطالبــة المصالــح الإداريــة المعنيــة بمدّهــم بالإرشــادات ومــن ثمّــة فهــم يتمتعــون بحريــة إتبــاع إجــراءات 

البحــث والتحقيــق التــي تقتضيهــا الإجــراءات الاســتقصائية417.

 كمــا أكّــدت المحكمــة علــى أنّ اعتمــاد مــا انتهــى إليــه الخبيــر مــن أعمــال يرجــع إلــى ســلطة قضــاة الموضــوع 

فــي تقديــر مــدى جدّيــة مــا تــمّ إنجــازه و يمكنهــا اعتمــاده برمّتــه أو الإســتئناس بــه فحســب ولا مجــال لمؤاخذتهــا إلّا فــي 

ــر الاختبــار للشــروط الفنّيــة الواجــب  ــي المضمّــن بتقري ــرّأي الفنّ ــر. ومــدى اســتجابة ال حــال ثبــوت خطــأ فــادح فــي التقدي

توفّرهــا فــي الاختبــارات مــن حيــث الوضــوح والتّفصيــل أمــر موكــول لاجتهــاد المحكمــة التــي يرجــع لهــا قانونــا اختصــاص 

المصادقــة علــى الإختبــار418.

 مـن جهـة أخـرى، بيّنـت المحكمـة أنّـه يسـتخلص مـن أحـكام الفصـل 66 من مجلـة الحقوق والإجـراءات الجبائية 

أنّ المشـرّع ولئـن خـوّل لمحكمـة الأصـل متـى بتّـت فـي إحـدى المسـائل القانونيـة أو الواقعيـة وقـرّرت علـى ضـوء ذلـك 

إدخـال تعديـات علـى أسـس التوظيـف تقتضـي إعـادة الحسـاب أن تسـتعين بمصالـح الجبايـة للقيـام بتلـك العمليـة فإنّـه 

قيّـد إمكانيـة لجوئهـا إلـى تعييـن خبيـر لنفـس الغـرض بتقديـم طلـب فـي ذلـك مـن قبـل المطالـب بالضّريبـة. ومجـال 

تطبيـق أحـكام الفصـل 66 سـالف الذكـر لا يتعلّـق إلا بصـورة إعـادة احتسـاب المبالـغ المسـتوجبة بوصفهـا عملية مادية 

بحتـة ومقيّـدة بالتعديـات التـي تولّـت المحكمـة إدخالهـا علـى أسـس التوظيـف، وهـي لا تنطبـق بالتّالـي علـى سـائر 

الاختبـارات الأخـرى التـي تـأذن بهـا المحكمـة والهادفـة إلـى إنـارة سـبيلها حـول قاعـدة الضريبـة وأسسـها وعناصرهـا 

المختلفـة كذلـك المتعلقـة بتقديـر حجّيـة الوثائـق المحاسـبية أو مختلـف وسـائل الإثبـات إذ يجـوز لمحكمـة الموضـوع 

فـي هـذه الحالـة أن تسـتنجد بأهـل الخبـرة سـواء مـن تلقـاء نفسـها أو بطلـب مـن أحـد الأطـراف وذلـك وفقـا لمطلـق 

اجتهادهـا وعمـا بمـا تملكـه مـن سـلطة تقديريـة فـي اتخاذ إجراءات التّحقيق التي تحتّمهـا طبيعة الدعوى الجبائية419.

تعليل الأحكام . 	

 اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى إعتبــار أنّ التعليــل الســليم للحكــم يقتضــي كشــف المحكمــة عــن 

الاعتبــارات الواقعيــة والأســباب القانونيــة التــي أدّت إلــى تشــكيل قناعتهــا بالحــلّ المتوصّل إليه فــي المنازعة المعروضة 

عليهــا مــع مــا يســتوجبه ذلــك مــن الــردّ علــى جملــة الدفوعــات والمطاعــن الجديــة المثــارة أمامهــا حتــى يتمكّــن كل طــرف 

مــن مناقشــتها قضائيــا وحتــى يتســنّى لهــذه المحكمــة إرســاء رقابتهــا علــى حســن تطبيــق القانــون420.

تغيير السّند القانوني . 5

 لئــن ليــس بوســع قاضــي التّعقيــب تغييــر السّــند القانونــي المثــار مــن أحــد أطــراف النّــزاع فــي صــورة الخطــأ فــي 

ــه مــن الجائــز لقاضــي التعقيــب أن يســتبدل السّــند القانونــي  ذلــك السّــند حتــى لا يخــرج عــن حيــاده تجــاه الأطــراف، فإنّ

للحكــم المطعــون فيــه421.

417 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314192 بتاريخ 20 ماي 2020.

418 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312977 بتاريخ 4 مارس 2020.

419 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314713 بتاريخ 26 مارس 2020.

420 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 312516 بتاريخ 26 مارس 2020.

421 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316734 بتاريخ 15 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314192.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312977.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314713.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020312516.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316734.pdf
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القسم الثامن: المبادئ المقرّرة في نزاع السّندات التنفيذيّة

الفرع الأوّل: المبادئ الإجرائية

 الفقرة الأولى: الطّعن في بطاقات الإلزام	 

الدّيــون  الصــادرة لاســتخاص  النّظــام الإجرائــي للطعــن فــي بطاقــات الإلــزام  أنّ  أقــرّت المحكمــة الإداريــة   

العموميــة يخضــع لأحــكام الفصــل 27 مــن مجلّــة المحاســبة العموميــة ويقــوم علــى إقــرار اختصــاص حكمــي وترابــي 

لمحكمــة الاســتئناف التــي يصــدر عــن المركــز المحاســبي الموجــود بدائرتهــا البطاقة موضوع التداعــي. وتختص محاكم 

الاســتئناف طبقــا لأحــكام الفصــل المشــار إليــه بالنظــر فــي بطاقــات الإلــزام الصــادرة عــن المكلّــف العــام بنزاعــات الدّولــة 

تطبيقــا لأحــكام الفصــل 5 مــن القانــون عــدد 13 لســنة 1988 والمتضمّــن تمكينــه مــن نفــس صاحيــات المحاســبين 

العمومييــن التابعيــن لــوزارة الماليــة ومــن بينهــم قبــاض الماليــة لإصــدار بطاقــات الإلــزام وإعطائهــا الصبغــة التنفيذيــة 

ومباشــرة أعمــال وإجــراءات الاســتخاص422. وبيّنــت المحكمــة أنّ نــزاع الاعتــراض علــى بطاقــات الإلــزام يكتســي صبغــة 

إداريــة، وتبعــا لذلــك فــإنّ المحاكــم العدليــة تنتصــب للقضــاء فيــه بوصفهــا قضــاء إداريــا. وتنتــج بطاقــة الإلــزام آثارهــا 

وتكــون قابلــة للتّنفيــذ وقتيــا بالرّغــم مــن الاعتــراض عليهــا ويفتــح التبليــغ آجــال الطّعــن423.

الفقرة الثانية: الحكم في نزاعات بطاقات الإلزام	 

 بيّنــت المحكمــة أنّ إصــدار الأحــكام فــي مــادّة النزاعــات المتعلّقــة بالإعتــراض علــى بطاقــات الإلــزام يخضــع إلــى 

جملــة مــن الإجــراءات الأساســيّة مــن بينهــا تــاوة القاضــي المقــرّر لتقريــره والإســتماع إليــه خــال جلســة علنيّــة بعــد أخــذ 

رأي المدّعــي العمومــي، كمــا أنّــه مــن القواعــد الأصوليّــة أن تتضمّــن الأحــكام مــا يُفيــد اســتيفاء هــذه الشــكليّات حتــى 

تتمكّــن المحكمــة مــن الوقــوف علــى صحّــة احترامهــا. ويعتبــر الإســتماع إلــى تقريــر المستشــار المقــرّر بجلســة المرافعــة 

إجــراء أساســيّا يتعيّــن علــى المحكمــة الإلتــزام بــه، بمناســبة نظرهــا فــي اعتــراض علــى بطاقــة إلــزام تــمّ إصدارهــا تطبيقــا 

لأحــكام مجلــة المحاســبة العموميــة. ولا يغنيهــا عــن ذلــك قيــام المستشــار المقــرّر بتحريــر تقريــر كتابــي وإنّمــا العبــرة 

بتاوتــه فــي الجلســة. وبالتّالــي فــإنّ عــدم تطبيــق الإجــراء المذكــور يُــؤدّي إلــى خــرق أحــكام الفصــل 27 مــن مجلــة 

المحاســبة العموميــة، وعــدم تضمّــن الحكــم المطعــون فيــه مــا يُفيــد تــاوة القاضــي المقــرّر لتقريــره والإســتماع إليــه 

خــال جلســة علنيّــة يُمثّــل إخــالا بإجــراء جوهــريّ ويترتّــب عنــه بطــان الحكــم عمــا بأحــكام الفصــل 14 مــن مجلّــة 

المرافعــات المدنيّــة والتّجاريّــة الــذي ينــصّ علــى أن » يكــون الإجــراء باطــا إذا نــصّ القانــون علــى بطانــه أو حصــل 

بموجبــه مســاس بقواعــد النّظــام العــام أو أحــكام الإجــراءات الأساســية وعلــى المحكمــة أن تثيــره مــن تلقــاء نفســها424.

422 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317315 بتاريخ 27 ماي 2020.

423 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317445 بتاريخ 7 جانفي 2020.

424 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 311669 بتاريخ 15 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317315.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317445.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020311669.pdf
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الفقرة الثالثة: سلطات القاضي	 

ذكّــرت المحكمــة بمــا جــرى عليــه قضاؤهــا مــن أنّ نظــر المحكمــة المتعهّــدة بنــزاع الاســتخاص يقتصــر علــى 

تفحــصّ الشــرعية الخارجيــة للسّــند التنفيــذي المعتــرض عليــه وعلــى التثبــت مــن أنّ الديــن المطالــب بــه لا يــزال مســتحقّا 

ولــم ينقــض بموجــب التّقــادم ولــم يقــع الوفــاء بــه بصفــة كليّــة أو جزئيــة، فــي حيــن أنّ نظــر المحكمة المتعهّــدة بالنزاعات 

التوظيــف وصحــة عمليّــة  قــرار  فــي شــرعية  التثبّــت  إلــى  ينصــرف  بــه  المرتبطــة  والخطايــا  الأداء  بأســاس  المتعلّقــة 

التوظيــف مــن حيــث أسســها وإجراءاتهــا وبالطريقــة المعتمــدة فيهــا وإعــادة النظــر فــي احتســاب الأداء المســتوجب425.

 كمــا أقــرّت المحكمــة أنّــه عمــا بقاعــدة قابليّــة بطاقــات الإلــزام للتّجزئــة وقبولهــا لإلغــاء الجزئــي والتعديــل 

طبقــا لمــا اســتقرّ عليــه فقــه القضــاء، فــإنّ توجيــه إنــذار واحــد تضمّــن جملــة مــن الثاثيــات، طالمــا كان واضحــا ومتضمّنــا 

المبالــغ المســتوجبة بعنــوان كل ثاثيــة علــى حــده، لا يبطــل محضــر الإعــام426. كمــا أكّــدت المحكمــة فــي فقــه قضــاء 

مســتقرّ لهــا علــى أنّــه فــي صــورة تضميــن مبالــغ المســاهمات ببطاقــة الإلــزام المعتــرض عليهــا بشــكل جملــي دون 

ــه لا يســوغ للمحكمــة إبطالهــا  تفصيلهــا وثبتــت للمحكمــة صحّتهــا بخصــوص بعــض الأعــوان دون البعــض الآخــر فإنّ

كليّــا وبرمّتهــا، إذ يجــب عليهــا فــي تلــك الحالــة حــذف الجــزء غيــر الســليم منهــا والإبقــاء علــى مــا هــو صحيــح وســليم427.

الفرع الثاني: المبادئ المقرّرة في الأصل

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ دفــع المطالــب بالضريبــة معلــوم الاشــتراكات موضــوع بطاقــة الإلــزام وذلــك علــى 

أســاس أنّــه ينتمــي للشّــريحة الخامســة فــي حيــن يعتبــر الصنــدوق أنّــه ينتمــي للشــريحة الســابعة وأصــدر بطاقــة الإلــزام 

مطالبــا إيــاه بــآداء معلــوم الإشــتراك علــى ذلــك الأســاس بنــاء علــى قــرار تصنيفــه الــذي لــم يقــع إلغــاؤه يجعلــه مطالبــا 

بدفــع الفــارق بيــن مــا دفعــه ومــا هــو مطالــب بــه. وترتيبــا عليــه فــإنّ خــاص جــزء مــن المبالــغ المضمّنــة ببطاقــة الإلــزام 

ليــس مــن شــأنه أن يلغــي مفعولهــا بــل إنهــا تبقــى نافــذة فيمــا تبقــى مــن الدّيــن علــى أن يقــع إعتمادهــا عنــد التّنفيــذ428.

 كمــا ذكّــرت المحكمــة بأنّــه لا يمكــن ترســيم المضمــون اجتماعيــا بشــريحة دخــل أقــلّ مــن شــريحة النّشــاط 

ــر الشــؤون الاجتماعيــة. وباعتبــار أنّ الديــن ســند بطاقــة الإلــزام يجــب أن  المهنــي الــذي يتعاطــاه مثلمــا يحــدّده قــرار وزي

يكــون دينــا حــالّا وثابتــا، أغفــل الملــزم بــالأداء التصريــح بــه أو بأحــد الواجبــات الأخــرى التــي حملهــا عليــه المشــرّع بمقتضــى 

قانــون الضمــان الاجتماعــي أو قانــون الشــغل، فــا يمكــن لــإدارة والحالــة مــا ذكــر مطالبــة المضمــون الاجتماعــي بمــا 

تــرى أنّــه انتقــص مــن المبالــغ التــي يديــن بهــا فعــا للصنــدوق بمقتضــى تصنيفــه ضمــن شــريحة غيــر التــي ينتمــي إليهــا 

فعليّــا نشــاطه المهنــي. وتكــون بطاقــة الإلــزام التــي تضمّنــت جملــة المبالــغ دون أخــذ بعيــن الاعتبــار لمــا تــمّ دفعــه 

مســتندة إلــى ديــن غيــر ثابــت وغيــر محقّــق، وحريّــة بالإبطــال لهــذا السّــبب429.

 وبيّنــت، مــن جهــة أخــرى أن نــصّ القانــون لا يحتمــل إلّا المعنــى الــذي تقتضيــه عبارتــه، وأنّــه إذا كانــت عبــارة 

القانــون مطلقــة جــرت علــى إطاقهــا، وأنــه إذا أحوجــت الضــرورة إلــى تأويــل القانــون جــاز التســيير فــي شــدته وأن التأويــل 

لا يكــون مدعــاة لمزيــد التضييــق فيــه أبــدا.

425 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317468 بتاريخ 15 جويلية 2020.

426 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316335 بتاريخ 7 جانفي 2020.

427 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314720 بتاريخ 28 أكتوبر 2020.

428 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316981 بتاريخ 14 جويلية 2020.

429 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317000 بتاريخ 13 فيفري 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317468.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316335.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314720.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316981.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317000.pdf
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 وتأسيســا علــى مــا تقــدّم، فــإنّ عبــارة توظيــف المعاليــم اعتمــادا علــى »قاعــدة الإعامــات الســابقة« الــواردة 

بالفصــل 104 ثانيــا مــن القانــون المتعلــق بضبــط تنظيــم أنظمــة الضمــان الاجتماعــي إنمــا تعنــي الإعام الســابق مباشــرة 

للثاثيــة موضــوع التخلــف عــن التصريــح لكونهــا الأقــرب زمنــا وواقعــا لواقــع المؤسســة وحجــم اليــد العاملــة بهــا ونــوع 

نشــاطها وغيــره مــن المعطيــات المتعلقــة بهــا430.

وقــد إعتبــرت المحكمــة أنّ الفصــل 16 مــن القانــون المتعلــق بتنظيــم أنظمــة الضمــان الاجتماعــي يقتضــي أنّ 

مراقبــو الصنــدوق، لهــم بوصفهــم محلفيــن، الصفــة القانونيــة لتحريــر التقاريــر والتــي تكــون نافــذة المفعــول إلــى أن يثبت 

مــا يخالفهــا. ولا يمكــن اســتبعاد تقريــر مراقــب الصنــدوق بنــاء علــى أحــكام الفصــل 548 مــن مجلــة الإلتزامــات والعقــود 

لكونــه يخــرج عــن إطــار تكويــن حجــة للنفــس، ضــرورة أنــه حــرّر ممــن لــه الصفــة القانونيــة وطبــق أحــكام القانــون431.

القسم التاسع: المبادئ المقرّرة في مادّة المهن الحرّة

الفرع الأول: المبادئ المتعلّقة بالترسيم

الفقرة الأولى: النّظام القديم للترسيم بالمحاماة	 

 أوضحت المحكمة الإدارية أنّ الفصل 4 من القانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 ماي 2006 المتعلّق 

بتنقيح القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرّخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة لم يتعرّض صراحة 

إلى وضعية المتحصّلين على شهادة الدراسات المعمّقة الذين كانوا يتمتّعون بحقّ الترسيم المباشر بجدول المحامين 

في ظلّ النّظام القديم مثلما هو الشأن بالنّسبة للمتحصّلين على شهادة الكفاءة فإنّ ذلك لا ينمّ بالضرورة عن إرادة 

إقصاءهم من إمكانية الترسيم بالمحاماة. وذلك بالنّظر إلى صياغة الفصل ذاته وإلى الغاية التي يرمي المشرّع إلى 

تحقيقها من وراء سنّ الأحكام الانتقالية بالقانون عدد 30 لسنة 2006، ذلك أنّ نيّة المشرّع اتّجهت نحو استيعاب 

المتحصّلين على الشهادة المعنية صلب الأحكام الانتقالية المضمّنة به. وإستخلصت المحكمة أنّ الشرط المتعلّق 

على  سوى  ينطبق  لا  العلمية  الشهادة  على  الحصول  تاريخ  من  أشهر  الثاثة  أجل  خال  ترسيم  مطلب  بتقديم 

على  تطبيقه  يمكن  ولا  التنفيذ  حيّز   30 عدد  القانون  دخول  بعد  الماجستير  أو  الدكتوراه  شهادة  على  المتحصّلين 

الحائزين على شهادتهم قبل ذلك التاريخ لانتفاء أي مفعول رجعي لأحكامه432.

الفقرة الثانية: عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى	 

 أكّــدت المحكمــة تطبيقــا لأحــكام المرســوم عــدد 79 لســنة 2011، أنّ الشــرط المتعلــق بعــدم جــواز الجمــع بيــن 

مهنــة المحامــاة ومهنــة أخــرى لا يرتبــط بمباشــرة مهنــة المحامــاة بــل يتعلّــق بشــروط الترســيم بالجــدول، وذلــك علــى 

خــاف أحــكام الفصليــن 22 و23 مــن القانــون عــدد 87 لســنة 1989 المــؤرّخ فــي 7 ســبتمبر 1989 المتعلّــق بتنظيــم 

مهنــة المحامــاة الواقــع إلغــاؤه وتعويضــه بمرســوم 2011 والتــي اســتقر فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى اعتبــار أنّهــا لا 

تهــمّ إلّا المحاميــن المباشــرين لمهنــة المحامــاة دون طالبــي الترســيم بجــدول المحاميــن433.

430 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314991 بتاريخ 19 ماي 2020.

431 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317193 بتاريخ 19 ماي 2020.

432 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316263 بتاريخ 27 ماي 2020.

433 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 315697 بتاريخ 22 جانفي 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314991.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317193.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316263.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315697.pdf
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كمــا أكــدت المحكمــة أنّــه فضــا علــى أنّ المرســوم عــدد 79 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 23 أوت 2011 والمتعلــق 

بتنظيــم مهنــة المحامــاة لــم يســمح بترســيم المحاميــن غيــر المباشــرين، فإنّــه منــع الجمــع بيــن مهنــة المحامــاة وأيــة 

مهنــة أخــرى باشــتراطه أن يكــون طالــب الترســيم غيــر مرتبــط بأيــة عاقــة شــغلية أو وظيفيــة مــع الــذوات الطبيعيــة 

والمعنويــة الخاصــة والعامــة وغيــر مباشــر لأيّ نشــاط يتنافــى ومهنــة المحامــاة. وطالمــا أنّ المعقّــب ضــده، كان بتاريــخ 

تقديمــه لمطلــب الترســيم، يشــغل خطــة رئيــس مصلحــة ببنــك، فــإنّ قــرار محكمــة الاســتئناف القاضــي بإقــرار قــرار الهيئــة 

المعقــب ضدهــا القاضــي برفــض ترســيمه يغــدو ســليم المبنــى قانونــا434.

الفقرة الثالثة: ترسيم القاضي بمهنة المحاماة	 

أقــرّت الدوائــر التعقيبيــة للمحكمــة الإداريــة أنّ الصــورة الخاصــة بطالبــي الترســيم بجــدول المحاميــن مــن طــرف 

القضــاة تقتضــي أن يكــون القاضــي المعنــي قــد باشــر القضــاء ومارســه بصــورة فعليــة لمــدة عشــر ســنوات435. وأكّــدت 

علــى أنّ الإعفــاء لا يقــوم مقــام العــزل لأســباب مخلّــة بالشــرف لاختــاف هذيــن القراريــن عــن بعضهمــا البعــض مــن 

الناحيــة الإجرائيــة. ضــرورة أنّ العــزل يوجــب الإحالــة علــى مجلــس التأديــب، وهــو مــا لا يحتّمــه الإعفــاء. وكذلــك مــن ناحيــة 

الإطــار القانونــي الــذي يتنــزّل فيــه كلّ مــن القراريــن، فالعــزل يصــدر ضــرورة لأســباب تأديبيــة فــي حيــن أنّ الإعفــاء هــو آليــة 

لإنهــاء العمــل خــارج الإطــار التأديبــي. وأضافــت أنّــه طالمــا وردت عبــارات الفصــل 3 مــن مرســوم المحامــاة عــدد 79 لســنة 

2011 واضحــة وصريحــة بــأن نصّــت حصريــا علــى أنّ العــزل لأســباب مخلّــة بالشــرف يمنــع الالتحــاق بمهنــة المحامــاة، فــا 

مجــال بالتّالــي إلــى التّوسّــع فــي تأويــل هــذا الفصــل بإقحــام آليــات قانونيــة أخــرى لــم ينــصّ عليهــا واعتبارهــا مــن موانــع 

الترســيم بالمحامــاة436.

الفقرة الرابعة: اتّفاقية تبادل المساعدة والتّعاون القضائي بين تونس والجزائر	 

تطبيقــا لأحــكام الفصــل 5 فقــرة أخيــرة مــن اتفاقيــة تبــادل المســاعدة والتعــاون القضائــي بيــن تونــس والجزائــر 

التعقيبيــة  الدّوائــر  إحــدى  إعتبــرت   1966 مــارس   16 فــي  المــؤرخ   1966 لســنة   15 عــدد  بالقانــون  عليهــا  المصــادق 

بالمحكمــة الإداريّــة أنّــه يمكــن أن يطلــب ترســيمه بجــدول المحاميــن بالجزائــر المحامــي الــذي اســتوفى شــروط الترســيم 

التــي ينــصّ عليهــا التشــريع الجزائــري، كمــا أنــه يمكــن للمحامــي الجزائــري أن يطلــب ترســيمه بجــدول المحاميــن بتونــس 

متــى اســتوفى شــروط الترســيم المحــددة بالتشــريع التونســي أي بالمرســوم عــدد 79 لســنة 2011. وأنّــه يستشــفّ مــن 

أحــكام الاتفاقيــة المذكــورة أنهــا أقــرّت الحــق لمــن اســتوفى شــروط الترســيم لمهنــة المحامــاة بأحــد البلديــن وفــق 

التشــريع الخــاص بذلــك البلــد فــي الترســيم وممارســة المهنــة بالبلــد الثانــي الممضــي علــى الاتفاقيــة وذلــك بقطــع النظــر 

عــن جنســية طالــب الترســيم بجــدول المحاميــن، وطالمــا أنّ شــهادة الكفــاءة تخــوّل للجزائــري ممارســة مهنــة المحامــاة 

بتونــس فإنّــه وعمــا بمبــدأ المســاواة يحــقّ للتونســي الــذي يســتند لنفــس الشــهادة طلــب ترســيمه لممارســة مهنــة 

المحامــاة ببلــده437.

434 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 315479 بتاريخ 13 جويلية 2020.

435 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314647 بتاريخ 28 أكتوبر 2020.

436 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313983 بتاريخ 27 ماي 2020.

437 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 314929 بتاريخ 30 أفريل 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315479.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314647.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313983.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020314929.pdf
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الفرع الثاني: التأديب

الفقرة•الأولى:•التأديب•بالنسبة•للأطباء	•

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة، تطبيقــا لأحــكام الفصليــن 27 و31 مــن القانــون عــدد 21 لســنة 1991 المــؤرّخ فــي 13 

مــارس 1991 والمتعلّــق بممارســة مهنتــي الطــب وطــب الأســنان أنّ الصلاحيــات التأديبيــة ترجــع إلــى المجلــس الوطنــي 

لعمــادة أطبّــاء الأســنان علــى أنّــه لا يمكــن تســليط أيّــة عقوبــة تأديبيــة دون ســماع المعنــي بالأمــر أو اســتدعائه لحضــور 

جلســة مجلس الـــتأديب438.

الفقرة•الثانية:•التأديب•بالنسبة•للمحامين	•

إعتبــرت الدوائــر التعقيبيــة للمحكمــة الإداريّــة أنّ المشــرّع لــم يرتّــب أي جــزاء عــن خــرق الآجــال المنصــوص عليهــا 

بالفصليــن 67 و69 مــن القانــون عــدد 87 لســنة 1989 المــؤرّخ فــي 7 ســبتمبر 1989 المتعلّــق بتنظيــم مهنــة المحامــاة 

والمتعلقــة بإحالــة المحامــي علــى مجلــس التأديــب فهــي آجــال اســتنهاضية الغايــة منهــا حــثّ رئيــس الفــرع الجهــوي 

لهيئــة المحاميــن علــى الإســراع بالنّظــر فــي وضعيــة المحامــي محــلّ التتبــع وتســويتها. ولا ينجــرّ عــن تجــاوز الأجــل 

المحــدّد لذلــك هضــم لحقــوق دفــاع المعنــي بالأمــر. كمــا أنّ إعلامــه بالقــرار التأديبــي بعــد انقضــاء أجــل الخمســة عشــر 

يومــا مــن صــدوره خلافــا لمــا اقتضــاه الفصــل 69 مــن نفــس القانــون لا يفضــي إلــى بطــلان القــرار التأديبــي المذكــور، 

ضــرورة أن الإعــلام بالقــرار هــو مــن الأعمــال اللاحقــة لصــدوره439.

مــن جهــة أخــرى أكّــدت المحكمــة علــى أنّ ضمــان حيــاد واســتقلال أعضــاء الهيئــة الحكميــة يعتبــر مــن الضّمانــات 

الأساســية المكفولــة بالدســتور تكريســا للحــقّ فــي المحاكمــة العادلــة، ويقتضــي أن لا يكــون لأحــد أطــراف النّــزاع 

رابطــة قانونيــة بعضــو أو أكثــر مــن الهيئــة الحكميــة أو أن يكــون قــد ســاهم فــي اختيــار أعضائهــا. وقــد تولّــت المحكمــة 

التثبّــت مــن إحتــرام مقتضيــات الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 75 مــن مرســوم المحامــاة التــي تقتضــي أنّــه:« تختــصّ بالنّظــر 

فــي مطالــب الاســتئناف دائــرة مختصــة بمحكمــة الاســتئناف بتونــس مكوّنــة مــن محامييــن اثنيــن ينتخبهمــا مجلــس 

الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن فــي مفتتــح كل ســنة قضائيــة ويرأســها الرئيــس الأول أو مــن ينوبــه.« وإنتهــت المحكمــة 

إلــى أنّــه طالمــا لــم يثبــت أنّ نفــس الأعضــاء المنتصبيــن للنّظــر فــي الطــور الثانــي هــم أنفســهم مــن تولّــوا النّظــر فــي 

ــر شــرطي الحيــاد والاســتقلالية فــي عضــوي الهيئــة الحكميــة  ــه لا يمكــن الدفــع بعــدم توفّ نفــس الملــف ابتدائيــا، فإنّ

المنصــوص عليهــا بالقانــون هــذا عــلاوة علــى أنّ المجلــس قائــم بصريــح الفصــل المشــار إليــه أعــلاه علــى آليــة الانتخــاب 

مــن مجلــس الهيئــة وليــس مــن مجلــس التأديــب الــذي ســبق لــه النّظــر فــي الملــف440.

وعضويــة  الإســتئناف  محكمــة  رئيــس  وكيــل  برئاســة  المنتقــد  الحكــم  صــدور  أنّ  المحكمــة  إعتبــرت  كمــا   

مستشــارين وحضــور قاضييــن عوضــا عــن محامييــن بتركيبــة الهيئــة الحكميــة يعــدّ مخالفــة جوهريّــة لأحــكام الفصــل 

75 المشــار إليــه أعــلاه441.

438 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 315111  بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

439 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313998 بتاريخ 13 جويلية 2020.

440 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313998 بتاريخ 13 جويلية 2020.

441 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 318342 بتاريخ 13 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020318342.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315111.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313998.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313998.pdf
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الفرع الثالث: المبادئ المتعلّقة بالتسعيرة

الفقرة الأولى: القواعد العامة لعقد الوكالة	 

أكّــدت المحكمــة الإداريــة فــي فقــه قضــاء مســتقرّ علــى أنّ خضــوع العاقــة الرابطــة بيــن المحامــي وموكّلــه 

ــق بالمحامــاة لا يحــول دون إدراجهــا ضمــن عقــد التوكيــل  إلــى بعــض القواعــد الخصوصيــة المضمّنــة بالقانــون المتعلّ

علــى الخصــام المنصــوص عليــه بالفصــل 1118 مــن مجلــة الإلتزامــات والعقــود. ضــرورة أنّ عاقــة المحامــي بمنوّبــه 

تسوســها القواعــد العامّــة لعقــد الوكالــة بالتــوازي مــع الأحــكام القانونيــة الخاصّــة بمهنــة المحامــاة. ويســتخلص مــن 

ذلــك أنّ المحامــي يعتبــر وكيــا للخصــام وهــو مــا يــؤدّي إلــى ســقوط حقّــه فــي المطالبــة بأجــوره بعــد مضــي عــام مــن 

تاريــخ الحكــم النّهائــي أو الإتّفــاق الــذي انتهــت بــه النازلــة أو مــن تاريــخ عزلــه عــن الوكالــة طبقــا للفصــل 404 مــن مجلّــة 

الإلتزامــات والعقــود442.

الفقرة الثانية: أتعاب المحاماة	 

 أقــرّت المحكمــة أنّ أجــرة المحامــاة تكــون نتيجــة لاتّفــاق مســبق بيــن الطرفيــن، غيــر أنّــه وفــي غيــاب الاتّفــاق 

أو فــي ظــلّ حصــول خــاف بيــن الطّرفيــن فإنّــه يمكــن وفقــا لأحــكام الفصــل 39 مــن المرســوم عــدد 79 لســنة 2011 

المــؤرّخ فــي 20 أوت 2011 المتعلّــق بتنظيــم مهنــة المحامــاة اللجــوء لرئيــس فــرع المحاميــن المختــص لإصــدار قــرار فــي 

تقديــر الأتعــاب443.

وأكّـدت المحكمـة أنّ تقديـر أتعـاب المحامـي هـي مسـألة موضوعيـة ترجـع للسـلطة التقديرية لقضـاة الموضوع 

المرسـوم  مـن  الفصـل 38  عدّدهـا  التـي  العناصـر  وأنّ  القانـون  مـع مقتضيـات  يتوافـق  تعليـا  تعليـل موقفهـم  بشـرط 

المتعلّـق بمهنـة المحامـاة قـد وردت علـى سـبيل الذّكـر باعتبارهـا العناصـر الأكثـر تأثيرا على طبيعة الأتعاب المسـتحقّة 

وبالتالـي، فإنّـه لا شـيء يحـول دون اعتمـاد قاضـي الأصـل علـى عناصـر تقديـر أخـرى وذلـك بشـرط تعليـل موقفـه444.

الفقرة الثالثة: قرارات التسعيرة	 

التســعيرة يجــب أن يكــون صحيحــا ومطابقــا لأحــكام مجلــة  أنّ الإعــام بقــرارات  أقــرّت المحكمــة الإداريــة   

المرافعــات المدنيــة والتجاريــة لكــي يرتّــب آثــاره عنــد احتســاب أجــل العشــرين يومــا الــذي اقتضــاه الفصــل 141 مــن مجلــة 

المرافعــات المدنيــة والتجاريــة للطعــن فيهــا بالاســتئناف وإلّا فــإنّ الأجــل يبقــى مفتوحــا445.

 وقــد بيّنــت المحكمــة أنّ الفصــل 74 مــن مرســوم المحامــاة هــو الــذي ينطبــق علــى الطعــن بالإســتئناف فــي 

القــرارات غيــر التأديبيــة كالتســعيرة، وحــدد الفصــل 75 مــن المرســوم أجــل الإســتئناف بشــهر مــن تاريــخ الإعــام ولا 

مجــال للرجــوع إلــى أحــكام الفصــل 141 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة لتحديــد أجــل الإســتئناف446.

442 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313615 بتاريخ 13 فيفري 2020.
وكذلك القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 315379 بتاريخ 01 ديسمبر 2020.

443 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317157 بتاريخ 22 جانفي 2020.

444 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316813 بتاريخ 18 جوان 2020.

445 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 315932 بتاريخ 01 ديسمبر 2020.

446 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 313705 بتاريخ 11 فيفري 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313615.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317157.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316813.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315932.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020313705.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315379.pdf
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القسم العاشر: المبادئ المتعلّقة بالجماعات العمومية المحلية

الفرع الأوّل: المجالس البلدية 

الفقرة الأولى: تعيين رؤساء اللّجان البلديّة ومقرّريها	 

 يقتضــي الفصل 210 مــن مجلّــة الجماعــات المحليّــة أنّــه » يشــكّل المجلــس البلــدي إثــر تنصيبــه عــددا مائمــا 

مــن اللّجــان القــارّة لا يقــلّ عددهــا عــن أربعــة لجــان لــدرس المســائل المعروضــة علــى المجلــس البلــدي ... تكــون تركيبــة 

مختلــف اللّجــان وفقــا للتّمثيــل النســبي لمختلــف القائمــات الفائــزة بمقاعــد بالمجلــس البلــدي ... باســتثناء حالــة عــدم 

وجــود قوائــم انتخابيــة أخــرى، تســند رئاســة اللّجنــة المكلّفــة بالماليّــة والشّــؤون الاقتصاديّــة ومتابعــة التّصــرف إلــى أحــد 

أعضــاء المجلــس البلــدي مــن غيــر القائمــات التــي تــمّ مــن ضمنهــا انتخــاب الرّئيــس ومســاعده الأوّل«. ونــصّ الفصــل 211 

منهــا علــى أنّــه »يُعيّــن المجلــس البلــدي رؤســاء اللّجــان ومقرّريهــا بنــاء علــى قاعــدة التّمثيــل النســبي ...«. 

ــة إلــى أنّ المشــرّع اســتبعد آليــة الانتخــاب لتكويــن اللّجــان   وعمــا بهــذه المقتضيــات إنتهــت المحكمــة الإداري

القــارّة البلديّــة واختيــار رؤســائها وحصــر طريقــة توزيــع اللّجــان فــي اعتمــاد قاعــدة التّمثيــل النســبي للقائمــات بالمجلــس 

البلــدي أي حســب عــدد المقاعــد التــي تحصّلــت عليهــا كلّ قائمــة فائــزة. واعتبــرت المحكمــة أنّ تعييــن رؤســاء اللّجــان 

البلديّــة ومقرّريهــا طبقــا لقاعــدة التّمثيــل النّســبي يعتمــد التّنــاوب مــع منــح الأولويّــة فــي الاختيــار إلــى القائمــة ذات 

ثــمّ القائمــة التــي تليهــا إلــى حيــن اســتنفاذ كلّ قائمــة ممثّلــة فــي  التّمثيــل النّســبي الأكبــر فــي تركيبــة المجلــس 

المجلــس نصيبهــا مــن الرئاســات ثــم مــن المقرّريــن. وذلــك بعــد أن يقــدّم رئيــس كلّ قائمــة إلــى رئيــس المجلــس البلــدي 

ممثّلــي قائمتــه فــي اللّجنــة المعنيّــة ويراعــى فــي ذلــك أن يكــون رئيــس اللّجنــة المكلّفــة بالشّــؤون الماليّــة والاقتصاديّــة 

مــن غيــر القائمــات التــي تــمّ مــن بينهــا تعييــن رئيــس المجلــس البلــدي ومســاعده الأوّل.447

 الفقرة الثانية: إستقالة أحد أعضاء المجلس البلدي	 

تاريــخ  مــن  الا  قانونيــة  نتائــج  ترتّــب  لا  البلــدي  المجلــس  أعضــاء  أحــد  اســتقالة  أنّ  الإداريــة  المحكمــة  أقــرّت   

معاينتهــا مــن قبــل المجلــس البلــدي بعــد عرضهــا عليــه مــن قبــل رئيســه وإعتبــرت أنّ عــدم اســتكمال تلــك الاجــراءات 

يجعــل الاســتقالة عديمــة الأثــر ولا ينجــرّ عنهــا حالــة ســدّ الشــغور علــى معنــى الفصــل 49خامــس عشــر مــن القانــون 

والاســتفتاء.448 بالانتخابــات  المتعلــق   2014 لســنة   16 عــدد  الأساســي 

447 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 211633 بتاريخ 28 فيفري 2020

448 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 160250 بتاريخ 13 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020160250.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211633.pdf
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 الفرع الثاني: أعمال الجماعات العمومية المحلية

 الفقرة الأولى: مبدأ التدبير الحرّ	 

 بمناســبة نــزاع أمــام المحكمــة الإداريــة، حــول شــرعية قــرار المجلــس البلــدي بخصــوص المصادقــة علــى مقتــرح 

تســويغ منتــزه، أثيــرت مســألة مــدى وجوبيــة التــزام الجماعــة المحليــة بالاختبــار الصــادر عــن إدارة أمــاك الدولــة والشــؤون 

العقاريــة الــذي حــدّد معيــن كــراء العقــار المعنــي بالتســويغ، اعتبــرت المحكمــة أنّ مبــدأ التدبيــر الحــر الــذي يحكــم عمــل 

الجماعــات المحليــة، والــذي مــن أوجهــه حرّيــة التصــرّف فــي الأمــاك، لا ينفصــل عــن باقــي المبــادئ الأساســية الضامنــة 

لحســن التصــرّف فــي المــال العــام وتعتبــر الإدارة مؤتمنــة بذلــك علــى الصالــح العــام بمــا فــي ذلــك ضمــان الإســتغال 

الأمثــل للأمــاك وحســن التصــرف فــي المــوارد. إلّا أنّــه مــا لــم تبيّــن الجماعــة المحليــة أســباب عــدم الإلتــزام بالقيمــة 

الكرائيــة المنصــوص عليهــا بالإختبــار تكــون قــد حــادت عــن أوكــد واجباتهــا المتمثلــة فــي حمايــة أمــوال المجموعــة 

المحليــة وضمــان الموازنــة بيــن مقتضيــات التدبيــر الحــر ومقتضيــات حســن توظيــف المــوارد والأمــاك لخدمــة الصالــح 
العــام. 449

 ومــن جهــة أخــرى، بيّنــت المحكمــة أنّ ســلطة الوالــي حيــال القــرارات البلديــة تجــد حدّهــا فــي انتهــاج ســبيل 

التقاضــي لــدى المحكمــة الإداريــة المختصــة ترابيــا لإعتــراض عليهــا أو لــدى رئيــس المحكمــة لطلــب توقيــف تنفيذهــا 

فــي حالــة التأكّــد ولا تتعدّاهــا إلــى مــا يزيــد علــى ذلــك لفســح المجــال أمامــه للتدخّــل أصالــة فــي مضمونهــا أو فــي 

نفاذهــا. وتبعــا لذلــك، يكــون الوالــي، لمّــا أجــاز لنفســه توقيــف تنفيــذ القــرار البلــدي القاضــي بوضــع الأختــام علــى عقــار 

النــزاع، قــد حــاد عــن المنحــى القويــم فــي اســتقراء الحــدود المرســومة لاختصاصــه مــن خــال التعــدّي علــى الولايــة 

المعقــودة لفائــدة المحكمــة الإداريــة مــن هــذه الناحيــة و مــا يعكســه ذلــك مــن تقويــض لمقوّمــات مبــدأ الفصــل بيــن 

السّــلط، فضــا علــى أنّ إســتحداث صاحيــة توقيــف تنفيــذ القــرارات البلديــة فــي حالــة التأكّــد يعــدّ تدخّــا فــي صميــم 

ــة لتنصيــب الوالــي رقيبــا علــى أعمالهــا علــى نحــو يتنافــى  التصــرّف فــي المصالــح المحليــة المعهــودة للبلديــات ومطيّ

مــع مقتضيــات مبــدأ التدبيــر الحــر. الأمــر الــذي يجعــل قــراره منطويــا علــى غصــب للســلطة وينحــدر بــه إلــى مرتبــة العمــل 

المــادي عديــم الأثــر قانونــا. 450 

الفقرة الثانية: تقسيم تراب البلدية إلى دوائر بلدية 	 

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ القــرار المتعلّــق بضبــط حــدود الدوائــر الترابيــة للبلديــة يكتســي صبغــة نوعيــة ولا 

ينتمــي إلــى زمــرة القــرارات الترتيبيــة وبالتالــي فإنّــه لا جــدوى مــن مطالبــة الإدارة بعرضــه علــى استشــارة المحكمــة 

أنّ الإستشــارة موضــوع الفصــل 25 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة الصــادرة بمقتضــى  الإداريــة المختصّــة. وذكّــرت 

القانــون الأساســي عــدد 29 لســنة 2018 المــؤرخ 9 مــاي 2018 والمتعلّــق بمجلــة الجماعــات المحليــة تعــدّ مــن قبيــل 

الإستشــارة الإختياريــة كمــا أنّ موضــوع الإستشــارة يجــب أن يتعلّــق بقــرار ترتيبــي 451.

449 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 09100267 بتاريخ 16 جويلية 2020

450 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 156547 بتاريخ 27 فيفري 2020.

451 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 09100390 بتاريخ 31 ديسمبر 2020 

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020156547.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/09100390.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/09100267.pdf
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القسم الحادي عشر: المبادئ المقرّرة في مادة التعليم والتكوين 
ومعادلة الشهائد

 الفرع الأوّل: معادلة الشهائد

الشــهادات والعناويــن  القطاعيــة لمعادلــة  اللجنــة  أنّ عــدم تضمّــن محضــر جلســة  أقــرّت المحكمــة الإداريــة 

المطعــون فــي قرارهــا علــى أســماء وصفــات أعضائهــا واقتصارهــا علــى إمضــاءات مجهولــة الهويــة يحــولان دون تمكيــن 

المحكمــة مــن بســط رقابتهــا علــى مــدى إســتجابة تركيبــة اللجنــة المذكــورة لمقتضيــات المطــة الســابعة مــن الفصــل 

8 مــن الأمــر عــدد 519 لســنة 1996 المتعلّــق بمراجعــة التّراتيــب المتعلقــة بمعادلــة الشــهادات والعناويــن فــي العلــوم 

الطبّيــة وشــبه الطبّيــة452.

الفرع الثاني: المبادئ المقررة في مادّة الامتحانات والمناظرات 

الفقرة الأولى: رقابة المحكمة على أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق والبت في 	 
حالات الغش في إمتحان الباكالوريا

انتهــت المحكمــة الإداريــة إلــى إقــرار جملــة مــن المبــادئ المرتبطــة بالنّزاعــات المتعلقــة بحــالات الغــشّ فــي 

امتحــان الباكالوريــا وذلــك فــي إطــار نظرهــا فــي اســتئناف الحكــم الإبتدائــي القاضــي بإلغــاء القــرار الصــادر عــن اللّجنــة 

الوطنيّــة للتّحقيــق والبــتّ فــي حــالات الغــشّ وســوء السّــلوك القاضــي بتحجيــر التّرســيم علــى المســتأنف ضــدّه فــي 

امتحــان البكالوريــا لمــدّة 5 ســنوات والرّفــت النّهائــي مــن جميــع المؤسّســات التّربويّــة العموميّــة لتعمّــد الغــشّ باســتعمال 

الهاتــف الجــوّال والتّخطيــط لذلــك مــن طــرف خارجــي مقتــرن بســوء ســلوك متمثّــل فــي إحــداث الفوضــى وعــدم احتــرام 

التّراتيــب القانونيّــة، وتبعــا لذلــك فإنّــه يخضــع لعقوبــة تحجيــر التّرســيم فــي الامتحــان لمــدّة تتــراوح بيــن ســنة وثــاث 

ســنوات. وذلــك بالإســتناد إلــى أحــكام الفصــل 19 مــن قــرار وزيــر التّربيــة المــؤرّخ فــي 24 أفريــل 2008 المتعلّــق بضبــط 

نظــام امتحــان الباكالوريــا مثلمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقــرار المــؤرّخ فــي 14 مــارس 2014 والتّقريريــن المحرّريــن مــن 

الأســتاذين المراقبيــن ومخرجــات عمــل اللّجنــة المكلّفــة بالتّحقيــق والبــتّ فــي حــالات الغــشّ أو ســوء السّــلوك التــي 

انتهــت إلــى ثبــوت ارتــكاب الغــشّ بواســطة الهاتــف الجــوال وإلغــاء الامتحــان الــذي أجــراه فــي دورة جــوان 2014 دون أن 

تتعــرّض إلــى اقتــران ذلــك الفعــل بســوء السّــلوك، وإنتهــت المحكمــة إلــى أنّ العقوبــة المســتوجبة فــي صــورة الغــش 

تكــون تحجيــر التّرســيم فــي امتحــان البكالوريــا لمــدّة تتــراوح بيــن ســنة وثــاث ســنوات طبقــا لأحــكام الفصــل 19 مــن قــرار 

وزيــر التّربيــة المذكــور آنفــا، ممّــا يكــون معــه قــرار اللّجنــة الوطنيّــة للتّحقيــق والبــتّ فــي حــالات الغــشّ وســوء السّــلوك 

القاضــي بتســليط عقوبــة تحجيــر التّرســيم عليــه لمــدّة 5 ســنوات غيــر قائــم علــى ســند واقعــي وقانونــي صحيــح.

كمــا أكّــدت المحكمــة، مــن جهــة أخــرى، علــى مــا اســتقرّ عليــه فقــه القضــاء الإداري مــن اعتبــار الخطــأ فــي تحديــد 

مجــال تطبيــق القانــون مــن متعلّقــات النّظــام العــام وتثيــره المحكمــة مــن تلقــاء نفســها حتــى فــي ظــلّ عــدم التمسّــك 

بــه مــن الأطــراف، منتهيــة إلــى اعتبــار نــصّ الفصــل الثانــي مــن قــرار اللّجنــة الوطنيّــة للتّحقيــق والبــتّ فــي حــالات الغــشّ 

وســوء السّــلوك المــؤرّخ فــي 11 أوت 2014 الــذي اســتوجب رفــت المســتأنف ضــدّه نهائيّــا مــن جميــع المؤسّســات التّربويّــة 

452 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 318419 بتاريخ 13 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020318419.pdf
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العموميّــة والحــال أنّ تلــك العقوبــة تــمّ حذفهــا مــن قائمــة العقوبــات المخــوّل لــإدارة اتّخاذهــا فــي حــالات الغــشّ أو 

ســوء السّــلوك بموجــب النــص المنطبــق فــي تاريــخ اتّخــاذ العقوبــة وهــو قــرار وزيــر التّربيــة المــؤرّخ فــي 14 مــارس 2014 

المنقّــح للفصــل 19 مــن القــرار المــؤرّخ فــي 24 أفريــل 2008 المتعلّــق بضبــط نظــام امتحــان البكالوريــا، فــي غيــر طريقــه، 

ضــرورة أنّ اللّجنــة قــد طبّقــت نصّــا غيــر ســاري المفعــول وارتكبــت خطــأ فــي تحديــد مجــال تطبيــق القانــون ممّــا يجعــل 
قرارهــا حريّــا بالإلغــاء مــن هــذا الجانــب أيضــا.453

واعتبــرت المحكمــة فــي نــزاع آخــر، بمناســبة قراءتهــا لأحــكام الفصــل 19 مــن قــرار وزيــر التّربيــة والتكويــن المــؤرّخ 

فــي 24 أفريــل 2008 المتعلّــق بضبــط نظــام امتحــان الباكالوريــا مثلمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقرار المــؤرّخ في 21 مارس 

2017 الــذي ينــص علــى أنّ كلّ ارتــكاب للغــشّ أو محاولــة الغــشّ بمــا فــي ذلــك اصطحــاب جهــاز الكترونــي أو وســيلة 

اتّصــال إلــى قاعــة الامتحــان وكلّ ارتــكاب لســوء السّــلوك أو لتعطيــل السّــير العــادي لامتحــان مــن قبــل المترشّــحين 

فــي امتحــان الباكالوريــا يعــرّض أصحابــه للعقوبــات الــواردة بهــذا الفصــل وتصــدر هــذه اللّجنــة قــرارا فــي حالــة الغــشّ أو 

محاولــة الغــشّ أو ســوء السّــلوك بتحجيــر التّرســيم فــي الامتحــان لمــدّة تتــراوح بيــن ســنة وثــاث ســنوات مــع الرفــت مــن 

المؤسّســات التّربويــة العموميّــة، أنّ مجــرّد اصطحــاب جهــاز الكترونــي أو أيّ وســيلة اتّصــال إلــى قاعــة الامتحــان يُعــدّ فــي 

حــدّ ذاتــه ارتكابــا للغــشّ أو محاولــة للغــشّ ويمثــل بذلــك مخالفــة موجبــة للعقــاب بصــرف النّظــر عمــا إذا كان التلميــذ قــد 

اســتعمل الجهــاز أو الوســيلة فعــا لإعانتــه علــى إجــراء الاختبــار أم لا.

 وانتهت بناءا على اعتراف المستأنف ضدّه بأنّ الأستاذ المراقب عثر على جهاز هاتف جوال بحوزته داخل قاعة 

أو محاولة للغشّ على معنى  ارتكابا للغشّ  إلى وجود مخالفة تُكوّن في حدّ ذاتها  الامتحان بعد انطاق الاختبار 
الفصل 19 من قرار وزير التّربية المذكور آنفا تستوجب تسليط عقوبة تحجير التّرسيم عليه في امتحان البكالوريا.454

 الفقرة الثانية: رقابة المحكمة على أعمال لجان المناظرات	 

ــر جدّيــة الأســباب التــي  ــأنّ مــا تســتأثر بــه الإدارة مــن ســلطة فــي تقدي  انتهــت المحكمــة الإداريــة إلــى الإقــرار ب

يقــوم عليهــا مطلــب القــدح والنّظــر فيمــا إذا كان مــن شــأنها حرمــان المترشّــح مــن الضّمانــات التــي كفلهــا القانــون 
لفائدتــه بالنّســبة لحيــاد أعضــاء لجنــة الانتــداب يخضــع إلــى الرقابــة الدنيــا التــي يمارســها القاضــي الإداري.455

الفرع الثالث: المبادئ المقررة في مادة التأديب المدرسي

مــن المســتقرّ عليــه فــي فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة أنّ عــبء إثبــات الأفعــال المنســوبة إلــى التلميــذ الواقــع 

كشــهادة  المتوفــرة  الوســائل  بجميــع  ذلــك  علــى  التدليــل  عليهــا  يتعيــن  التــي  الإدارة  علــى  محمــول  تأديبيــا  تتبعــه 

الشــهود والإســتجوابات والكتائــب وفــي مقابــل ذلــك فإنــه فــي صــورة تشــكيك المعنــي بالأمــر فيمــا تأتــي بــه الإدارة 

مــن حجــج وقرائــن فــي هــذا الشــأن فعليــه إقامــة الدليــل علــى ذلــك بشــتى الســبل أيضــا وللمحكمــة حينئــذ أن تتفحّــص 

حجــج الخصــوم وتعتمــد مــا تــراه جديــرا بذلــك تبعــا لقوتــه القانونيــة والواقعيــة وفقــا لإجتهادهــا الــذي تهتــدي فيــه إلــى 
وجدانهــا لتكويــن قناعتهــا التامــة حــول مــا أثيــر أمامهــا لتقــرّر بعــد ذلــك الوجهــة التــي تطمئــن إليهــا وتراهــا صالحــة.456

453 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد212407 بتاريخ 12 مارس 2020

454 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 213112 بتاريخ 14 جويلية 2020

455 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212627 بتاريخ 31 ديسمبر 2020
 الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212628 بتاريخ 31 ديسمبر 2020

456 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 158508 بتاريخ 23 اكتوبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020158508.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212407.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212627.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212628.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213112.pdf
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كمــا دأب قضــاء المحكمــة الإداريــة، فــي إطــار النزاعــات الناشــئة فــي ظــلّ أحــكام القانــون عــدد 65 لســنة 1991 

المــؤرّخ فــي 29 جويليــة 1991 المتعلّــق بالنّظــام التّربــوي علــى إلغــاء القــرارات التّأديبيّــة المتّخــذة ضــدّ التّاميــذ لاتّخاذهــا 

تطبيقــا للمنشــور عــدد 93 لســنة 1991 المــؤرّخ فــي غــرّة أكتوبــر 1991 الــذي صــدر عــن جهــة غيــر مختصّــة بمــا أنّ وزيــر 

التّربيــة لا يملــك ســلطة ترتيبيّــة عامّــة ولا يمكنــه فــي غيــاب تفويــض تشــريعي أو ترتيبــي ضبــط قواعــد عامّــة تتعلّــق 

بنظــام التّأديــب المدرســي.457 وهــو موقــف أكدّتــه المحكمــة الإداريــة فــي أحكامهــا بمناســبة البــتّ في نزاعــات عديدة.458

القسم الثاني عشر: المبادئ المقررة في مادة العقود والصفقات 
العمومية

الفرع الأول: القرارات المتّصلة والقرارات المنفصلة عن العقد 

 بيّنــت المحكمــة الإداريــة، فــي أحــد أحكامهــا المتعلّــق بالطعــن فــي قــرار فســخ صفقــة عموميــة، مــا إســتقرّ 

عليــه فقــه قضائهــا مــن أنّ عقــود الإدارة متــى كانــت مــن عقــود القانــون العــام تقتضــي فــي مراحلهــا المركّبــة، مــن 

ناحيــة الإذن بهــا أو إبرامهــا أو اعتمادهــا أو إنهائهــا، صــدور مقــرّرات إداريــة مختلفــة لا يكــون الطعــن فيهــا معقــودا 

لفائــدة قضــاء الإلغــاء بهــذه المحكمــة إلّا فــي حــدود مــا انفصــل منهــا عــن العقــد.

وبيّنــت أنّ قــرار الفســخ المطلــوب إلغــاؤه يكــون تبعــا لإتّصالــه بترتيــب النتائــج القانونيــة لــإرادة المشــتركة 

للطرفيــن الناطقــة بهــا كــرّاس الشــروط الإداريــة الخاصــة بالصفقــة المبرمــة فــي الغــرض بالإســتناد إلــى شــروطها 

وتنفيــذا لمقتضياتهــا مــن قبيــل الإجــراءات التعاقديــة التــي لا تنفصــل عــن جوهــر العقــد ولا تســتقلّ عنــه بكيــان خــاصّ، 

ولا تخضــع المنازعــة فــي شــأنها لولايــة قضــاء الإلغــاء وإنّمــا تنــدرج فــي نطــاق القضــاء الكامــل 459.

الفرع الثاني: حقوق وواجبات معاقد الإدارة

الفقرة الأولى: واجب تنفيذ الصفقة من قبل المتعاقد مع الإدارة	 

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ معاقــد الإدارة يتحمّــل واجــب تنفيــذ العقــد بصــورة متواصلــة ودون انقطــاع مــا لــم 

تقــف القــوة القاهــرة أو فعــل الإدارة حائــا دون ذلــك. واعتبــرت أنّــه ولئــن لــم يتضمّــن عقــد الصفقــة موضــوع النّــزاع جميــع 

الحلــول الفنيّــة وأقــرّ مجــالا لاجتهــاد فإنّــه لا يمكــن التفصّــي مــن واجــب تنفيــذه ولا يمكــن للمقاولــة المطالبــة بحلــول 

تتناقــض كليــا مــع المصلحــة العامــة ومــع روح المشــروع وأهدافــه ومــا يرمــي إليــه. وإعتبــرت، نتيجــة لذلــك، أنّ المقاولــة 

تكــون، إزاء عــدم قبــول مقترحاتهــا مــن قبــل الإدارة، ملزمــة بالتنفيــذ حســب التعليمــات الموجّهــة إليهــا مــن صاحــب 

المشــروع مــع حفــظ حقّهــا فــي التعويــض متــى ثبــت أنّ هــذه التعليمــات قــد أخلّــت بالتــوازن المالــي للعقــد 460.

457 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212575بتاريخ14 جويلية 2020.

458 -الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212576بتاريخ 14 جويلية 2020.

459 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 6100325 بتاريخ 29 ديسمبر 2020

460 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 09100376 بتاريخ 9 ديسمبر 2020 

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212575.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212576.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20206100325.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/09100376.pdf
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 وقــد اســتقرّ قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى أنّــه لا يجــوز لمعاقــد الإدارة تغييــر بنــود عقــد الصّفقــة بصفــة آحاديّــة 

ولــو فــي صــورة إخــال الإدارة بالتزاماتهــا التعاقديّــة. وأقــرّت، تبعــا لذلــك، أنّ ثبــوت تعمّــد معاقــدة الإدارة التّرفيــع فــي 

الأســعار آحاديــا يكفــي فــي حــدّ ذاتــه لتبريــر لجــوء الإدارة إلــى فســخ عقــد الصفقــة بــإرادة منفــردة وذلــك بصــرف النّظــر 
عمّــا إذا ترتّــب عــن تغييــر الوكالــة لطريقــة الخــاص اختــال فــي التــوازن المالــي للعقــد أم لا.461

الفقرة الثانية: الحجز بعنوان الضّمان	 

 إعتبــرت المحكمــة الإداريــة أنّ الحجــز بعنــوان الضّمــان هــو شــرط تعاقــدي ذو طبيعــة ماليــة يضمــن حســن تنفيــذ 

الصفقــة العموميــة، ويرتبــط فــي تقديــر مــدى اســتحقاق حجــزه أو إرجاعــه لطرفــيّ العقــد بمناســبة التســليم النهائــي أو 

للقاضــي المتعهّــد بالنزاعــات الخاصّــة بالصفقــات فــي صــورة نشــوب نــزاع462.

 وقــد أقــرّت أنّــه يحــقّ لمعاقــد الإدارة تســلّم المبلــغ المتبقّــي مــن ثمــن الصفقــة بالنّظــر إلــى أنّ هــذا المبلــغ 

يمثّــل مبلــغ الحجــز بعنــوان الضّمــان المتعلّــق بقســط الكهربــاء والحمايــة مــن الحرائــق، وأنّــه طالمــا ثبــت إنجــاز الأشــغال 

واســتامها نهائيــا وعــدم تســجيل تأخيــر فــي إنجــاز الأشــغال فإنّــه لا منــاص مــن تســليمه المبالــغ المتعلّقــة بذلــك 

القســط463.

 كمــا حمّلــت المحكمــة المســؤولية لــإدارة المتعاقــدة طالمــا ثبــت أنّهــا حجــزت مبلــغ الضّمــان بــدون وجــه حــق 

طيلــة مــا يناهــز 13 ســنة، وأقــرّت لمعاقدهــا الحــقّ فــي طلــب الفوائــض القانونيّــة الناجمــة عــن عــدم دفــع الضّمــان فــي 

الأوان القانونــي لاســتحقاق464.

 وأقــرّت المحكمــة الإداريــة، مــن ناحيــة أخــرى، أنّــه يتعيّــن علــى الإدارة وبمجــرّد تســلّم المــواد موضــوع الصّفقــة 

والتثبّــت مــن مطابقــة كميّتهــا وخصائصهــا الفنيّــة مــع المواصفــات المنصــوص عليهــا بكــرّاس شــروط الصّفقــة تســلّم 

معاقدهــا إذنــا إداريّــا بالتّســليم يســتظهر بــه مــع فاتــورة المــواد موضــوع العقــد فــي خمــس نظائــر، ويكــون إيــداع هــذه 

الوثائــق لــدى الإدارة المتعاقــدة منطلقــا لاحتســاب أجــل الخــاص الّــذي لا يجــب أن يتجــاوز خمســة وأربعيــن )45( يومــا 
مــن ذلــك التّاريــخ.465

 الفرع الثالث: اللجنة الاستشارية لفضّ النزاعات بالحسنى

 اســتقرّ قضــاء هــذه المحكمــة علــى أنّ عــرض النّزاعــات علــى اللّجنــة الإستشــاريّة لفــضّ النزاعــات بالحســنى لا 

يشــكّل إجــراء وجوبيّــا يتعيّــن علــى الإدارة التقيّــد بــه قبــل اللجــوء إلــى القضــاء ضــرورة أنّ اللّجنــة المذكــورة لا تعــدو أن 

تكــون ســوى هيئــة استشــاريّة لــدى الوزيــر الأوّل يطلــب رأيهــا فــي الخافــات التــي يــرى فائــدة فــي عرضهــا عليهــا، وأنّ 

الاقتراحــات التــي تبديهــا فــي الغــرض تعتبــر وثيقــة داخليــة وســريّة ولا يمكــن الإدلاء بهــا ولا اســتعمالها لــدى المحاكــم 

مــن قبــل الأطــراف المتنازعــة.

461 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 211842 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2020

462 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317416 بتاريخ 7 جانفي 2020.

463 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316961 بتاريخ 12 مارس 2020.

464 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212028 بتاريخ 26نوفمبر 2020.

465 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد211949بتاريخ15 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211842.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211949.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212028.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317416.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316961.pdf
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 كمــا أقــرّت المحكمــة أنّ تنصيــص الصّفقــة علــى إجــراءات رضائيّــة لفــضّ النزاعــات لا يحــول دون اتخــاذ الإدارة 

لقــرار آحــاديّ فــي فســخ العقــد باعتبــاره امتيــازا مــن امتيــازات السّــلطة العامّــة المرتبطــة بمتطلبــات المصلحــة العامّــة بمــا 
لا يمكــن معــه اســتبعاده ولــو مــن خــال التّنصيــص علــى ذلــك صراحــة صلــب العقــد.466

القسم الثالث عشر: المبادئ المقرّرة في المادة العقارية

الفرع الأول: الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية

 الفقرة الأولى: تسوية وضعيات المستغلّين بصفة قانونية للعقارات الدولية 	 
الفلاحية

 أقـرّت المحكمـة الإداريـة أنّ ثبـوت اسـتيفاء إجـراءات الإسـناد فـي ظـلّ القانـون عـدد 25 لسـنة 1970 المـؤرخ 

فـي 19 مـاي 1970 المتعلـق بكيفيـة التفويـت فـي الأراضـي الدوليـة ذات الصبغـة الفاحيـة يخـوّل الانتفـاع بالتسـوية 

المتمثّلة في إبرام عقد بيع نهائي على النحو الذي جاءت به أحكام الفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 وذلك 

دون حاجة لعرض الملف من جديد على اللجان الاستشـارية، ضرورة أنّ المشـرع لم يشـترط إعادة إجراءات الإسـناد التي 

تـمّ اسـتيفاؤها فـي ظـلّ القانـون القديـم ولـم ينـزع عنهـا آثارهـا القانونيـة التـي أكسـبت المنتفعيـن حقوقـا467.

 وأنّ وجــود قانــون خــاصّ ينظّــم شــروط وإجــراءات تســوية وضعيــات المســتغلّين بصفــة قانونيــة للعقــارات الدولية 

الفاحيــة، طبقــا للقانــون عــدد 25 لســنة 1970 المبيّــن أعــاه ليــس مــن شــأنه أن ينــزع عــن مــن انجــرّ لهــم حــقّ منــه، 

أمــام عــدم مبــادرة الإدارة باتّخــاذ النّصــوص الترتيبيــة الكفيلــة بتطبيقــه، الحــقّ فــي ولــوج بــاب التّقاضــي حفاظــا علــى 

حقوقهــم مــن التّاشــي، وضمانــا لتنفيــذ القوانيــن وإعمــالا لمبــدإ الأمــان القانونــي. كمــا بيّنــت المحكمــة أنّــه طالمــا لــم 

يقيّــد االمشــرّع إمكانيــة البيــع بالمراكنــة لتســوية وضعيــة المنتفعيــن بالإســناد بــأيّ فتــرة زمنيــة، فــإنّ المســتند المتعلّــق 

بســقوط الدعــوى بمــرور الزمــن يكــون قائمــا علــى ســند غيــر ســليم مــن القانــون468.

 ومــن جهــة أخــرى، تكــون ســلطة الإدارة فــي البيــع بالمراكنــة لتســوية وضعيــة العقّــارات الدوليــة الفاحيــة 

ســلطة مقيّــدة بالنســبة للمســتغلّين بصفــة قانونيــة لعقــارات دوليــة فاحيــة وذلــك بقطــع النّظــر عــن المنــع المتعلّــق 

بوجــوب عــدم توجيــه أوامــر إلــى الإدارة الــذّي يهــمّ قضــاة جهــاز القضــاء العدلــي ولا ينســحب علــى القاضــي الإداري، الذّي 

يملــك مطالبــة الإدارة بتســوية وضعيــة العقــارات الفاحيــة الدوليــة المســتجيبة لشــروط التســوية نظــرا لاتصــال ذلــك 

باحتــرام القانــون وباعتبــار وجودهــا فــي إطــار تشــريعي يلزمهــا القيــام بذلــك، ولا يجــوز لــإدارة التــذّرع بعــدم بعــث اللّجــان، 
التّــي أوكل إليهــا المشــرّع النظــر فــي مطالــب التســوية، لرفــض تســوية الوضعيّــات العقّاريــة لهــذا النــوع مــن الأراضــي.469

466 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 211842 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2020

467 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 317464 بتاريخ 15 جويلية 2020.

468 -الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد211361 بتاريخ 14 ماي 2020.

469 -الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 212261 بتاريخ 15 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211361.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020211842.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212261.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020317464.pdf
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الفقرة الثانية: تأميم الأراضي الفلاحية	 

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ القانــون عــدد 5 لســنة 1964 المــؤرّخ فــي 12 مــاي 1964 المتعلــق بملكيــة الأراضــي 

الفاحيــة ســنّ للقطــع مــع امتــاك أجانــب لأراض فاحيــة فــي تونــس، ونــصّ ضمــن الفصــل الأوّل منــه علــى أنّــه لا يمكــن 

مــن تاريخــه لأجنبــي أن يمتلــك أرضــا فاحيــة، غيــر أنّــه لــم يفســخ بصفــة رجعيــة ملكيــة الأجانــب الثابتــة والسّــابقة لتاريــخ 

صــدوره لأراض فاحيــة، وأحــال تقديــر توفّــر شــروط تطبيقــه إلــى مقــرّرات إداريــة قابلــة للطّعــن بتجــاوز السّــلطة470.

 كما بيّنت أنّ الفصل 4 من القانون عدد 5 لسنة 1964 المذكور أعاه تضمّن أنّه يقع تسليم الأراضي الفاحية 

المنصـوص عليهـا بالفصـل 3 منـه إثـر إعـام المالـك المعنـي بالأمـر بقـرار مـن كاتـب الدولـة بشـأن تطبيـق هـذا القانـون 

ع مالك العقار المؤمّم بضمانة أساسـية قوامها  على الأراضي الفاحية الراجعة للمالك المذكور. وطالما خصّ المشـرّ

إعامـه بقـرار الإحالـة بصـورة شـخصية ومباشـرة، فـإنّ احتسـاب آجـال التقـادم يكـون مـن تاريـخ الإعـام بهـذا القـرار ولا 

مـن تاريـخ صـدور القانـون عـدد 5 لسـنة 1964 ذلـك أنّ انتقـال الأراضـي الفاحيـة مـن الذمّـة الماليـة لمالكـي الأراضـي 

المؤممـة إلـى الدولـة يبقـى رهيـن صـدور قـرارات إداريـة فـي الغـرض تطبيقـا لهـذا القانـون، ومـن ثـمّ فـإنّ العبـرة تكـون 

بالإعـام بالقـرار الـذي تـمّ بموجبـه نـزع الملكيـة الفرديـة وإحالتـه للدولـة كحـدث منشـئ لمسـؤولية الإدارة471.

ــر توفــر شــرطي الجنســية الأجنبيــة فــي مالــك العقــار الفاحــي   وقــد جــدّدت المحكمــة تأكيدهــا علــى أنّ تقدي

المؤمّــم والصبغــة الفاحيــة لذلــك العقــار يتــمّ فــي تاريــخ صــدور قــرار الإحالــة إلــى ملــك الدولــة الخــاص.472

الفرع الثاني: الملك العمومي

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّــه يمكــن الحســم فــي مســألة الصبغــة العموميــة لمســلك يفصــل بيــن مقســمين 

بالرجــوع إلــى مثــال التقســيم الــذي يتواجــد فيــه العقــار وبالنّظــر إلــى تخصيصــه وإســتعماله مــن قبــل العمــوم. وأنّــه فــي 

غيــاب مــا يفيــد تغييــر صبغــة المســلك بموجــب قــرار إداري صريــح يقضــي بإخراجــه مــن الملــك العمومــي وإدماجــه ضمــن 

الملــك الخــاص للدولــة، فإنــه يبقــى محافظــا علــى صبغتــه العموميــة التــي لا يمكــن معارضتهــا بأحــكام التســجيل أو 

بالرســوم العقاريــة التــي تنــصّ علــى رجــوع المســلك للملكيــة الخاصــة بموجــب عقــود شــراء473.

470 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 315709 بتاريخ 12 مارس 2020.

471 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316698 بتاريخ 15 جويلية 2020.

472 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 29984 بتاريخ 15 جويلية 2020

473 - القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 316899 بتاريخ 11 فيفري 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020315709.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316698.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202029984.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020316899.pdf
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القسم الرابع عشر: المبادئ المقرّرة في مادة النفاذ إلى المعلومة

الفرع الأوّل: الحقّ في النّفاذ إلى المعلومة

 الفقرة الأولى: مبدأ النّفاذ إلى المعلومة	 

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ الحــقّ فــي النّفــاذ إلــى المعلومــة يعــدّ حقّــا أساســيّا لــكلّ شــخص طبيعــي أو معنوي 

طبقــا لمــا نصّــت عليــه أحــكام الفصــل 32 مــن الدّســتور وأحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرّخ فــي 24 

مــارس 2016 المتعلّــق بالحــقّ فــي النّفــاذ إلــى المعلومــة إلا أنّ ممارســة هــذا الحــقّ والانتفــاع بــه يظــلّ مرتبطــا بمــدى 
ثبــوت الوجــود المــادي والفعلــي للمعلومــة المطلوبــة لــدى الهيــكل المعنــي.474

 واعتبــرت المحكمــة فــي هــذا الســياق أنّ القــرار الــوزاري المــؤرّخ فــي 20 مــاي 2009 والمتعلــق بضبــط تراتيــب 

امتحــان شــهادة ختــم التعليــم الأساســي العــام والتقنــي، لا يمكــن أن يكــون حائــا دون تمكيــن المســتأنف ضــدّه مــن 

الحصــول علــى الوثائــق التــي طلبهــا ضــرورة أنّ حــق النّفــاذ إلــى المعلومــة يعــدّ حقــا أساســيا لــكل شــخص طبيعــي 

ومعنــوي كرســه الدســتور التونســي فــي الفصــل 32 منــه وكذلــك القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 
ــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.475 24 مــارس 2016 والمتعلّ

 الفقرة الثانية: طبيعة المعلومة موضوع النّفاذ	 

 أوضحــت المحكمــة الإداريــة أنّ حــقّ النفــاذ إلــى المعلومــة لا يتعلّــق فقــط بالمعلومــة التــي ينتجهــا الهيــكل 

المعنــي وإنّمــا يشــمل أيضــا المعلومــة التــي يتحصّــل عليهــا ذلــك الهيــكل عمــا بأحــكام الفصل 3 من القانون الأساســي 

عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرّخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعلّــق بالحــقّ فــي النفــاذ إلــى المعلومــة476 وفــي إطــار قراءتهــا 

للفصــل 12 مــن القانــون الــذي ينــصّ علــى أنّــه:« يتعيّــن علــى الهيــكل المعنــي توفيــر المعلومــة فــي الصّيغــة المطلوبــة. 

الصيغــة  فــي  المعلومــة  توفيــر  المعنــي  الهيــكل  علــى  يتعيّــن  المطلوبــة،  الصيغــة  فــي  توفّرهــا  عــدم  صــورة  وفــي 

المتاحــة«. وقــد أقــرّت المحكمــة أنــه تــمّ تكريــس حــقّ طالــب النّفــاذ فــي النفــاذ إلــى المعلومــة فــي شــتى أشــكالها إذ 

فــرض علــى الهيــكل المعنــي توفيــر المعلومــة وذلــك فــي الصيغــة المطلوبــة أوفــي الصيغــة المتاحــة لديهــا إن لــم تتوفّــر 
فــي شــكلها المطلــوب.477

 الفقرة الثالثة: استثناءات حقّ النّفاذ إلى المعلومة 	 

 أكّــدت المحكمــة علــى أنّ الحــقّ فــي النّفــاذ إلــى المعلومــة مــن الحقــوق الأساســيّة المكفولــة لكافــةّ منظــوري 

الإدارة لإرتباطــه الوثيــق بقواعــد الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة التــي ضمنهــا الدســتور صلــب أحكامــه، وبالتّالــي فإنّــه 

474 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213140 بتاريخ 23 ديسمبر 2020.

475 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 213274 بتاريخ 15 جويلية 2020 
والحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 213374 بتاريخ 15 جويلية 2020

476 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 213151 بتاريخ 23 مارس 2020

477 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 213264 بتاريخ 15 جويلية 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213140.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213151.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213264.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213274.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213374.pdf
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لا يســوغ اســتثناؤه أو الحــدّ منــه إلّا فــي الصّــور التــي ضبطهــا القانــون. وبيّنــت أنّ المشــرّع لــم يكتــف بضبــط الاســتثناءات 

علــى حــقّ النّفــاذ إلــى المعلومــة وإنّمــا إعــاء لهــذا الحــقّ الدّســتوريّ حــدّد معيــارا لرفــع الإســتثناءات المذكــورة يقــوم 

علــى تقديــم حمايــة المصلحــة العامــة الــذي يترتّــب عــن النّفــاذ للمعلومــة علــى الضّــرر الــذي قــد ينتــج عنهــا تجــاه المصلحــة 
المزمــع حمايتهــا.478

 وفــي إطــار هــذا النــوع مــن النزاعــات عملــت المحكمــة علــى التأكيــد أنّ الاســتثناءات المضمّنــة بــه لحــقّ النفــاذ 

إلــى المعلومــة ليســت مطلقــة بــل يتعيّــن علــى الهيــكل المعنــي فــي صــورة الرفــض أن يثبــت الضّــرر الجســيم مــن النفــاذ 

الــى المعلومــة ســواء كان آنيــا أو لاحقــا وأنّ المصلحــة العامــة التــي تبــرّر عــدم تقديــم المعلومــة أكبــر مــن المصلحــة 

العامــة المنجــرّة عــن تقديمهــا وأنّ المصالــح المــراد حمايتهــا أهــمّ مــن الغايــة مــن مطلــب النفــاذ. وقضــت بنــاء علــى ذلــك 

ــة الأشــخاص المنتفعيــن بمنحــة العمــل الليلــي تعــدّ مــن المعطيــات الشــخصية غيــر أنّ المصلحــة  ــه لئــن كانــت هويّ أنّ

العامــة والغايــة مــن مطلــب النّفــاذ إليهــا والمتمثّلــة فــي تكريــس مبــدأي الشــفافية والمســاءلة ومراقبــة مــدى احتــرام 

حســن التصــرّف فــي المــال العــام وفقــا لمبــادئ الشــرعية والنجاعــة وفــق مــا علّلــت بــه الجمعيّة المســتأنف ضدّهــا دعواها 

يجعلهــا غيــر محصّنــة مــن الحــقّ فــي النفــاذ إليهــا لا ســيّما وأنّ المســتأنف لــم يوفّــق فــي إثبــات الضّــرر الجســيم الــذي قــد 
يتأتّــى مــن تقديمهــا.479

الفرع الثاني: المبادئ المتعلقة باجراءات النّفاذ إلى المعلومة

ــة بصفتهــا الجهــة  ــن علــى طالــب النّفــاذ توجيــه مطلــب إلــى الــوزارة المعنيّ ــه يتعيّ ــة أنّ أقــرّت المحكمــة الإداريّ

ــة التــي تملــك الوثائــق المــراد النّفــاذ إليهــا، الأمــر الــذي يجعــل القيــام مباشــرة لــدى هيئــة النّفــاذ إلــى المعلومــة  الإداريّ

مخالفــا للقانــون. واتّجهــت المحكمــة إلــى نقــض قــرار الهيئــة المنتقــد الــذي قضــى بإلــزام المندوبيّــة الجهويــة للتّربيــة 

بقابــس بتســليم وثائــق ليســت فــي حوزتهــا والتّصريــح مــن جديــد بعــدم قبــول الدّعــوى لعــدم وجــود قــرار رفــض نفــاذ قابــل 

للطعــن بالإلغــاء أمامهــا. 480وفــي قراءتهــا لأحــكام الفصليــن 10 و12 و13 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 

إســتنتجت المحكمــة أنّ عــدم تضمّــن مطلــب النّفــاذ توضيحــات ضروريّــة حــول المعلومــة المــراد النّفــاذ إليهــا بشــكل 

يحــول دون تمكّــن الهيــكل المعنــي مــن مــدّ الطالــب بهــا فــي الصيغــة المطلوبــة لا يــؤدّي بالضّــرورة إلــى رفــض المطلــب 

وإنّمــا يتوجّــب علــى الهيــكل توفيــر المعلومــة فــي الصيغــة المتاحــة لــه مــن جهــة وإبــاغ طالــب النّفــاذ مــن جهــة أخــرى 
بــأنّ مطلبــه لا يتضمّــن جميــع البيانــات المنصــوص عليهــا بالقانــون حتــى يتفــادى ذلــك.481

 وقــد أوضحــت الدوائــر الإســتئنافية فيمــا يتعلّــق بالإجــراءات المتّبعــة أمامهــا فــي النزاعــات المتعلقــة بالنّفــاذ إلــى 

المعلومــة أنّ تعهّدهــا بالنّظــر اســتئنافيا فــي الطّعــون الموجهــة ضــدّ قــرارات هيئــة النّفــاذ إلــى المعلومــة، يكــون طبــق 

الإجــراءات الخاصّــة التّــي تنطبــق علــى الدعــاوي الإداريــة والمنصــوص عليهــا بقانــون المحكمــة الإداريــة.482 وأنّ الصفــة 

والمصلحــة فــي التقاضــي فــي مــادة النّفــاذ إلــى المعلومــة متوفّــرة فــي كلّ شــخص طبيعــي أو معنــوي يــروم الحصــول 

علــى المعلومــة مــا لــم يــؤدّي ذلــك إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعاقــات الدوليــة فيمــا يتّصــل 
بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة.483

478 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 213184 بتاريخ 15جويلية 2020 
والحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 213628 بتاريخ 15 جويلية2020

479 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد212809 تاريخ 15جويلية 2020.

480 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 213096 بتاريخ 14 جويلية 2020

481 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 213129 بتاريخ 14 جويلية 2020

482 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 213555 بتاريخ 10 مارس 2020.

483 - الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد213637 بتاريخ 30 نوفمبر 2020.

القسم الأول: المبادئ المتعلّقة بالاختصاص والجوانب الشكلية 
والإجرائية

الفــرع الأول: المبــادئ المتّصلــة بالإختصــاص الحكمــي لقاضــي توقيــف 
التنفيذ

اســتمرّت المحكمــة فــي اســتبعاد النّزاعــات التّــي لا تختــصّ فيهــا فــي الأصــل مــن مجــال نظرهــا فــي مــادة 

توقيــف التنفيــذ، فاعتبــرت أنّ المطلــب المتعلّــق بتوقيــف تنفيــذ إعــان إستشــارة للتفويــت فــي 4 أقســاط مــن فواضــل 

الكوابــل الهاتفيّــة النّحاســيّة الــذّي قامــت بــه الشــركة الوطنيّــة لإتّصــالات ليــس مــن شــأنه أن يكــون موضــوع منازعــة 

إداريّــة بحكــم صــدوره عــن ذات مــن ذوات القانــون الخــاصّ وتعلّقــه بنــزاع ناشــئ بيــن الخــواص وهــو بذلــك خــارج عــن نظــر 

القاضــي الإداري وراجــع بالنّظــر إلــى إختصــاص القاضــي العدلــي.484

الفقرة الأولى: الهياكل الرّياضية	 

فــي إطــار تطبيــق الفصــل 2 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريّــة فــي مــا يتعلّــق باســتبعاد النّظــر فــي 

النّزاعــات التّــي أســندت لغيرهــا بقانــون خــاصّ والفصــل 9 مــن القانــون الأساســي عــدد 11 لســنة 1995 المــؤرّخ فــي 6 

فيفــري 1995 والمتعلــق بالهيــاكل الرّياضيّــة الــذّي ينــصّ علــى أنّ مهمّــة الجامعــات الرّياضيّــة تتمثّــل فــي »السّــهر علــى 

تســير مرفــق عــام فــي إطــار الصاحيــات التّــي تمكّنهــا منهــا الــوزارة المكلّفــة بالرّياضــة« والفصــل 12 مــن ذات القانــون 

الــذّي اقتضــى أن » تتمتّــع الجامعــة الرّياضيّــة فــي إطــار الإختبــارات الوطنيــة بــكلّ الصاحيــات التّــي تخــوّل لهــا تنظيــم 

الأنشــطة الرّياضيّــة الخاصــة بهــا وتطويرهــا، طبقــا للتراتيــب الدّاخليّــة ولنظامهــا الأساســي…« والفصــل 74 مــن النّظــام 

الأساســي للجامعــة التونســية لكــرة القــدم الــذي ينــص علــى أنّــه »يجــب اللجــوء إلــى التحكيــم الرياضــي فــي النّزاعــات بيــن 

الجامعــة والأعضــاء المنخرطيــن…«، انتهــت المحكمــة إلــى أنّ المطلــب المتعلــق بتوقيــف تنفيــذ قــرار تعليــق النشــاط 

الرياضــي لجمعيــة الهــال الرياضــي الشــابي يخــرج عــن اختصــاص المحكمــة الإداريــة ويعــود إلــى محكمــة التحكيــم 

الرياضــي485 وهــو نفــس التمشّــي الــذّي انتهجتــه المحكمــة بخصــوص المطلــب الرّامــي إلــى الإذن بتوقيــف تنفيــذ قــرار 

تنظيــم دورة بــاراج علــى شــكل بطولــة مصغــرة لتعويــض جمعيــة الهــال الرياضــي الشــابي.486

484 -قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105082 بتاريخ 30 جوان 2020.

485 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105860 بتاريخ 30 نوفمبر 2020. 

486 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضية عدد 4105878 بتاريخ 30 نوفمبر 2020. 

المبادئ المقرّرة في مادة توقيف التنفيذ

الباب الثالث

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020212809.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213096.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213129.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213184.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213555.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213628.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020213637.pdf
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القسم الأول: المبادئ المتعلّقة بالاختصاص والجوانب الشكلية 
والإجرائية

الفــرع الأول: المبــادئ المتّصلــة بالإختصــاص الحكمــي لقاضــي توقيــف 
التنفيذ

اســتمرّت المحكمــة فــي اســتبعاد النّزاعــات التّــي لا تختــصّ فيهــا فــي الأصــل مــن مجــال نظرهــا فــي مــادة 

توقيــف التنفيــذ، فاعتبــرت أنّ المطلــب المتعلّــق بتوقيــف تنفيــذ إعــان إستشــارة للتفويــت فــي 4 أقســاط مــن فواضــل 

الكوابــل الهاتفيّــة النّحاســيّة الــذّي قامــت بــه الشــركة الوطنيّــة لإتّصــالات ليــس مــن شــأنه أن يكــون موضــوع منازعــة 

إداريّــة بحكــم صــدوره عــن ذات مــن ذوات القانــون الخــاصّ وتعلّقــه بنــزاع ناشــئ بيــن الخــواص وهــو بذلــك خــارج عــن نظــر 

القاضــي الإداري وراجــع بالنّظــر إلــى إختصــاص القاضــي العدلــي.484

الفقرة الأولى: الهياكل الرّياضية	 

فــي إطــار تطبيــق الفصــل 2 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريّــة فــي مــا يتعلّــق باســتبعاد النّظــر فــي 

النّزاعــات التّــي أســندت لغيرهــا بقانــون خــاصّ والفصــل 9 مــن القانــون الأساســي عــدد 11 لســنة 1995 المــؤرّخ فــي 6 

فيفــري 1995 والمتعلــق بالهيــاكل الرّياضيّــة الــذّي ينــصّ علــى أنّ مهمّــة الجامعــات الرّياضيّــة تتمثّــل فــي »السّــهر علــى 

تســير مرفــق عــام فــي إطــار الصاحيــات التّــي تمكّنهــا منهــا الــوزارة المكلّفــة بالرّياضــة« والفصــل 12 مــن ذات القانــون 

الــذّي اقتضــى أن » تتمتّــع الجامعــة الرّياضيّــة فــي إطــار الإختبــارات الوطنيــة بــكلّ الصاحيــات التّــي تخــوّل لهــا تنظيــم 

الأنشــطة الرّياضيّــة الخاصــة بهــا وتطويرهــا، طبقــا للتراتيــب الدّاخليّــة ولنظامهــا الأساســي…« والفصــل 74 مــن النّظــام 

الأساســي للجامعــة التونســية لكــرة القــدم الــذي ينــص علــى أنّــه »يجــب اللجــوء إلــى التحكيــم الرياضــي فــي النّزاعــات بيــن 

الجامعــة والأعضــاء المنخرطيــن…«، انتهــت المحكمــة إلــى أنّ المطلــب المتعلــق بتوقيــف تنفيــذ قــرار تعليــق النشــاط 

الرياضــي لجمعيــة الهــال الرياضــي الشــابي يخــرج عــن اختصــاص المحكمــة الإداريــة ويعــود إلــى محكمــة التحكيــم 

الرياضــي485 وهــو نفــس التمشّــي الــذّي انتهجتــه المحكمــة بخصــوص المطلــب الرّامــي إلــى الإذن بتوقيــف تنفيــذ قــرار 

تنظيــم دورة بــاراج علــى شــكل بطولــة مصغــرة لتعويــض جمعيــة الهــال الرياضــي الشــابي.486

484 -قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105082 بتاريخ 30 جوان 2020.

485 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105860 بتاريخ 30 نوفمبر 2020. 

486 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضية عدد 4105878 بتاريخ 30 نوفمبر 2020. 

المبادئ المقرّرة في مادة توقيف التنفيذ

الباب الثالث

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105082.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105860.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105878.pdf
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الفقرة الثانية: الهيئة الوطنية للإتّصالات	 

فــي إطــار تطبيــق أحــكام الفصــل 74 مــن مجلّــة الإتّصــالات والفصــل 75 مــن نفــس المجلّــة فــإنّ العقوبــة 

المتّخــذة مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة لإتصــالات فــي شــأن شــركة أورونــج تونــس والمطلــوب إيقــاف تنفيذهــا تنــدرج فــي 

إطــار الصاحيــات المخوّلــة لهــا بموجــب أحــكام المطّــة 4 مــن الفصــل 63 والفصــل 74 مــن مجلــة الإتّصــالات والتّــي 

يمكــن الطعــن فيهــا لــدى محكمــة الإســتئناف بتونــس وفــق مــا تقتضيــه أحــكام الفصــل 75 مــن ذات المجلــة، وهــو مــا 

يخرجهــا تبعــا لذلــك عــن دائــرة القــرارات الإداريــة التّــي يمكــن للرّئيــس الأوّل أن يــأذن بإيقــاف تنفيذهــا، الأمــر الــذّي يتعيّــن 

معــه رفــض المطلــب لعــدم الإختصــاص.487

 الفقرة الثالثة: عقود القانون الخاص	 

ــي تختــصّ المحكمــة بالنّظــر  فــي إطــار ولايــة المحكمــة الإداريــة فــي مــادّة توقيــف التّنفيــذ علــى النّزاعــات التّ

فيهــا إلغائيّــا فــي الأصــل، إعتبــرت المحكمــة أنّ العقــد المبــرم بيــن شــخص معنــوي عمومــي وأحــد الأفــراد لا يعتبــر 

عقــدا إداريّــا، إلّا إذا اســتهدف تشــريك المتعاقــد فــي تســيير مرفــق عمومــي بغيــة خدمــة أغراضــه وتحقيــق إحتياجاتــه أو 

إذا تضمّنــت بنــوده شــرطا مــن الشــروط الإســتثنائية غيــر المألوفــة فــي القانــون الخــاصّ والتّــي تنبــئ عــن نيّــة الإدارة فــي 

انتهــاج أســاليب القانــون العــام. ولذلــك فإنّــه طالمــا أنّ عقــد الكــراء المبــرم بيــن العارضــة والبلديــة لا يهــدف إلــى خدمــة 

مصلحــة عامّــة ولا إلــى تســيير مرفــق عــام وأنّ أحكامــه مألوفــة فــي ظــلّ القانــون المدنــي ولــم تســتعمل فيــه الإدارة 

المتعاقــدة امتيــازات الســلطة العامــة الــواردة بالقانــون العــام، فهــو يتعلّــق بعقــد كــراء عــادي، يعقــد الإختصــاص بالنّظــر 

فيــه لجهــاز القضــاء العدلــي.488

 الفقرة الرابعة: القرارات البرلمانية	 

أقــرّت المحكمــة أنّ القــرارات البرلمانيــة المرتبطــة بممارســة الســلطة التشــريعية لصاحياتهــا التشــريعية أو 

الرقابيــة أو غيــر ذلــك مــن المســائل المتصلــة بهــا تخــرج عــن ولايــة القاضــي الإداري. لذلــك فإنّــه طالمــا تعلّــق القــرار 

المنتقــد بضبــط جــدول أعمــال الجلســة العامــة لمجلــس نــواب الشــعب وبرمجــة عــدد مــن مشــاريع القوانيــن، للنّظــر فيهــا 

أثنــاء الجلســة المذكــورة، وأنّــه كان صــادرا عــن مكتــب المجلــس، باعتبــاره هيــكا برلمانيــا، ويتعلــق بممارســة مجلــس 

ــا بعــدم القبــول.489 نــواب الشــعب لوظيفتــه التشــريعية، فــإنّ المطلــب الرامــي إلــى إيقــاف تنفيــذه يغــدو حرّي

 الفقرة الخامسة: الملك الخاصّ للدولة	 

بيّنــت المحكمــة أنّــه لئــن تعلّــق الأمــر فــي أحــد النّزاعــات المعروضــة عليهــا بالتصــرّف فــي ممتلــكات ترجــع إلــى 

الدولــة بمقتضــى المصــادرة، فــإنّ هــذه الممتلــكات تمثّــل جــزءا مــن ملــك الدولــة الخــاص، وقــد أســند التصــرّف فيهــا إلــى 

487 -  قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105786 بتاريخ 16 نوفمبر 2020.

488 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضية عدد 4104912 بتاريخ 27 جويلية 2020.

489 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضيّة عدد 4105256 بتاريخ 28 أفريل 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105786.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105256.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104912.pdf
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شــخص مــن أشــخاص القانــون الخــاصّ، ممثّــا فــي شــركة الكرامــة القابضــة، التــي تتولّــى إدارتهــا طبــق مقتضيــات 

المجلــة التّجاريــة، الأمــر الــذي يجعــل موضــوع المطلــب الرامــي إلــى توقيــف تنفيــذ أحــد قراراتهــا فــي هــذا المجــال خــارج 
أنظــار هــذه المحكمــة.490

وإعتبــرت المحكمــة أن تصــرّف الإدارة فــي ملكهــا الخــاص يكــون طبقــا لقواعــد القانــون المدنــي والتّجــاري. 

ولا يختلــف فــي ذلــك عــن تصــرّف الأفــراد، ولا يتّســم بمــا يميّــز العمــل الإداري مــن صاحيــات وســلطات غيــر مألوفــة فــي 

القانــون الخــاص. الأمــر الــذي يجعــل النّزاعــات المتعلّقــة بذلــك التصــرف مفتقــدة للصبغــة الإداريــة ومعقــودة لفائــدة 

جهــاز القضــاء العدلــي، فــي حيــن أنّ النّظــر فــي النّزاعــات المتعلقــة بعقــود تصــرّف الإدارة فــي ملكهــا الخــاص يكــون 

مــن إختصــاص القضــاء الإداري، متــى كان الغــرض مــن تلــك العقــود تســيير مرفــق عــام أو تضمّنــت بنــودا غيــر مألوفــة فــي 

القانــون الخــاص تنهــض دليــا علــى وجــود نيّــة لــدى الإدارة فــي إنتهــاج قواعــد القانــون العــام491.

وفــي نفــس الســياق، أكــدت المحكمــة علــى أنّ النظــام القانونــي لملــك الدولــة الخــاص يقــوم علــى خضوعــه 

لقواعــد القانــون الخــاص التــي تفــرض علــى المالــك اللجــوء إلــى القضــاء متــى رام إخــراج المتحوّزيــن بــه دون وجــه حــق 

بمــا يحــول دون إنتهــاج الإدارة ســبيل المقــررات الإداريــة إلا فــي حــالات إســتثنائية تقتصــر علــى وجــود تأهيــل تشــريعي 

يخــوّل لهــا ذلــك أو لإعتبــارات تتعلــق بتســيير المرافــق العموميــة أو بالحفــاظ علــى النظــام العــام492.

الفقرة السادسة: حماية أملاك الدولة 	 

أقــرّت المحكمــة بــأنّ نظــام حمايــة ملــك الدولــة العــام مــوزّع فيمــا يتعلّــق بالإختصــاص القضائــي، بيــن جهــازي 

القضــاء الإداري والعدلــي. فلئــن كانــت حمايــة ملــك الدولــة العمومــي للطرقــات تنــدرج ضمــن الإختصاصــات الرّاجعــة 

العمومــي للطرقــات  الدولــة  أجــزاء ملــك  العدلــي نظــرا لتعلقهــا بمعاينــة وزجــر الإعتــداءات علــى  الضبــط  لســلطات 

بتســليط عقوبــات وخطايــا إداريّــة، ممــا يجعــل المنازعــات بشــأنها معقــودة لجهــاز القضــاء العدلــي، فــإنّ المخالفــات 

المتعلقــة بباقــي أجــزاء وتوابــع ملــك الدولــة العــام يكــون مــن صميــم إختصــاص القاضــي الإداري493.

الفقرة السابعة: زجر المخالفات الإقتصادية	 

أكّــدت المحكمــة أن إجــراءات حجــز البضاعــة والوثائــق التــي يقــوم بهــا أعــوان المراقبــة التابعيــن لــوزارة التّجــارة 

فــي إطــار تطبيــق القانــون المتعلّــق بالمنافســة والأســعار يدخــل فــي نطــاق مباشــرة أولئــك الأعــوان لمهــام الضابطــة 

العدليــة لإرتباطهــا بإرتــكاب مخالفــات جزائيــة تــم التّنصيــص عليهــا صلــب القانــون المذكــور وهــي تدخــل تبعــا لذلــك فــي 

بــاب التدابيــر اللّصيقــة بالجرائــم الإقتصاديــة التــي يرجــع النّظــر فيهــا إلــى القاضــي الجزائــي494

490 - قرار صادر عن الرّئيس الاوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104561 بتاريخ 26 فيفري 2020.

491 - القرار الصادر في القضية عدد 12020041 بتاريخ 7 جانفي 2020

492 - القرار الصادر في القضية عدد 07200171 بتاريخ 15 جوان 2020

493 - القرار الصادر في القضية عدد 62000273 بتاريخ 5 نوفمبر 2020

494 - القرار الصادر في القضية عدد 1320211 بتاريخ 19 أكتوبر 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/1320211.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/07200171.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202012020041.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104561.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20206200273.pdf
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الفــرع الثانــي: المبــادئ المتّصلــة بالإختصــاص التّرابــي لقاضــي توقيــف 
التنفيــذ

اعتبــرت المحكمــة أنّــه فــي إطــار تطبيــق أحــكام الفصــل 15 من القانــون المتعلّق بالمحكمــة الإداريّة وبمقتضى 

الأمــر عــدد 620 لســنة 2017 المــؤرّخ فــي 25 مــاي 2017 والمتعلّــق بإحــداث دوائــر ابتدائيــة متفرّعــة عــن المحكمــة 

الإداريــة فــي الجهــات وبضبــط نطاقهــا الترابــي، أحدثــت الدائــرة الإبتدائيــة بنابــل لتتولــى النّظــر فــي القضايــا المرفوعــة 

ضــدّ الســلط الإداريــة الجهويــة والمحليــة الكائــن مقرهــا الأصلــي بالنّطــاق الترابــي للدائــرة ولذلــك وقــع التخلّــي عــن 

البــتّ فــي طلــب العــارض المتمثّــل فــي توقيــف تنفيــذ قــرار رئيــس بلديــة ســليمان القاضــي بإزالــة مــدرج مخالــف للمثــال 

الهندســي لعقــار كائــن بســليمان مــن ولايــة نابــل بمــا يكــون معــه الإختصــاص التّرابــي للطلــب راجعــا بالنّظــر إلــى الدّائــرة 
الإبتدائيــة بنابــل.495

الفرع الثالث: المبادئ المتّصلة بإجراءات توقيف التنفيذ

الفقرة الأولى: الصفة والمصلحة في القيام	 

تعتبــر أحــكام الفصــل 6 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة المرجــع القانونــي المتعلّــق بشــرط قبــول 

مطلــب توقيــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة ذلــك أنّــه يفتــرض فــي القائــم بــه، كمــا فــي دعــوى تجــاوز الســلطة، أن يتوفّــر علــى 

شــرطي الصّفــة والمصلحــة فــي القيــام. وبالتّالــي يســتوجب قبــول النّظــر فــي مطالــب توقيــف التّنفيــذ أن يكــون القــرار 

المســتهدف بهــذه الوســيلة مؤثــرا بصــورة فعليّــة فــي المركــز القانونــي للقائــم بالمطلــب وإلا عُــدّ فاقــدا لــكلّ مصلحــة 

ــه طالمــا لــم يبــرز المدّعــي المصلحــة التّــي مــن شــأنها أن تعطيــه صفــة فــي طلــب توقيــف تنفيــذ  فــي تقديمــه. لــذا فإنّ

القــرار القاضــي بتعييــن أحــد المعلّميــن مديــرا لمدرســة إعداديّــة، باعتبــاره موضوعــا لا صلــة لــه بحقــوق المدّعــي وليــس 

مــن شــأنه التأثيــر فــي مركــزه القانونــي، بــأيّ وجــه مــن الوجــوه، فــإنّ مطلبــه يغــدو مفتقــدا لركــن المصلحــة فــي تقديمــه 
وتعيّــن لذلــك عــدم قبولــه.496

وفــي نفــس الإطــار، تواتــر عمــل المحكمــة علــى أنّ قبــول النّظــر فــي مطالــب توقيــف التنفيــذ يســتوجب أن يكــون 

القــرار المســتهدف بهــذه الوســيلة مؤثّــرا بصــورة فعليــة وشــخصية فــي المركــز القانونــي للقائــم بالطلــب وإلّا عُــدّ فاقــدا 

لــكلّ مصلحــة فــي تقديمــه، لذلــك فإنّــه طالمــا لــم يبــرز الطالــب المصلحــة التّــي مــن شــأنها أن تعطيــه صفــة فــي طلــب 

توقيــف تنفيــذ الأمــر الحكومــي القاضــي بتســمية المديــر العــام للشــؤون القانونيــة والنّزاعــات بــوزارة التربيــة فضــا عــن 

عــدم تأثيــر ذلــك فــي مركــزه القانونــي، فــإنّ طلــب المدّعــي يغــدو مفتقــدا لركــن المصلحــة والصّفــة فــي القيــام وتعيّــن 
لذلــك الإنتهــاء إلــى عــدم قبولــه.497

كذلــك واقتضــاء بمبــدأ تبعيــة الفــرع للأصــل، فإنّــه يفتــرض فــي القائــم بمطلــب توقيــف التنفيــذ، كمــا فــي دعــوى 

تجــاوز الســلطة، أنْ يحــوز الصفــة والمصلحــة فــي القيــام خاصّــة أنّ دعــوى تجــاوز السّــلطة ليســت بالدعــوى الشــعبية 

التّــي يجــوز القيــام بهــا مــن أيّ شــخص يرغــب فــي ذلــك بــل يشــترط لقبولهــا توفّـــر شــرط المصلحــة فــي القائــم بهــا، وهــذه 

495 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضية عدد 4105522 بتاريخ 21 سبتمبر 2020.

496 - قرار صادر عن الرئيس الاوّل للمحكمة الإداريّة في القضية عدد 4104607 بتاريخ 17 مارس 2020.

497 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضية عدد 4105559 بتاريخ 14سبتمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105522.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104607.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105559.pdf
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ــر شــرط المصلحــة للطعــن فــي قــرار إداري مــا،  المصلحــة يجــب أن تكــون شــخصية ومباشــرة ومشــروعة ويشــترط لتوفّ

وجــود ضــرر خــاصّ بالقائــم بالمطلــب لذلــك فإنّــه طالمــا لــم تثبــت مصلحــة الطالــب مــن القــرار المنتقــد فإنّــه يتعيّــن تبعــا 
لذلــك رفــض المطلــب.498

وإعتبــرت المحكمــة كذلــك أنّ طعــن المدّعــي فــي نتيجــة الإمتحــان المهنــي المجــرى بتاريــخ 27 جانفــي 2020 

لانتــداب عملــة مــن الوحــدة الأولــى والثانيــة لبلديّــة بنــي حسّــان بعنــوان ســنة 2019 وذلــك بصفتــه عضــوا فــي المجلــس 

البلــدي ومراقبــا لعمليّــة ســير الإمتحــان المذكــور، لا يقيــم الدليــل علــى وجــود مصلحــة شــخصية وحقيقيّــة ومباشــرة فــي 

الطعــن، ممّــا يــؤول إلــى رفــض المطلــب شــكا499.

وبيّنــت المحكمــة مــن جهــة أخــرى، أنّ الصّفــة فــي القيــام بدعــوى تجــاوز السّــلطة وثيقــة الصّلــة بالمصلحــة. 

وأنّــه لئــن أقــرّ المشــرّع صلــب الفصــل 4 مــن النّظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة الحــقّ للنقابــات المهنيــة فــي 

التقاضــي أمــام المحاكــم فــإنّ ذلــك لا يعنــي منحهــا الصّفــة والمصلحــة فــي القيــام بجميــع الدّعــاوى التــي تهــمّ أعضائهــا 

ومنخرطيهــا. ذلــك أنّ توفّــر شــرطي الصّفــة والمصلحــة لتلــك النّقابــات يتوقّــف علــى مــدى تعلّــق الدعــاوى المرفوعــة مــن 

قبلهــا بالدّفــاع علــى مصالــح جماعيــة ومشــتركة تعهّــدت النّقابــة بتحقيقهــا وحمايتهــا. وإعتبــرت المحكمــة، بنــاء علــى 

ذلــك، أنّ تعلّــق المطلــب المقــدّم إليهــا مــن الإتّحــاد العــام التونســي للشــغل، بتوقيــف تنفيــذ الأمــر الحكومــي المتعلّــق 

بضبــط الإطــار العــام لنظــام الدراســة وشــروط التحصيــل علــى شــهادات الدراســات الطبّيــة إســتنادا إلــى تضمّنــه لأحــكام 

الثالثــة  بالمرحلــة  الإتّحــاد،  منظــوري  هــم  الذيــن  العموميــة،  الصحّــة  أطبّــاء  إلتحــاق  كيفيــة  بتنظيــم  تتعلّــق  ترتيبيّــة 
للدراســات الطبيــة، يضفــي علــى الدعــوى صبغــة جماعيــة ومشــتركة ويكســب الطالــب الصفــة للقيــام.500

مــن ناحيــة أخــرى، قضــت المحكمــة أنّ فقــدان العارضــة لصفــة الموظّــف العمومــي بموجــب قــرار إحالتهــا علــى 

التقاعــد لا ينفــي عنهــا المصلحــة فــي القيــام بدعــوى تجــاوز السّــلطة ضــد القــرار بإعتبــار أنّ مصلحتهــا تكمــن بالأســاس 

فــي الطعــن فــي مــا آل إليــه ذلــك القــرار مــن تجريدهــا مــن تلــك الصّفــة ومــا ترتّــب عليــه مــن آثــار لهــا عاقــة لا فقــط 

بمســارها المهنــي وإنمــا أيضــا بالحقــوق ذات الصلــة بتقاعدهــا.

وفــي هــذا الصــدد قــدّرت المحكمــة أنّ القراريــن المطعــون فيهمــا يتعلّقــان برفــض إســتبقاء العارضــة بحالــة 

مباشــرة لإســتكمال فتــرة التربــص الاّزمــة للحصــول علــى جرايــة وبإحالتهــا علــى التقاعــد وهمــا قــراران يعنيانهــا مباشــرة 

ولهمــا تأثيــر مباشــر ســواء علــى مســارها المهنــي أو علــى الفتــرة الاحقــة لإنتهــاء ذلــك المســار مــن ناحيــة حصولهــا علــى 

جرايــة501.

كمــا إعتبــرت المحكمــة أنــه طالمــا أنّ إزالــة المخالفــة لا تكــون إلا باتّخــاذ قــرار فــي الهــدم، فــإنّ تلــك المخالفــة 

تعــدّ مــن قبيــل المخالفــات غيــر القابلــة للتّســوية، الأمــر الــذي يكــون معــه تمسّــك المدّعــي بصــدور قــرار الهــدم ضــدّ مــن لا 

صفــة لــه، نظــرا لإقامــة البنــاء قبــل شــرائه للعقــار، عديــم الجــدوى بالنّظــر إلــى الصبغــة العينيــة لقــرار الهــدم الــذي يتســلّط 

علــى البنــاء المخالــف وذلــك بقطــع النّظــر عــن هويّــة مالكــه502.

498 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضية عدد 4105824 بتاريخ 28 أكتوبر 2020.

499 - القرار الصادر في القضية عدد 6200242 بتاريخ 18 فيفري 2020

500 - قرار قرار صادر عن الرّئيس الاوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104105 بتاريخ 14 ماي 2020

501 - القرار الصادر في القضية عدد 1320149 بتاريخ 21 جانفي 2020

502 - القرار الصادر في القضية عدد 6200243 بتاريخ 28 ماي 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/1320149.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105824.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104105.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20206200243.pdf
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الفقرة الثانية: المطلب المسبّق	 

طالمــا كان قضــاء توقيــف التنفيــذ فرعــا مــن دعــوى تجــاوز الســلطة، فإنّــه يخضــع تبعــا لذلــك لنفــس شــروط 

القيــام. واقتضــاء بأحــكام الفصــل 35 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة حيــث خــصّ المشــرّع الطعــن الموجّــه 

ضــدّ الأوامــر الترتيبيّــة بشــروط مميّــزة بــأن جعــل مــن المطلــب الإداري المســبّق إجــراء وجوبيــا كلمّــا تعلّــق الأمــر بالطعــن 

فــي أمــر ترتيبــي. وبالتّالــي فــإنّ تقديــم المطلــب إلــى المحكمــة دون تقديــم المطلــب المســبق الموجّــه إلــى السّــلطة 

الإداريــة المختصّــة مخالــف للشــكليات التــي حدّدهــا الفصــل 35 المشــار إليــه أعــاه، ويكــون المطلــب حريّــا بالرفــض علــى 

ذلــك الأســاس.503

الفقرة الثالثة: تكرار مطالب توقيف التنفيذ	 

لئــن كان مــن الجائــز للمتقاضيــن تكــرار مطالــب توقيــف التنفيــذ فــي شــأن القــرارات التّــي مــن شــأنها النيــل مــن 

ــر أو لــم يتــمّ التفطّــن  مراكزهــم القانونيــة فــإنّ إعــادة اســتهداف ذات القــرار يظــلّ مرتبطــا ببــروز عناصــر جديــدة لــم تتوفّ

إليهــا بمناســبة المطلــب الســابق، فيعتمدهــا المدّعــون ليقدمــوا علــى أساســها أســانيد مغايــرة تبــرّر عرضهــا مجــدّدا علــى 

المحكمــة لتفحّصهــا ومــن ثمّــة تفحّــص مــدى وجاهــة قبــول مطالبهــم فــي ضــوء الشــروط التــي تحكمهــا والمضمّنــة 

بالفصــل 39 )جديــد( مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة بالإداريــة. وإعتبــرت المحكمــة أنّ الإكتفــاء بالركــون إلــى ذات 

الأســانيد التــي تأسّــس عليهــا المطلــب المقــدّم فــي نطــاق قضيــة ســابقة أبــدت المحكمــة موقفهــا بشــأنها بموجــب قــرار 

بالرفــض، يــؤول إلــى عــدم قبــول المطلــب الجديــد.504

الفقرة الرابعة: الآجال	 

تحــال مختلــف  أنّــه  المحليــة  الجماعــات  مــن مجلــة  الفصــل 143  الإداريــة تطبيقــا لأحــكام  المحكمــة  أقــرّت 

القــرارات ذات الصبغــة العامــة المتعلّقــة بالمعاليــم والرّســوم والحقــوق والمبالــغ المختلفــة إلــى كل مــن الوالــي وأميــن 

المــال الجهــوي قبــل نشــرها بالجريــدة الرســمية للجماعــات المحليــة، وذلــك فــي أجــل لا يتجــاوز عشــرة أيــام مــن تاريــخ 

مــداولات المجلــس البلــدي. ويمكــن للوالــي الإعتــراض لــدى المحكمــة الاداريــة الابتدائيــة علــى شــرعية تلــك القــرارات 

فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ الإعــام بهــا. ولــه فــي حالــة التأكّــد أن يطلــب مــن القاضــي الإداري المختــصّ توقيــف 

تنفيــذ القــرارات موضــوع الإعتــراض. وبنــاء علــى ذلــك إنتهــت المحكمــة إلــى أنّ المطلــب الرامــي إلــى إيقــاف تنفيــذ القــرار 

المتعلّــق بتســوية وضعيّــة المبانــي المنجــزة والمخالفــة لرخــص البنــاء والصّــادر عــن المجلــس البلــدي بأريانــة قــد قــدّم مــن 

الوالــي بتاريــخ 19 أوت 2019 فــي حيــن أنّ مصالــح الولايــة توصّلــت بنســخة مــن القــرار المــراد توقيــف تنفيــذه بتاريــخ 13 

مــارس 2019 بمــا يكــون معــه تقديــم المطلــب حاصــا خــارج الآجــال القانونيــة وإتّجــه لذلــك رفضــه.505

503 - قرار صادر عن الرّئيس الاوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104981 بتاريخ 8 جويلية 2020.

504 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104715 بتاريخ 16 جانفي 2020.

505 - قرار صادر عن الرّئيس الاوّل للمحكمة الإدارية في القضيّة عدد 4104006 بتاريخ 16 مارس 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104981.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104715.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104006.pdf
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الفقرة الخامسة: القرار المتّصل	 

جــرى عمــل هــذه المحكمــة علــى أنّ نظرهــا إلغائيّــا يقتصــر علــى المقــرّرات الإداريّــة الإنفراديّــة التّــي تتّخــذ اســتنادا 

إلــى أحــكام قانونيّــة وترتيبيّــة ولا يمتــدّ إلــى غيرهــا مــن القــرارات التّــي تســتند إلــى بنــود العقــد اعتبــارا إلــى أنّهــا لا تنفصــل 
عــن الإتّفــاق المبــرم مــع الإدارة وهــي تبعــا لذلــك جــزء لا يتجــزأ مــن العاقــة التّعاقديّــة.506

الفقرة السادسة: المراسيم	 

أكّــدت المحكمــة علــى أنّ المراســيم الصــادرة فــي المــادّة التشــريعية بتفويــض مــن المجلــس النيابــي، تبقــى 

محصّنــة مــن الطعــن بدعــوى تجــاوز الســلطة مادامــت لــم تعــرض علــى مصادقــة مجلــس نــوّاب الشــعب أو لــم يصــدر فــي 
شــأنها قــرار برفــض المصادقــة عليهــا، الأمــر الــذي يحــول دون قبــول المطلــب.507

القسم الثاني: المبادئ المتعلّقة بالأصل

الفرع الأوّل: المبادئ المتعلقة بالحقوق والحرّيات

الفقرة الأولى: حرّية اختيار اللّباس	 

اعتبــرت المحكمــة فــي هــذا الإطــار أنّــه، لئــن كان اختيــار اللبــاس مظهــر مــن مظاهــر الحريــة الشــخصية فــإنّ 

ممارســة تلــك الحريــة، شــأنها شــأن كافّــة الحرّيــات والحقــوق الأساســية والفرديــة والعامــة، تقتضــي مراعــاة تنظيــم 

المرافــق العامّــة وحســن ســيرها لذلــك فــإنّ منــع الأشــخاص غيــر مكشــوفي الوجــه مــن دخــول مقــرّات المؤسســات 

العموميــة، خاصــة تلــك التّــي تتطلّــب التثبّــت مــن مــدى تطابــق الأوراق الثبوتيــة المقدّمــة مــع هوياتهــم، إنّمــا ينــدرج، 

فــي ظــلّ التراتيــب الجــاري بهــا العمــل، فــي نطــاق الضوابــط التّــي يقتضيهــا حســن ســير المرفــق العــام والحفــاظ علــى 

مصالحــه. وإنتهــت المحكمــة إلــى أنّ المطلــب المتعلّــق بتوقيــف تنفيــذ المنشــور الحكومــي عــدد 15 المــؤرّخ فــي 5 

جويليــة 2019 والقاضــي بمنــع دخــول الأشــخاص غيــر مكشــوفي الوجــه إلــى مقــرّات المؤسّســات العموميــة، يكــون فــي 
ــة فــي ظاهرهــا، واتّجــه لذلــك رفضــه.508 ضــوء مــا تقــدّم غيــر قائــم علــى أســباب جديّ

الفقرة الثانية: الحقّ في التعليم	 

اســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى أنّ تقديــر القيمــة العلميــة للبحــوث والدّراســات مســألة تقنيــة بحتــة 

مــن اختصــاص اللّجــان المؤهّلــة لذلــك بمقتضــى النّصــوص التشــريعية والترتيبيّــة الجــاري بهــا العمــل ولا رقابــة عليهــا 

506 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104752 بتاريخ 2 أفريل 2020.
يراجع كذلك قرار الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضية عدد 4104839 بتاريخ 2 أفريل 2020.

507 - قرار الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105254 بتاريخ 26 ماي 2020.

508 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104043 بتاريخ 19 مارس 2020.
يراجع كذلك في نفس هذا الإطار القرار الصادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104044 بتاريخ 12 فيفري 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104752.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104839.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105254.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104043.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104044.pdf


»المبادئ المقرّرة في فقه قضاء المحكمة الإدارية وآرائها الإستشارية سنة 2020«150

فــي ذلــك مــن قبــل القاضــي إلّا فــي حــدود مــا يشــوب أعمالهــا مــن خطــأ بيّــن فــي التقديــر أو انحــراف بالسّــلطة وثبــوت 

ذلــك بأدلّــة قاطعــة، وانتهــت المحكمــة علــى ذلــك الأســاس إلــى رفــض الإذن بتوقيــف تنفيــذ قــرار مديــر المعهــد العالــي 
للفنــون الجميلــة بتونــس القاضــي برفــض منــح العــارض ترخيصــا لمناقشــة أطروحتــه.509

مــن جهــة أخــرى اســتقرّ عمــل المحكمــة الإداريّــة علــى اعتبــار أنّ الإدارة تتمتّــع بســلطة تقديريّــة فــي تعديــل 

ومراجعــة النّصــوص الترتيبيّــة وليــس لأحــد الحــقّ فــي التمسّــك بضــرورة الإبقــاء علــى نــصّ ترتيبــيّ. وإنتهــت، بنــاء علــى 

ذلــك، إلــى أنّــه طالمــا تعلّــق الأمــر المطعــون فيــه بســنّ أحــكام ترتيبيّــة تتعلّــق بضبــط الإطــار العــام لنظــام الدّراســة 

وشــروط التحصيــل علــى شــهادات الدّراســات الطبّيّــة فــي إطــار مراجعــة عامّــة لنظــام الدّراســات الطبّيّــة والشّــهادات 

التّــي تفضــي إليهــا بمــا فــي ذلــك نظــام الدّراســات الطبيّــة المؤهّلــة لممارســة طــبّ العائلــة، فإنّــه لا يســوغ لإتحــاد العــام 

ــة  ــاء الصحّــة العموميّ التونســي للشــغل التمسّــك بإهــدار الجهــة المطلوبــة للحقــوق المكتســبة لمنخرطيهــا مــن أطبّ

بموجــب الأمــر الحكومــي عــدد 4123 لســنة 2011 المتعلّــق بضبــط الإطــار العــام للدراســات الطبيــة المؤهّلــة لممارســة 

طــبّ العائلــة والتخصّــص فــي الطــبّ وبالتّالــي فــإنّ المطلــب الرامــي إلــى توقيــف تنفيــذ الأمــر الحكومــي عــدد 341 لســنة 

2019 المــؤرّخ فــي 10 أفريــل 2019 المتعلــق بضبــط نظــام الدراســة وشــروط التحصيــل علــى شــهادات الدراســات الطبيــة 

غيــر قائــم علــى مطاعــن جدّيــة فــي ظاهرهــا واتّجــه لذلــك رفضــه.510 

مــن جهــة أخــرى، كرّســت المحكمــة الإداريــة الحــقّ الدســتوري فــي التعليــم وضــرورة تأويــل القيــود التّــي تحــدّه 

تأويــا ضيّقــا واعتبــرت أنّ عبــارات الفصــل 2 مــن قــرار وزراء التعليــم العالــي والفاحــة والمواصــات المــؤرّخ في 18 جانفي 

1997 المتعلّــق بضبــط شــروط وطــرق تنظيــم المناظــرات الخصوصيّــة للدّخــول للســنة الأولــى والثانيــة بمؤسّســات 

تكويــن المهندســين بخصــوص شــرط الرّســوب وردت عامــة، ولــم تتعــرّض إلــى الحــالات المتعلّقــة بإعــادة التّوجيــه أو 

تغييــر المســارات. وبالتّالــي فإنّــه لا يجــوز، فــي غيــاب نــصّ صريــح، اعتبــار إعــادة التوجيــه أو تغييــر المســار رســوبا علــى 

معنــى أحــكام الفصــل 2 المبيّــن أعــاه، ضــرورة أنّ المؤهّــات التّــي يجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار فــي ترتيــب المتناظريــن 

تتعلّــق بدراســاتهم العليــا التّــي تخــوّل لهــم الدخــول إلــى مرحلــة تكويــن المهندســين بغيــة منــح امتيــاز الدخــول إلــى 

مرحلــة تكويــن المهندســين إلــى الطلبــة المتفوّقيــن فــي دراســاتهم الأخيــرة. الأمــر الــذي يكــون معــه قــرار المديــر العــام 

للدراســات التكنولوجيــة القاضــي بشــطب اســم الطالــب مــن قائمــة المقبوليــن فــي المناظــرات الخصوصيــة للدخــول 

إلــى مؤسّســات التّكويــن الهندســي دورة ســنة 2019 بالإســتناد إلــى إنتفاعــه بإعــادة التوجيــه وبالرغــم مــن كونــه تحصــل 

علــى الإجــازة الأساســية فــي علــوم وتكنولوجيــات المعلومــات والاتّصــالات دون رســوب فــي غيــر طريقــه ذلــك أنّ إعــادة 

توجيهــه بصــورة اســتثنائية إلــى جامعــة قفصــة لا تجعــل منــه راســبا خــال دراســاته الجامعيــة ويكــون بالتّالــي مســتوفيا 
لشــروط الترشّــح للمناظــرة المذكــورة أعــاه. 511

وفيمــا يتعلّــق بالترســيم، أكّــدت المحكمــة علــى أنّ الحــقّ فــي التعليــم ينــدرج ضمــن طائفــة الحقــوق الأساســية 

لإنســان والمبــوّأ منزلــة دســتورية وأنّ الترســيم هــو الإجــراء الطبيعــي لممارســة ذلــك الحــقّ والــذي لا يجــوز مصادرتــه 

بغيــر علّــة ولا مناهضتــه دون مســوّغ ولا تقييــده بــا مقتضــى512. 

الكبــرى وكذلــك  بالقلعــة  إدارة معهــد علــي بورقيبــة  أنّ رفــض كل مــن  أقــرّت المحكمــة  الصّــدد  وفــي هــذا 

المنــدوب الجهــوي للتربيــة بسوســة تمكيــن المقــام فــي حقّــه مــن مزاولــة تعليمــه علــى الرّغــم مــن ترســيمه بالسّــنة 

509 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104034 بتاريخ 15 جوان 2020.

510 - قرار صادر عن الرّئيس الاوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104105 بتاريخ 14 ماي 2020.

511 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضيّة عدد 4104626 والقضيّة عدد 4104693 بتاريخ 11 فيفري 2020.

512 - القرار الصادر في القضية عدد 07200183 بتاريخ 16 جويلية 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/07200183.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104034.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104105.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104626.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104693.pdf
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الرابعــة علــوم تجريبيــة وعــدم وجــود قــرار تأديبــي برفتــه مؤقتــا أو نهائيــا مــن المعهــد، يعــدّ إعتــداء صارخــا علــى الحــق فــي 

التعليــم علــى النحــو الــذي كفلــه الفصــل 39 مــن الدســتور، وهــو مــا يجعــل مــن المطلــب الماثــل قائمــا علــى أســباب جديــة 

فــي ظاهرهــا513.

مــن جهــة أخــرى، اعتبــرت المحكمــة الإداريّــة أنّــه طالمــا ثبــت مــن أوراق الملــفّ أنّــه فــي إطــار الإجــراءات الخاصــة 

بالمرحلــة الأخيــرة مــن الحجــر الصحّــي الموجّــه، تــمّ برمجــة رحــات إجــاء للمواطنيــن التونســيين العالقيــن بدولــة قطــر 

للعــودة إلــى تونــس أيــام 8 و12 و19 و22 جــوان 2020، كمــا تــمّ برمجــة رحــات إجــاء أخــرى أيــام 22 و24 و26 جــوان 

2020 وإعــام المواطنيــن بذلــك منــذ تاريــخ 1 جــوان 2020 علــى الموقــع الإلكترونــي للســفارة التونســية فإنّــه يغــدو 

تمسّــك العارضــة باســتحالة قدومهــا إلــى المعهــد لاجتيــاز امتحانــات الــدورة الرئيســية المنجــزة مــن 22 إلــى 24 جــوان 

2020 أو لاجتيــاز دورة التّــدارك المجــراة مــن 13 إلــى 15 جويليــة 2020، قائمــا علــى أســباب غيــر جدّيــة فــي ظاهرهــا، 

ويتّجــه لذلــك رفــض الإذن بتوقيــف تنفيــذ القــرار الصّــادر عــن مديــر المعهــد العالــي للّغــات بنابــل فــي 5 أوت 2020 

والقاضــي برســوب العارضــة بالسّــنة الثانيــة مــن الإجــازة الأساســية فــي اللغــة والآداب والحضــارة العربيــة شــعبة اللّغــة 

والآداب والحضــارة العربيــة بعنــوان السّــنة الجامعيــة 2019 - 514.2020

إنّ القضــاء بتعطيــل القــرارات الإداريّــة المطعــون فــي شــرعيتها علــى معنــى الفصــل 39 مــن قانــون المحكمــة 

الإداريــة لا يكــون إلا فــي الحــالات التّــي يفلــح فيهــا العــارض فــي تأســيس مطلبــه علــى أســباب جديّــة فــي ظاهرهــا مــن 

شــأنها أن تغلّــب لــدى قاضــي توقيــف التنفيــذ احتمــال القضــاء بالإلغــاء فــي الدّعــوى الأصليــة بالنّظــر إلــى مــا تكتســيه 

مــن قــوّة الإقنــاع الظاهــر، فضــا عــن بيــان النتائــج التّــي يصعــب تداركهــا أو إصــاح مــا يمكــن أن يترتّــب عنهــا مــن تداعيــات 

متــى مضــت الإدارة فــي تنفيــذ قرارهــا. وبنــاء علــى ذلــك وإذ ثبــت لــدى المحكمــة أنّ عمليــة توجيــه أصحــاب المواهــب 

ضمــن دورة إعــادة التوجيــه، تتــمّ إثــر تقديــم المعنيّيــن بالأمــر ملفّــات تثبــت مهاراتهــم أو مواهبهــم الخصوصيــة التّــي تتــمّ 

إحالتهــا إثــر ذلــك إلــى المؤسّســات المعنيّــة لاجتيــاز الاختبــار، وأنّــه يتــمّ البــتّ فيهــا بصــورة نهائيــة مــن طــرف لجنــة داخليــة 

بالــوزارة حســب مــا تســمح بــه طاقــة اســتيعاب المؤسّســات وحســب فــارق مجمــوع النّقــاط فإنّــه لــم يثبــت مــن ظاهــر أوراق 

الملــف أنّ القــرار النّهائــي للّجنــة المذكــورة والقاضــي برفــض ترســيم المدّعيــن بالمعهــد العالــي للتّنشــيط الشــبابي 

والثّقافــي ببئــر البــاي قــد شــابه خلــل قانونــي أو إجرائــي، بمــا يغــدو معــه المطلــب الرامــي إلــى توقيــف تنفيــذ قرارهــا ذاك 

غيــر قائــم علــى أســانيد جدّيــة ويتعيّــن رفضــه.515

الفقرة الثالثة: حرّية التنقّل	 

أكّــدت المحكمــة الإداريــة فــي مناســبات عديــدة علــى أنّ الحــقّ فــي التنقّــل وممارســته بــكل حريــة يظــلّ مــن 

لــكلّ مواطــن بموجــب الفصــل 24 منــه، والتّــي لا يســوغ تقييدهــا إلّا فــي  الحقــوق الأساســية المكفولــة دســتوريّا 

الحــدود التــي ضبطهــا القانــون وتحــت رقابــة القضــاء علــى نحــو مــا اقتضــاه الفصــل 49 مــن الدســتور. وبالتّالــي فقــد جــرى 

عمــل هــذه المحكمــة علــى أنّــه لا يســوغ الحــدّ مــن مبــدأ حريّــة التنقــل إلّا فــي حــدود مــا يجيــزه القانــون صراحــة علــى أن 

تــؤوّل الاســتثناءات التّــي تحــول دون تمكيــن المواطــن مــن هــذا الحــق تأويــا ضيّقــا.

513 - القرار الصادر في القضية عدد 05200228 بتاريخ 13 مارس 2020

514 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105636 بتاريخ 16 نوفمبر 2020.

515 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105838 بتاريخ 30 نوفمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202005200228 (3).pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105636.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105838.pdf
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فــي هــذا الإطــار اعتبــرت المحكمــة أنّ مــا تســتأثر بــه الإدارة مــن ســلطة تخــوّل لهــا مراقبــة جــولان الأشــخاص 

بكامــل تــراب الجمهوريــة وتقديــر مــا إن كان السّــماح لشــخص محــلّ الإجــراء الحــدودي )S17( مــن حــقّ فــي التنقّــل ورفــع 

الإجــراء الحــدودي فــي حقــه مــن شــأنه النيــل مــن النظــام العــام، لا يحــول دون إقــرار حــقّ القاضــي الإداري فــي بســط 

رقابتــه عليهــا حتّــى لا يــؤول الأمــر إلــى إطــاق يدهــا وإعفــاء أعمالهــا مــن الخضــوع إلــى مبــدأ الشــرعية لذلــك اعتبــرت 

المحكمــة أنّــه طالمــا تبيّــن، بالرجــوع إلــى أوراق الملــف، أنّ الأســباب التّــي اســتند إليهــا العــارض تبــدو فــي ظاهرهــا 

جديّــة وأن تنفيــذ القــرار المنتقــد، الصــادر عــن وزيــر الدّاخليــة والقاضــي بإخضــاع المدّعــي لإجــراء منــع الســفر والاستشــارة 

الحدوديــة مــن شــأنه أن يــؤدّي إلــى نتائــج يصعــب تداركهــا فــي حقّــه، علــى معنــى أحــكام الفصــل 39 مــن القانــون 

ــن توقيــف تنفيــذ ذلــك القــرار.516  ــة، فقــد تعيّ ــق بالمحكمــة الإداريّ المتعلّ

هــذا وذهبــت المحكمــة إلــى أنّــه فــي ظــلّ عــدم وجــود تتبّــع جزائــي ضــدّ العــارض ومنــع قضائــي مــن السّــفر، وثبوت 

تســبّب الإجــراء الحــدودي المتّخــذ ضــدّه فــي منعــه مــن الســفر إلــى إيطاليــا، فــإنّ المطلــب المتعلّــق بتوقيــف تنفيــذ القــرار 

الصــادر عــن وزيــر الداخليــة والقاضــي بإخضــاع المدّعــي إلــى الإجــراء الحــدودي )S17( عنــد الســفر ومنعــه منــه، يعتبــر 

مخالفــا لأحــكام الفصــل 49 مــن الدســتور ولمقتضيــات أحــكام الفصــول 15 )مكــرّر( و15 )ثالثــا( و15 )رابعــا( مــن القانــون 

عــدد 40 لســنة 1975 المتعلّــق بجــوازات السّــفر ووثائــق السّــفر التّــي تقتضــي أنّ تحجيــر الســفر يكــون بقــرار قضائــي، كمــا 

أنّ التمــادي فــي تنفيــذ الإجــراء الحــدودي ضــدّ العــارض مــن شــأنه أن يتســبّب لــه فــي نتائــج يصعــب تداركهــا مــن حيــث 
حرمانــه مــن الرجــوع إلــى إيطاليــا مقــرّ إقامتــه وحرمانــه مــن عملــه فيهــا.517

كمــا اعتبــرت المحكمــة أنّ عــدم بيــان العناصــر الواقعيّــة والماديّــة التّــي تبــرّر الإجــراء المتّخــذ ضــدّ العــارض ومنعــه 

مــن السّــفر و إخضاعــه إلــى الإجــراء الحــدودي المتمثّــل فــي الإستشــارة قبــل العبــور، يعتبــر مخالفــا لأحــكام الفصــل 49 

مــن الدســتور ولمقتضيــات أحــكام الفصــول 15 )مكــرّر( و15 )ثالثــا( و15 )رابعــا( مــن القانون عدد 40 لســنة 1975 المتعلّق 

بجــوازات السّــفر ووثائــق السّــفر. كمــا أنّ التّمــادي فــي تنفيــذه مــن شــأنه أن يتســبّب لــه فــي نتائــج يصعــب تداركهــا مــن 

جهــة منعــه مــن الرّجــوع إلــى مقــرّ إقامتــه ببلجيكيــا مــع عائلتــه المقيمــة هنــاك وتعيّــن لذلــك الإذن بتوقيــف تنفيــذ القــرار 

القاضــي بإخضــاع العــارض إلــى الإجــراء الحــدودي )S17( ومنعــه مــن السّــفر إلــى حيــن البــتّ فــي الدّعــوى الأصليّــة.518 

فــي المقابــل اعتبــرت المحكمــة أنّــه تطبيقــا لأحــكام الفصــول 15 )مكــرّر( و15 )ثالثــا( و15 )رابعــا( مــن القانــون 

القانــون  تــمّ تنقيحــه بمقتضــى  الســفر مثلمــا  المتعلــق بجــوازات  المــؤرخ فــي 14 مــاي 1975  عــدد 40 لســنة 1975 

الأساســي عــدد 45 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 7 جــوان 2017 يكــون تحجيــر الســفر مــن طــرف قاضــي التحقيــق فــي إطــار 

الأبحــاث التــي تعهّــد بهــا أو بــإذن قضائــي فــي إطــار قضيــة جزائيــة جاريــة أو إذا كان ســفر المعنــي بالأمــر مــن شــأنه النيــل 

مــن الأمــن العــام. فــإذا كان تحجيــر ســفر العــارض تنفيــذا لقــرارات قضائيــة، فإنّــه فــي غيــاب مــا يفيــد رفــع ذلــك التّحجيــر 

مــن طــرف الجهــات القضائيــة التّــي اتّخذتــه تنتفــي الجدّيــة عــن أســانيد المطلــب الرامــي إلــى توقيــف تنفيــذ القــرار الصــادر 
عــن وزيــر الداخليــة والقاضــي بتحجيــر الســفر علــى المدّعــي.519

516 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضيّة عدد 4104053 بتاريخ 23 جوان 2020.

517 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضيّة عدد 4104837 بتاريخ 17 مارس 2020.
يراجع كذلك في نفس الإطار القرار الصادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضيّة عدد 4104851 بتاريخ 20 جويلية 2020 والقرار الصادر عن 

الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضيّة عدد 4105170 بتاريخ 20 جويلية 2020.

518 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105430 بتاريخ 16 نوفمبر 2020.

519 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104873 بتاريخ 26 فيفري 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104053.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104837.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104851.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105170.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105430.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104873.pdf
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حرّية التنقّل والحقّ في العمل. 2

باعتبــار أنّ الحــقّ فــي التنقّــل داخــل تــراب الوطــن وخارجــه مدخــل لممارســة بقيّــة الحقــوق ومنهــا الحــقّ فــي 

العمــل، اعتبــرت المحكمــة أنّــه ولئــن كان لــإدارة الحــقّ فــي إخضــاع المواطنيــن إلــى الإجــراء الحــدودي فــي إطــار مهمّــة 

الحفــاظ علــى الأمــن والنّظــام العاميــن المتعهّــدة بهــا وزارة الدّاخليــة حســب أحــكام الفصــل 4 مــن الأمــر عــدد 342 

لســنة 1975 والتّــي تنــدرج فــي إطــار ممارســة ســلطة الضبــط الإداري والتّــي تخــوّل لــإدارة إتّخــاذ مــا تــراه ضروريــا لحمايــة 

الأمــن والنّظــام العامّيــن، إلّا أنّ الحــدّ مــن بعــض الحقــوق والحرّيــات المضمونــة دســتوريّا يجــب أن يكــون حســب مقتضيات 

الفصــل 49 مــن الدســتور بمقتضــى قانــون ولضــرورات الأمــن العــامّ، وأنّ عــبء إثبــات تلــك الضــرورات محمــول علــى الإدارة 

تحــت رقابــة الهيــاكل القضائيّــة التّــي تســهر علــى حمايــة تلــك الحقــوق والحرّيــات مــن أيّ انتهــاك. وفــي ظــلّ انعــدام 

السّــند القانونــي والواقعــي لإجــراء الحــدودي المتّخــذ ضــدّ العــارض فــي ظــلّ إحجــام الإدارة عــن الإدلاء ولــو ببدايــة 

حجّــة علــى مــا تنســبه للطالــب والــذّي يتســبّب لــه فــي المنــع مــن التنقّــل خــارج مدينــة صفاقــس إلّا بــإذن مســبق والتســبّب 

لــه فــي الإيقــاف المطــوّل بمركــز الأمــن للبحــث معــه عنــد تنقّاتــه فــإنّ انتهــاك حرّيتّــه فــي التنقّــل وحقّــه فــي العمــل، 

يجعــل الأســباب التّــي اســتند إليهــا المطلــب جدّيــة فــي ظاهرهــا، كمــا أنّ التّمــادي فــي تنفيــذه مــن شــأنه أن يتســبّب لــه 

فــي نتائــج يصعــب تداركهــا مــن حيــث تعطيلــه عــن القيــام بعملــه ومجابهــة مصاريــف حياتــه، فإنّــه يتعيّــن الإذن بإيقــاف 

تنفيــذ القــرار الصــادر عــن وزيــر الدّاخليــة والقاضــي بإخضــاع المدّعــي إلــى الإجــراء الحــدودي )S17( إلــى حيــن البــتّ فــي 

القضيّــة الأصليّــة.520 

وهــو نفــس التمشّــي الــذّي أقرّتــه المحكمــة عندمــا اعتبــرت أنّــه فــي ظــلّ احجــام الإدارة عــن الــردّ، وأمــام انعــدام 

الســند القانونــي والواقعــي لإجــراء الحــدودي المتّخــذ ضــدّ العــارض والــذي يتســبّب لــه فــي الإيقــاف المطــوّل بمراكــز 

الأمــن للبحــث معــه وتعطيلــه عــن مباشــرة عملــه دون موجــب قانونــي وبالتّالــي انتهــاك حريّتــه فــي التنقّــل وحقّــه فــي 

العمــل، فــإنّ الأســباب التّــي اســتند إليهــا المطلــب جديّــة فــي ظاهرهــا، كمــا أنّ التمــادي فــي تنفيــذه مــن شــأنه أن يتســبّب 

لــه فــي نتائــج يصعــب تداركهــا مــن حيــث تعطيلــه عــن مباشــرة عملــه وطــرده مــن الوظيــف، ممّــا يتعيّــن معــه الإذن 

بإيقــاف تنفيــذ القــرار الصّــادر عــن وزيــر الدّاخليــة والقاضــي بإخضــاع المدّعــي إلــى الإجــراء الحــدودي )S17( و)S19( إلــى 

حيــن البــتّ فــي القضيّــة الأصليّــة.521 

حرّية التنقّل والحقّ في الدّراسة. 3

فــي نفــس الإطــار الــذّي يكــون مــن خالــه الحــقّ فــي التنقّــل منطلقــا للولــوج إلــى باقــي الحقــوق فــإنّ المحكمــة 

أكّــدت علــى أنّ حريّــة التنقّــل مضمونــة وأنّ ضوابــط ممارســتها لا تحــدّد إلّا بقانــون يكــون لخدمــة أغــراض مدنيــة الدّولــة 

وديمقراطيتهــا وحمايــة حقــوق الغيــر، أو تأميــن موجبــات الحفــاظ علــى النّظــام العــام مــع مراعــاة التّناســب بيــن هــذه 

الضوابــط وموجباتهــا، فضــا عــن إفــراد السّــلطة القضائيــة دون ســواها بصاحيــة اتخــاذ قــرارات تحجيــر السّــفر طبقــا 

لإجــراءات القانونيــة الــواردة بالفصــل 15 مــن القانــون عــدد 40 لســنة 1975 المتعلّــق بجــوازات السّــفر ووثائــق السّــفر 

وبمــا أنّ التمــادي فــي تنفيــذ القــرار المنتقــد دون وجــود إذن قضائــي أو تتبّعــات جزائيــة فــي حــقّ الطالــب مــن شــأنه أن 

يرتّــب لــه أضــرارا يصعــب تداركهــا مــن جهــة حرمانــه مــن ممارســة حقّــه فــي العمــل أو الدّراســة خــارج أرض الوطــن ومــا 

يســتتبعه ذلــك مــن إنعكاســات ســلبية علــى مصالحــه ومســتقبله المهنــي فــإنّ المطلــب يغــدو مســتجيبا للشــرطين 

520 - قرار صادر عن وكيل الرّئيس الأوّل للمحكمة لإدارية في القضيّة عدد 4105449 بتاريخ 10 ديسمبر 2020.

521 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضيّة عدد 4105489 بتاريخ 14 أكتوبر 2020.
يراجع كذلك القرار الصادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105505 بتاريخ 3 ديسمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105449.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105489.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105505.pdf
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الوارديــن بالفصــل 39 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريّــة وتعيّــن لذلــك قبولــه والإذن بتوقيــف تنفيــذ قــرار وزيــر 

الداخليــة القاضــي بتقييــد حريــة المدّعــي فــي التنقــل وذلــك إلــى حيــن البــت فــي الدعــوى الأصليــة.522 

الحقّ في الحصول على جواز سفر. 	

اعتبــرت المحكمــة الإداريــة أنّ الحــقّ فــي الحصــول علــى جــواز ســفر يُعــدّ مــن الحقــوق الأساســيّة لــكلّ مواطــن 

لارتباطــه بحرّيــة التّنقــل خــارج البــاد التّــي ضمنهــا الفصــل 24 مــن الدســتور، ولا يســوغ تقييــده إلّا فــي الحــدود التّــي 

ضبطهــا القانــون والّتــي يســهر القاضــي علــى مراقبــة مــدى توفّرهــا مــع تأويلهــا تأويــا ضيّقــا وبالتّالــي فإنّــه لئــن مكّنــت 

أحــكام الأمــر عــدد 342 لســنة 1975 الإدارة مــن إخضــاع العــارض إلــى الإجــراء الحــدودي، فــإنّ اســتغال هــذا الإجــراء 

لرفــض تجديــد جــواز السّــفر يعتبــر مخالفــا للدســتور ولأحــكام الفصــل 13 مــن القانــون المتعلّــق بجــوازات السّــفر ووثائــق 

السّــفر، عــاوة علــى أنّ الإدارة أحجمــت عــن الــردّ ولــم تقــدّم مــا يفيــد أنّ العــارض محــلّ اســتثناءات أحــكام الفقــرة »ج« مــن 

الفصــل 13 مــن القانــون المتعلّــق بجــوازات السّــفر، وذلــك رغــم مطالبتهــا بذلــك والتنبيــه عليهــا، وهــو مــا يجعــل المطلــب 

المتعلّــق بتوقيــف تنفيــذ القــرار الصــادر عــن وزيــر الداخليــة والقاضــي برفــض تجديــد جــواز ســفره لخضوعــه إلــى الإجــراء 

الحــدودي )S17(، يســتند إلــى أســباب جديّــة، كمــا أنّ التّمــادي فــي تنفيــذ القــرار مــن شــأنه أن يحــرم العــارض مــن الرجــوع 

إلــى عملــه بليبيــا وهــو مــا مــن شــأنه أن يتســبّب لــه فــي نتائــج يصعــب تداركهــا علــى معنــى أحــكام الفصــل 39 مــن قانــون 

المحكمــة الإداريــة، ممّــا تعيّــن معــه الإذن بتوقيــف تنفيــذه.523 

فــي المقابــل، ذكّــرت المحكمــة بأحــكام الفصــل 13 مــن القانــون عــدد 40 لســنة 1975 المــؤرّخ فــي 14 مــاي 

1975 المتعلّــق بجــوازات السّــفر ووثائــق السّــفر الــذي ينــصّ علــى أنّــه لــكلّ تونســي الحــقّ فــي الحصــول علــى جــواز ســفر 

وتجديــده أو التمديـــد فـــي صلوحيتــه والإســتثناء المضمّــن بــه والمتعلــق بوجــود طلــب مــن النّيابــة العموميــة، يحــول دون 

ــن أجــل جنايــة أو جنحــة، أو لقضــاء عقوبــة  ذلــك الحــقّ إذا كان المعنــي بالأمــر محــلّ تتبّعــات عدليــة أو مفتّــش عليــه مـ

بالسّــجن إثــر محاكمــة. وإنتهــت إلــى أنّــه طالمــا أنّ العــارض محــلّ منشــور تفتيــش لفائــدة إدارة الشــرطة العدليــة مــن 

أجــل التدليــس فهــو خاضــع لإســتثناء المنصــوص عليــه بالفصــل 13 مــن القانــون المذكــور أعــاه، الأمــر الــذّي يجعــل 

المطلــب الرامــي إلــى توقيــف تنفيــذ القــرار الصــادر عــن وزيــر الدّاخليّــة والقاضــي برفــض تمكيــن العــارض مــن جــواز ســفر 

غيــر مســتوف لأحــد الشــرطين المنصــوص عليهمــا بالفصــل 39 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة وهــو الإســتناد إلــى أســباب 
جدّيــة فــي ظاهرهــا.524

الإقامة الجبرية. 5

تأسيســا علــى الأحــكام الدّســتورية المتعلّقــة بالحــقّ فــي التنقّــل واختيــار مقــرّ الإقامــة كمــا اقتضاهــا الفصــل 

24 مــن الدســتور وضــرورة أن يكــون الحــدّ مــن هــذا الحــقّ مشــروطا بمــا اقتضــاه الفصــل 49 مــن الدســتور، بيّنــت المحكمــة 

الإداريــة أنّــه يقصــد بالمنطقــة الترابيــة أو البلــدة التــي يوضــع فيهــا شــخص مــا تحــت الإقامــة الجبريــة حســب أحــكام 

الفصــل 5 مــن الأمــر عــدد 50 لســنة 1978 المــؤرخ فــي 26 جانفــي 1978 المتعلّــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ هــو المنطقــة 

التّرابيــة أو البلــدة التــي يقيــم فيهــا المعنــي بالقــرار. وإعتبــرت أنّّ وضــع العــارض تحــت الإقامــة الجبريــة بمدينــة بنقــردان 

والحــال أنّــه يقيــم علــى وجــه الكــراء بمدينــة رادس، وهــو يــزاول تعليمــه الجامعــي بالمعهــد العالــي للحضــارة الإســامية 

522 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105643 بتاريخ 20 نوفمبر 2020.

523 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في الفضيّة عدد 4104446 بتاريخ 7 فيفري 2020.

524 - قرار صادر عن الرّئيس الاوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104448 بتاريخ 17 مارس 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105643.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104446.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104448.pdf
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بجامعــة الزيتونــة، يشــكّل خرقــا لأحــكام الفصــل5 مــن الأمــر المذكــور وانتهــاكا لحريّــة اختيــار مقــرّ الإقامــة المضمــون 

ــة فــي ظاهرهــا، كمــا أنّ التمــادي فــي تنفيــذ القــرار الصــادر  دســتوريا، وإنتهــت إلــى أنّ المطلــب يســتند إلــى أســباب جديّ

عــن وزيــر الداخليّــة والقاضــي بوضــع العــارض تحــت الإقامــة الجبريــة بمدينــة بنقــردان مــن شــأنه أن يتســبّب للعــارض فــي 

نتائــج يصعــب تداركهــا مــن جهــة حرمانــه مــن الدراســة الجامعيــة والعمــل، ويتعيّــن لذلــك الإذن بتوقيــف التنفيــذ فيمــا 

قضــى بــه مــن وضــع العــارض تحــت الإقامــة الجبريــة بمدينــة بنقــردان وتعويضــه بمقــرّه الكائــن بمدينــة رادس وذلــك إلــى 

حيــن صــدور الحكــم فــي الدّعــوى الأصليــة.525 

كمــا اعتبــرت المحكمــة أنّ اتّخــاذ قــرار يقضــي بوضــع العــارض تحــت الإقامــة الجبريّــة دون الإدلاء بمــا يفيــد 

خطــورة نشــاطه علــى الأمــن والنّظــام العاميــن طبقــا لأحــكام الفصــل 5 مــن الأمــر المذكــور يشــكّل انتهــاكا لحقوقــه 

الأساســيّة المضمونــة بالدســتور، عــاوة علــى أنّ القــرار المنتقــد مــن شــانه أن يتســبّب للعــارض فــي نتائج يصعــب تداركها 

مــن حيــث حرمانــه مــن الحــقّ فــي التنقّــل والحــقّ فــي التعلّــم.526 

المنع من دخول التّراب التّونسي. 6

بمناســبة النّظــر فــي المطلــب المتعلّــق بتوقيــف تنفيــذ القــرار الصّــادر عــن وزيــر الداخليــة والقاضــي بمنــع المدّعــي، 

وهــو جزائــري الجنســيّة، مــن الدخــول إلــى التــراب التونســي ذكّــرت المحكمــة بأحــكام الفصــل 18 مــن القانــون عــدد 7 

المــؤرّخ فــي 8 مــارس 1968 المتعلّــق بحالــة الأجانــب بالبــاد التونســية الــذّي جــاء فيــه أنّــه: »يمكــن لكاتــب الدولــة 

للدّاخليــة اتّخــاذ قــرار طــرد ضــدّ كلّ أجنبــي يشــكّل وجــوده بالتّــراب التونســي خطــرا علــى الأمــن العــام«. وأحــكام الفصــل 

4 مــن الأمــر عــدد 342 لســنة 1975 المتعلّــق بضبــط مشــمولات وزارة الداخليــة الــذّي ينــصّ علــى أنّ: »وزارة الداخليّــة 

بوصفهــا مســؤولة عــن المحافظــة علــى النّظــام العــام فــي كامــل تــراب الجمهوريّــة مكلّفــة خاصّــة بـــ ...مراقبــة جــولان 

الأشــخاص بكامــل تــراب الجمهوريــة وخاصّــة بالحــدود الترابيّــة والبحريّــة ومباشــرة الشــرطة الجويّــة« وإعتبــرت أنّــه بقطــع 

النّظــر عــن اســتناد المطلــب إلــى أســباب جديّــة مــن عدمــه، فــإنّ عــدم بــروز مــا يمكــن أن يترتّــب عــن القــرار المنتقــد مــن نتائــج 

يصعــب تداركهــا بالنســبة للعــارض علــى معنــى أحــكام الفصــل 39 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة، يــؤول إلــى رفــض 

مطلبــه.527

إيواء أجنبي بمركز إيواء وحجز. 7

بالإســتناد إلــى القانــون الأساســي عــدد 50 لســنة 2018 المــؤرّخ فــي 23 أكتوبــر 2018 المتعلّــق بالقضــاء علــى 

جميــع أشــكال التمييــز العنصــري والقانــون عــدد 7 لســنة 1968 المــؤرخ فــي 8 مــارس 1968 المتعلــق بحالــة الأجانــب 

بالبــاد التونســية والقانــون عــدد 30 لســنة 1968 المــؤرّخ فــي 29 نوفمبــر 1968 المتعلّــق بالترخيــص فــي انخــراط البــاد 

التونســية فــي الميثــاق الدولــي المتعلّــق بالحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة والميثــاق الدولــي المتعلّــق بالحقــوق 

السياســية والمدنيــة والقانــون عــدد 79 لســنة 1988 المــؤرّخ فــي 11 جويليــة 1988 المتعلّــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــة 

الأمــم المتّحــدة لعــام 1984 الخاصّــة بمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو الا إنســانية 

525 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104756 بتاريخ 17 مارس 2020.

526 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105084 بتاريخ 27 ماي 2020.
وكذلك القرار الصادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105288 بتاريخ 28 أوت 2020.

527 - قرار صادر عن الرئيّس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4103473 بتاريخ 27 جانفي 2020. 

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104756.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105084.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105288.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204103473.pdf
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أو المهينــة، أقــرّت المحكمــة أنّ مبــدأ المســاواة فــي التمتّــع بالحقــوق الأساســية اللصيقــة بــذات الإنســان مبــدأ آمــر ملــزم 

للــدول بغــضّ النظــر عــن الجنســية، أو مطابقــة وضعيــة المعنــي بالأمــر للقانــون المنظّــم لحالــة الأجانــب، وأنّ الحــقّ فــي 

التمتّــع بالحريــة الشــخصية لا ينتقــص منــه إلّا فــي الصــور المقــرّرة بالقانــون وبمقتضــى إجــراء قضائــي أو احتــرازي فــي 

الصــور التــي يهــدّد فيهــا الأجنبــي الأمــن العــامّ. وإعتبــرت أنّــه لئــن ألــزم المشــرّع الدولــة، فــي صــورة مخالفــة الأجانــب 

للقانــون عــدد 7 لســنة 1968 المــؤرّخ فـــــي 8 مــارس 1968، باتخــاذ قــرارات بطردهــم أو ترحيلهــم علــى إثــر قضــاء عقوبــة 

الســجن، فــإنّ مبــدأ المســاواة فــي التمتّــع بالحقــوق الأساســية ومبــادئ دولــة القانــون يلزمــان السّــلط العموميــة بعــدم 

التعسّــف فــي تطبيــق هــذه القــرارات، وبممارســتها فــي حــدود مــا لا يتعــارض مــع المعاهــدات والإتفاقيــات الدّوليــة التّــي 

صادقــت عليهــا. وتطبيقــا للمبــادئ المذكــورة وبالرّجــوع إلــى وضعيــة العــارض، وكونــه معلــوم الجنســية، وقضــى فــي 

مركــز الإيــواء والحجــز بالورديــة فتــرة طويلــة كافيــة للسّــلط الأمنيــة للتثبّــت مــن وضعيتــه واتّخــاذ قــرار فــي شــأنه، إنتهــت 

المحكمــة إلــى أنّ حرمــان المعنــي بالأمــر مــن حرّيتــه الشّــخصية بمقتضــى قــرار إيوائــه فــي المركــز المذكــور خــارج كلّ 

إطــار قضائــي وضمــن إحــدى الحــالات المنصــوص عليهــا بالقانــون عــدد 7 لســنة 1968، ودون أن يثبــت مــن أوراق الملــفّ 

أنّ ذلــك كان لغايــة حمايــة الأمــن العــامّ، مخالــف للشــرعية واتّجــه لذلــك الإذن بتوقيــف تنفيــذ قــرار وزيــر الداخليــة القاضــي 

بإيــواء العــارض بمركــز الإيــواء والحجــز بالورديــة، إلــى حيــن صــدور الحكــم فــي الدعــوى الأصليــة.528

الفقرة الرابعة: الحقّ في العمل	 

أقــرّت المحكمــة أنّ تســليم البطاقــة عــدد3 ينــدرج ضمــن الخدمــات الإداريــة المســداة مــن قبــل المصالــح التابعــة 

لــوزارة الداخليــة الــوارد ذكرهــا علــى ســبيل الحصــر صلــب قــرار وزيــر الداخليــة المــؤرّخ فــي 1 أوت 2006 والــذي حــدّد أجــل 

الحصــول علــى الخدمــة المذكــورة بثمانيــة أيــام وأنّــه لئــن مكّنــت أحــكام الأمــر المذكــور الإدارة مــن إخضــاع العــارض إلــى 

ــة  ــة عــدد 3 يعــدّ مخالفــا لأحــكام مجلّ الإجــراء الحــدودي، فــإنّ تســبّبه فــي رفــض تمكينــه مــن بطاقــة الســوابق العدليّ

الإجــراءات الجزائيــة. ترتيبــا علــى ذلــك، وفــي ظــلّ إحجــام الإدارة عــن الــردّ، فــإنّ الأســباب التّــي تمسّــك بهــا العــارض تبــدو 

فــي ظاهرهــا جديّــة، كمــا أنّ التمــادي فــي تنفيــذ قــرار رفــض تمكينــه مــن البطاقــة عــدد 3 مــن شــأنه أن يتســبّب لــه فــي 

نتائــج يصعــب تداركهــا مــن حيــث حرمانــه مــن العمــل وهــو مــن الحقــوق الأساســية المضمونــة بالدســتور، الأمــر الــذّي 

يتعيّــن معــه قبــول المطلــب والإذن بتوقيــف تنفيــذ القــرار الصــادر عــن وزيــر الداخليــة والقاضــي برفــض تمكيــن العــارض 

مــن البطاقــة عــدد 3 وذلــك إلــى حيــن البــتّ فــي الدعــوى الأصليــة.529

فــي نفــس الإطــار اعتبــرت المحكمــة أنّــه طالمــا أنّ الســجلّ العدلــي للعــارض لــم يتضمّــن أي حكــم جزائــي عنــد 

تقدّمــه بمطلــب للحصــول علــى البطاقــة عــدد 3، فإنّــه اســتنادا إلــى الأحــكام الــواردة بالفصليــن 363 و365 مــن مجلــة 

الإجــراءات الجزائيــة المتعلّقــة بالســجلّ العدلــي تكــون الإدارة المعنيّــة بتســليم البطاقــة عــدد 3 ملزمــة بتســليم هــذه 

الأخيــرة حســب الســجلّ العدلــي للطالــب عنــد تقديــم المطلــب وتاريــخ تســليم البطاقــة عــدد 3 وذلــك بقطــع النّظــر عــن 

وجــود تتبّــع جزائــي أو قضيّــة جزائيــة منشــورة متعلّقــة بــه، ضــرورة أنّ الفصــل 363 المذكــور لــم يتضمّــن القضايــا الجاريــة 

بــل الأحــكام الصــادرة دون غيرهــا.530

528 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضية عدد 4105316 بتاريخ 10 جويلية 2020.

529 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضيّة عدد 4105135 بتاريخ 23 جوان 2020.

530 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104447 بتاريخ 7 فيفري 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105316.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105135.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104447.pdf
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الفرع الثاني: المبادئ المقرّرة في مادة الضبط الإداري

الفقرة الأولى: رخص إدارية 	 

رخص ترويج إختصاصات صيدلية. 	

بمناســبة النّظــر فــي المطلــب الرامــي إلــى توقيــف القــرارات الصــادرة عــن المكلفــة بالتصرف فــي إدارة الصيدلة   

والــدواء والقاضيــة برفــض مطلــب رخــص الترويــج بالســوق لـــ 164 اختصاصــات صيدليــة، وفــي إطار تطبيــق أحكام الفصل 

5 مــن القانــون عــدد 91 لســنة 1985 المــؤرّخ فــي 22 نوفمبــر 1985 المتعلــق بتنظيــم صناعــة وتســجيل الأدويــة المعــدّة 

للصنــع البشــري والقاضيــة أنّــه لا يمكــن عــرض أي اختصــاص صيدلــي ســواء بصفــة مجانيــة أو بمقابــل بــدون الحصــول 

مســبقا علــى رخصــة ترويــج بالســوق مــن طــرف وزيــر الصحــة العموميــة وذلــك بعــد أخــذ رأي الهيئــة الفنيــة لاختصاصــات 

الصيدليــة، إنتهــت المحكمــة الإداريّــة إلــى عــدم شــرعية القــرارات المطعــون فيهــا ســبب عيــب الإختصــاص لكونهــا لــم 

تصــدر بنــاء علــى رأي الهيئــة الفنيــة لاختصاصــات الصيدليــة الــواردة بالفصــل 5 مــن القانــون عــدد 91 لســنة 1985 والتــي 

تــمّ ضبــط تركيبتهــا وطــرق ســيرها بمقتضــى قــرار وزيــر الصحــة العموميــة المــؤرخ فــي 15 أكتوبــر 2002 بــل اســتندت إلــى 

محضــر جلســة لجنــة التّرخيــص لمنــح رخصــة اســتثمار مؤسّســات صنــع الأدويــة المعــدّة للطــبّ البشــري المنعقــدة بتاريــخ 

11 ديســمبر 2019 المشــار إليهــا بالفصــل الأوّل مــن نفــس القانــون والتــي تــمّ ضبــط تركيبتهــا وســير عملهــا بمقتضــى 

قــرار وزيــر الصحــة المــؤرخ فــي 17 فيفــري 1987 والحــال أنّ هــذه اللجنــة لا تختــص فــي إبــداء الــرأي بخصــوص رخــص 

ترويــج الأدويــة ذات الإســتعمال البشــري بالســوق بــل تختــص فــي إبــداء الــرأي بخصــوص منــح رخــص إحــداث مؤسّســات 

صنــع الأدويــة المعــدّة للطــب البشــري ومزاولــة مهنــة الصيدلــة، 

وإعتبــرت المحكمــة مــن ناحيــة أخــرى أنّ إثبــات صــورة تضــارب مصالــح أحــد أعضــاء اللجنــة مــع مصالــح الشــركة 

طالبــة الترخيــص مــن خــال القــول بــأنّ العضــو المذكــور يشــغل خطّــة مديــر عــام لأحــد مصانــع الأدويــة الــذي يمثّــل 

عديــد المخابــر الأجنبيــة فــي تونــس وهــو فــي وضعيــة منافســة للعارضــة يســتوجب إثبــات تلــك الصّفــة وكذلــك أنّ نشــاط 

المصنــع الــذي يديــره ينتــج أو يــروّج نفــس الأدويــة التّــي تروّجهــا الشــركة المدّعيــة أو أنّ الأدويــة المنتجــة مــن قبــل هــذه 

الأخيــرة تــروّج أدويــة جنيســة للأدويــة المنتجــة مــن قبــل المخابــر الأجنبيــة التّــي يمثلهــا مصنــع الأدويــة المذكــور. 

وأمّــا الإدلاء بمحضــر التّنبيــه الموجّــه مــن قبــل الممثــل القانونــي للشــركة العارضــة إلــى العضــو المعنــي بالأمــر 

فــي تاريــخ ســابق لأعمــال اللّجنــة التــي أبــدت الــرأي ســند القــرارات المطعــون فيهــا، يــدلّ علــى وجــود خافــات حــادّة بيــن 

الطرفيــن تتمثــل أساســا فــي الادعــاء بالباطــل والتهديــد بحفــظ الحــق فــي قيــام العارضــة بتتبــع المعنــي بالأمــر جزائيــا 

ومدنيــا، فهــو مؤشّــر جــدّي علــى القــدح فــي حياديــة أحــد أعضــاء اللجنــة المذكــورة ويعيــب أعمالهــا. 

وإعتبــرت المحكمــة أنّ عيــب الإختصــاص وإنتفــاء شــرط الحيــاد فــي أحــد أعضــاء اللجنــة مــن الأســباب الجديــدة 

التّــي اســتندت إليهــا الشــركة العارضــة فــي مطلبهــا وأنّ مواصلــة تنفيــذ القــرارات المنتقــدة مــن شــأنها أن تــؤدّي إلــى 

نتائــج يصعــب تداركهــا باعتبــار أنّ التنفيــذ يحــول دون مواصلــة العارضــة لنشــاطها وتنفيــذ التزاماتهــا تجــاه حرفائهــا ممّــا 

يعرضهــا لخطــر الإفــاس.531

531 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضيّة عدد 4105582 بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105582.pdf
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تجديد بطاقة إستغلال مؤسّسة تكوين . 2

انتهــت المحكمــة فــي مناســبة أخــرى إلــى أنّ القــرار الصــادر عــن رفــض الوكالــة الفنيّــة للنقــل البــرّي الإســتجابة 

لمطلــب العــارض الرامــي إلــى تجديــد بطاقــة إســتغال مؤسّســة تكويــن معــدة لتعليــم الســياقة إســتنادا إلــى البيانــات 

المضمّنــة ببطاقــة تعريفــه الوطنــي بخصــوص المهنــة والمتضمّنــة تنصيصــا علــى أنّ المعنــي بالأمــر يــزاول مهنــة كاتــب 

ببنــك دون أن تقيــم الدليــل علــى صحّــة ذلــك وعلــى مــا يفيــد حصــول تغييــر علــى وضعيــة العــارض ســواء طيلــة الفتــرة 

التــي باشــر فيهــا إشــرافه علــى مؤسّســة تكويــن معــدة لتعليــم السّــياقة أو بمناســبة تقديمــه لمطلــب لتجديــد الرّخصــة 
لمزاولــة ذلــك النّشــاط، تجعــل المطلــب الرّامــي إلــى توقيــف تنفيــذ ذلــك القــرار متّســما بالجدّيــة فــي ظاهــره.532

إجازة إحداث واستغلال إذاعة خاصّة . 3

يبــرز مــن أوراق الملــف، أنّ نائبــة المدّعــي بــادرت، علــى إثــر صيــرورة الحكــم القاضــي بإلغــاء قــرار الهيئــة رفــض 

ــا، إلــى توجيــه مكتــوب إلــى الهيئــة العليــا المســتقلّة  إســناده إجــازة إحــداث واســتغال إذاعــة خاصــة للقــرآن الكريــم بات

لاتّصــال الســمعي والبصــري بتاريــخ 9 نوفمبــر 2017 طالبــة تســوية وضعيــة الإذاعــة وتمكينهــا مــن إجــازة إحــداث 

واســتغال قنــاة إذاعيــة خاصّــة إلا أنهــا لــم تتوصّــل بــردّ مــن الهيئــة فــي هــذا الخصــوص. وبالتّالــي فإنّــه خافــا لمــا دفعــت 

بــه نائبــة الهيئــة، فــإنّ الإذعــان لقــوّة الأمــر المقضــي بــه يقتضــي مــن الجهــة المدّعــى عليهــا إعــادة النّظــر فــي ملــفّ 

التّرخيــص المقــدّم مــن المدّعــي ومطالبتــه عنــد الاقتضــاء بتحييــن الوثائــق المســتوجبة أو مــدّه بمعطيــات إضافيــة خاصــة 

وأنّ هــذا الأخيـــر بــادر إلــى مكاتبتهــا فــي الغـــرض بتاريـــخ 9 نوفمبــر 2017، الأمــر الــذّي يجعــل مــن الأســباب المســتند إليهــا 

فــي طلــب توقيــف التنفيــذ متّســمة بالجدّيــة فــي ظاهرهــا عــاوة علــى أنّ مــن شــأن تنفيــذ القــرار المنتقــد أن يتســبّب 
لإذاعــة فــي نتائــج يصعــب تداركهــا، واتجــه تبعــا لذلــك قبــول المطلــب الماثــل.533

الفقرة الثانية: قرارات الغلق وسحب الرخص	 

غلق حضانة مدرسية. 	

أكّــدت المحكمــة اقتضــاء بأحــكام الفصــل 26 مــن كــراس الشــروط الخــاص بفتــح محضنــة مدرســية المصــادق 

عليــه بمقتضــى قــرار وزيــرة شــؤون المــرأة والأســرة والطفولــة والمســنين المــؤرّخ فــي 14 مــارس 2006 والفصــل 27 منــه، 

علــى أنّ قــرارات غلــق المحاضــن المدرســية تخضــع إلــى إجــراءات إداريــة تســبق إصــداره باســتثناء حــالات الغلــق الفــوري 

المتعلّقــة بالمحاضــن التــي تمثّــل تهديــدا لســامة الأطفــال وصحّتهــم. وإنتهــت إلــى إنّــه طالمــا أسّــس والــي أريانــة قــراره 

بالغلــق الفــوري لإحــدى المحاضــن المدرســية علــى وجــود خطــر علــى ســامة الأطفــال بنــاءا علــى مراســلة المندوبــة 

الجهويــة لشــؤون المــرأة والأســرة بأريانــة التــي اقترحــت غلــق الفضــاء المذكــور بوصفــه حضانــة مدرســية تعمــل بصفــة 

فوضويــة خافــا لمقتضيــات كــراس الشــروط الخــاص بفتــح محضنــة مدرســية ونظــرا لعــدم إيــداع صاحبتــه ملفــا لــدى 

المندوبيــة الراجعــة لهــا بالنّظــر تنهــض دليــا علــى صحّــة الإخــالات التــي اســتند إليهــا القــرار المنتقــد، وتعيّــن رفــض 
المطلــب الرامــي إلــى وقــف تنفيــذ قــرار الغلــق.534

532 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105176 بتاريخ 21 جويلية 2020.

533 - قرار صادر عن الرّيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4103999 بتاريخ 17 مارس 2020.

534 - قرار صادر عن الرّيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضية عدد 4103976 بتاريخ 12 فيفري 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105176.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204103999.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204103976.pdf
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غلق محلّ تجاري. 2

تطبيقــا لأحــكام الفصــل 38 و119 مــن مجلــة الطرقــات والفصــل 266 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة فإنّــه مــن 

صميــم صاحيــات رئيــس البلديــة اتخــاذ التدابيــر الازمــة لمنــع تعطيــل حركــة المــرور والجــولان خاصّــة أنّــه قــد جــرى عمــل 

هــذه المحكمــة علــى اعتبــار أنــه لا يمكــن لــه فــي نطــاق مــا يتمتّــع بــه مــن ســلطة ضبــط إداري عــام محلّــي أن يحــل محــلّ 

السّــلطات التّــي أســندت لهــا النّصــوص القانونيــة والترتيبيــة صاحيــات الضبــط الإداري الخــاص الوطنــي ويقــرّر غلــق 

المحــات التجاريــة إلا عنــد وجــود خطــر محــدق يهــدّد النظــام العــام وشــريطة أن يكــون الغلــق بصفــة مؤقتــة. وإعتبــرت 

تأسيســا علــى ذلــك أنّ قــرار رئيــس البلديــة القاضــي بغلــق المحــلّ التّجــاري الــذي فــي تصــرّف العارضــة دون تحديــد لمــدّة 

الغلــق بالإســتناد إلــى عــدم احتــرام مجلّــة الطرقــات والوقــوف المفــرط بالطريــق العــام وتعطيــل ســير الجــولان، يكــون 

قــد أتخــذ بصــورة نهائيــة ويغــدو المطلــب الرامــي إلــى توقيــف تنفيــذه مســتندا إلــى أســباب جدّيــة فــي ظاهرهــا، بالإضافــة 

إلــى أنّ الصبغــة النّهائيــة لقــرار الغلــق التّــي تحــول دون تمكيــن الطالبــة مــن تــدارك مــا نســب إليهــا مــن مخالفــة مــن شــأنه 

أن يتســبّب لهــا فــي نتائــج يصعــب تداركهــا.535

وأكّــدت المحكمــة هــذا المبــدأ عندمــا أقــرّت أنّــه يمــارس رئيــس البلديــة ســلطات الضبــط الإداري العــام المخوّلــة 

لــه بمقتضــى الفصليــن 266 و267 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة شــريطة أن يتــمّ ذلــك لــدرء خطــر محــدق وأن لا يفضــي 

الإجــراء المتّخــذ إلــى إيقــاف النشــاط بصفــة نهائيــة. وإنتهــت تأسيســا علــى ذلــك إلــى أنّــه ولئــن كان رئيــس البلديــة 

مختصّــا، فــي إطــار ســلطات الضّبــط الإداري العــامّ، لاتّخــاذ قــرار فــي غلــق المحــات التــي تمــسّ مــن النظــام العــام إلّا 

أنّ القــرار المنتقــد يجــب أن يتــمّ لــردع خطــر محــدق وأن تقتصــر آثــاره علــى إيقــاف النّشــاط وقتيــا ولا نهائيــا وهــو مــا لــم 

يراعــه رئيــس بلديــة كركــر باعتبــار أنّ السّــبب الــذي تأسّــس عليــه قــرار غلــق الشــركة المطعــون فيــه، والمتمثــل فــي تجــدّد 

احتجاجــات متســاكني منطقــة العثامنــة والأحيــاء المجــاورة اعتراضــا علــى فتــح المؤسّســة بغلــق الطريــق الجهويــة 

رقــم 96، لا ترتقــى إلــى مرتبــة الخطــر المحــدق أو الظــرف الإســتثنائي الــذي مــن شــأنه أن يبــرّر تدخّــل البلديــة فــي مجــال 

ــه ثبــت بالرجــوع إلــى أوراق الملــف أنّ القــرار المنتقــد إكتســى  إختصــاص ســلطة الضبــط الإداري الخــاص، فضــا عــن أنّ

طابعــا نهائيــا، الأمــر الــذي يجعلــه مشــوبا بعيــب الإختصــاص، ويكــون المطلــب تبعــا لذلــك قائمــا علــى أســباب جدّيــة 

فــي ظاهرهــا، عــاوة علــى أنّ مواصلــة تنفيــذ القــرار المنتقــد مــن شــأنه أن يــؤدّي إلــى نتائــج يصعــب تداركهــا مــن جهــة 

المســاس بمصالــح الشــركة المدّعيــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة التــي أصبحــت مهــدّدة بالــزّوال، ويتعيّــن لذلــك قبــول 

المطلــب والإذن بتوقيــف تنفيــذ القــرار الصــادر عــن رئيــس البلديــة536.

كمــا اعتبــرت المحكمــة بمناســبة النّظــر فــي القــرار الصــادر عــن رئيــس بلديــة رجيــش والقاضــي بغلــق مقهــى مــن 

الصّنــف الأوّل دون احتــرام كــرّاس الشــروط أنّــه طالمــا أنّ المخالفــة المرتكبــة مــن قبــل المدّعــي تتعلــق بشــرط المســافة 

الدنيــا بالنّســبة للمحــاّت المماثلــة وأنّ مخالفــة شــرط المســافة الدنيــا تعــدّ مــن قبيــل المخالفــات غيــر القابلــة للتســوية، 

فــإن تمسّــك المدعــي بصــدور القــرار المنتقــد عــن ســلطة غيــر مختصّــة يغــدو عديــم الجــدوى، الأمــر الــذي يكــون معــه 

المطلــب غيــر مبنــي علــى أســباب جديــة فــي ظاهرهــا، ومتعيّــن الرفــض537.

535 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104066 بتاريخ 28 فيفري 2020.

536 - القرار الصادر في القضية عدد 6200244 بتاريخ 20 مارس 2020

537 - القرار الصادر في القضية عدد 6200233 بتاريخ 10 مارس 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104066.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20206200244.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20206200233.pdf
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حجّية محاضر تحرير المخالفات. 3

جــرى فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى أنّ المحاضــر الإداريــة المحــرّرة ممــن لــه الصّفــة هــي مــن الأوراق الرّســمية 

التّــي تحمــل علــى الصحــة والمطابقــة مــا لــم يثبــت خافهــا. وقــد أكّــدت المحكمــة هــذا المبــدأ بمناســبة نظرهــا فــي 

النهائــي لمؤسســة  التكويــن المهنــي والتشــغيل القاضــي بالغلــق  إلــى توقيــف تنفيــذ قــرار وزيــرة  الرامــي  المطلــب 

التكويــن المهنــي. كمــا إســتندت المحكمــة إلــى أنّ انطــاق معاينــة المخالفــات المنســوبة للمدّعيــة وصــدور القــرار 

المطلــوب توقيــف تنفيــذه ســابق فــي تاريخــه لتقديــم الممثّــل القانونــي لدعــوى جزائيــة ضــدّ أحــد الأعــوان الممثليــن 

لــإدارة الجهويــة للتكويــن المهنــي والمكلّــف بالرقابــة مــن أجــل الإبتــزاز والرّشــوة ينفــي عــن القــرار المطعــون فيــه مــا 

نســب إليــه مــن انحــراف بالسّــلطة ممّــا تكــون معــه الأســباب المســتند إليهــا فــي المطلــب غيــر جدّيــة فــي ظاهرهــا.538

سحب ترخيص تركيز اللافتات الإشهارية. 	

تطبيقــا لأحــكام الفصــل 140 مــن مجلــة الجماعــات المحلّيــة فــي مــا يتعلّــق بضبــط المعاليــم والرّســوم والحقوق 

والمشــاركة فــي نفقــات أشــغال التعميــر المخــوّل للبلديّــات ضبــط مبالغهــا أو تعريفاتهــا وخاصّــة منهــا معاليــم تركيــز 

واســتغال عامــات الإشــهار بكامــل الطّرقــات المرقمّــة بالبلديّــة فإنّــه طالمــا تبيّــن مــن ظاهــر أوراق الملــف أنّ العارضــة 

لــم تقــم بخــاص المعاليــم المســتوجبة لقــاء تركيــز الافتــات الإشــهارية وذلــك قبــل صــدور القــرارات المطعــون فيهــا 

والقاضيــة بســحب تراخيــص وإزالــة عامــات إشــهارية، فــإنّ المطلــب الرامــي إلــى توقيــف تنفيــذ تلــك القــرارات يغــدو غيــر 

مســتند لأســباب جديــة فــي ظاهرهــا.539

سحب شهادة تسجيل عربة. 5

إعتبــرت المحكمــة أنّ عــدم إدخــال أيّ تحويــر علــى العــدد الرتبــي بالمصنــع المضــروب بطريقــة الــدق البــارد علــى 

قاعــدة ســيارة العــارض فضــا عــن معاينــة التطابــق بيــن رقــم السلســلة فــي النــوع الموجــود بالعــدد الرتبــي بالمصنــع 

والرقــم الموجــود ببلــوري البــاب الخلفــي الأيمــن وبلــور غطــاء الصنــدوق الخلفــي ينفــي وجــود جريمــة إســتعمال عربــة فــي 

الجــولان غيــر قابلــة للتّشــخيص وأنّــه طالمــا لــم يثبــت وجــود عيــب فــي ســيارة الطالــب بخصــوص العــدد الرتبــي بالمصنــع 

المضــروب بطريقــة الــدق البــارد علــى القاعــدة المــؤدي إلــى الســحب النهائــي لشــهادة التســجيل فــإنّ القــرار القاضــي 

بســحب شــهادة تســجيل عربــة الطالــب يغــدو فاقــدا لســنده القانونــي ويكــون المطلــب الرامــي إلــى إيقــاف تنفيــذه قائمــا 

علــى أســباب جديــة فــي ظاهرهــا، الأمــر الــذي يتّجــه معــه قبولــه.540

538 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضيّة عدد 4104789 بتاريخ 29 ماي 2020.

539 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105079 بتاريخ 17 جوان 2020.

540 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105567 بتاريخ 30 أكتوبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104789.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105079.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105567.pdf
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الفرع الثالث: المبادئ المقرّرة في الوظيفة العمومية

الفقرة الأولى: المسار المهني	 

نظام أساسي خاص. 	

ــة أنّ المدرّســين التكنولوجييــن يخضعــون إلــى نظــام أساســي خــاصّ ينظّــم حياتهــم  اعتبــرت المحكمــة الإداريّ

المهنيــة التّــي تســيّرها الإدارة العامــة للدّراســات التكنولوجيّــة مــن حيــث انتدابهــم وتســميتهم ونقلتهــم وترقيتهــم 

وصــرف مرتّباتهــم وتأديبهــم. كمــا أقــرّت أنّهــم مطالبــون بإنجــاز مهــام التدريــس الموكولــة إليهــم بالمعاهــد العليــا 

للدراســات التكنولوجيّــة والمــدارس الوطنيّــة للمهندســين ومؤسّســات التعليــم العالــي المماثلــة. وترتيبــا علــى ذلــك، 

لا يمكــن تســمية المدرّســين التكنولوجييــن، ولا نقلتهــم، ولا مطالبتهــم بإتمــام ســاعات التدريــس المطالبيــن بهــا 

بمؤسّســات التعليم العالي والبحث الرّاجعة بالنّظر إلى إشــراف الجامعات، ضرورة أنّ المدرّســين المباشــرين بمؤسّســات 

التّابعيــن  الباحثيــن  المدّرســين  بســلك  الخــاصّ  الأساســي  النظــام  إلــى  مبدئيّــا  يخضعــون  والبحــث  العالــي  التعليــم 

للجامعــات ويخضعــون لســلطة رئيــس الجامعــة مــن حيــث نقلتهــم وتكليفهــم بســاعات تدريــس تكميليــة والتصــرّف فــي 

حياتهــم المهنيّــة باســتثناء الإنتــداب والترســيم والترقيــة والتّقاعــد طبقــا لأحــكام الفصــل 8 مــن الأمــر عــدد 2716 لســنة 

2008 المتعلّــق بتنظيــم الجامعــات ومؤسّســات التعليــم العالــي والبحــث وقواعــد ســيرها. وإنتهــت المحكمــة، علــى هــذا 

ــق بتوقيــف تنفيــذ القــرار الصــادر عــن وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والقاضــي  الأســاس إلــى أنّ الطلــب المتعلّ

ــة بتونــس  بمطالبــة المدّعيــة بإتمــام ســاعات التدريــس المطالبــة بهــا بكلّيــة العلــوم القانونيــة والسياســية والإجتماعيّ

فــي اتّجاهــه وتعيّــن قبولــه إلــى حيــن البــتّ فــي القضيّــة الأصليّــة.541 

التسمية والإعفاء من الخطط الوظيفية. 2

اســتقرّ قضــاء هــذه المحكمــة علــى أنّــه لئــن تعــدّ التســمية والإعفــاء مــن الخطــط الوظيفيّــة مــن المائمــات 

المتروكــة لــإدارة، فإنّــه متــى تأسّــس قــرار الإعفــاء مــن الخطّــة الوظيفيّــة علــى أخطــاء مســلكيّة تنســب إلــى العــون 

ــدة باحتــرام حقــوق دفــاع المســتهدف بذلــك الإجــراء مــن خــال إطاعــه  الشّــاغل لتلــك الخطّــة فــإنّ الإدارة تكــون مقيّ

علــى الإخــالات التّــي تنســب إليــه وتمكينــه مــن مناقشــتها والــردّ عليهــا. بنــاء علــى ذلــك إعتبــرت المحكمــة أنّ تولّــي 

جهــة الإدارة أثنــاء عمليــة التفقّــد لمقــرّ عمــل الطالبــة اســتجوابها فــي خصــوص جملــة مــن المســائل المتّصلــة بتســيير 

المصالــح الصحّيّــة التّــي تشــرف عليهــا بالإضافــة إلــى ســماع واســتجواب بقيّــة الإطــار الطبّــي وشــبه الطبّــي العامــل 

بتلــك المصالــح الطبّيّــة لتتوّلــى إثــر ذلــك، إســتنادا إلــى نتائــج تقريــر التفقّــد، إصــدار قــرار يقضــي بإعفــاء المعنيّــة مــن 

الخطّــة الوظيفيّــة التّــي تشــغلها يجعــل مــن المطلــب الرامــي إلــى توقيــف تنفيــذ ذلــك القــرار غيــر قائــم علــى أســباب 
جدّيّــة فــي ظاهرهــا فضــا عــن أنّ تنفيــذه ليــس مــن شــأنه أن يــؤدّي إلــى نتائــج يصعــب تداركهــا.542

مــن جهــة أخــرى إعتبــرت المحكمــة أنّــه لئــن كان وزيــر التربيــة يمــارس ســلطة تقديريــة فــي إســناد الخطــط 

الوظيفيــة والإعفــاء منهــا بالمؤسّســات التربويــة بعــد أخــذ رأي اللّجنــة الاستشــارية المختصــة، فــإنّ تلــك الســلطة تبقــى 

خاضعــة للرقابــة الدنيــا للقاضــي الإداري بخصــوص صحّــة الوقائــع والخطــأ فــي القانــون أو فــي التقديــر والانحــراف 

541 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104775 بتاريخ 23 جانفي 2020.

542 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104875 بتاريخ 14 ماي 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104775.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104875.pdf
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بالسّــلطة أو بالإجــراءات. وإنتهــت، بمناســبة النّظــر فــي المطلــب المتعلّــق بتوقيــف تنفيــذ قــرار وزيــر التربيــة القاضــي 

بإنهــاء تســمية العارضــة كمديــرة للمدرســة الابتدائيــة بســبب الغيابــات المسترســلة مــن أجــل المــرض ممــا أثــر علــى الســير 

الطبيعــي للعمــل بالمؤسّســة وأخــل بالتســيير الإداري بهــا، إلــى أنّ تواتــر تقــدّم العارضــة بعــدة مطالــب عطــل مــرض 

تراوحــت بيــن خمســة عشــر )15( يومــا وثاثيــن )30( يومــا يحــول دون وفائهــا بالواجبــات المحمولــة عليهــا كمديــرة مدرســة 

كمــا بيّنهــا الفصــل 3 مــن الأمــر عــدد 124 لســنة 1973 المتعلّــق بالخطــط الوظيفيــة لمــدارس الترشــيح ومــدارس 
التطبيــق والمــدارس الابتدائيــة ممّــا يجعــل الأســباب التّــي اســتندت إليهــا لا تبــدو جديّــة فــي ظاهرهــا.543

اعتبــرت المحكمــة الإداريّــة أنّ زوال القــرار الإداري يتــمّ بطــرق متعــدّدة مــن بينهــا الــزوال بفعــل الإدارة إذ يمكــن 

للســلطة الإداريــة أن تتراجــع عــن قــرار أصدرتــه وتُقــرّر وضــع حــدّ لنفــاذه كلّمــا توفّــرت الأســباب الموجبــة لذلــك ودون 

أن يقتضــي ذلــك ضــرورة اســتصدار حكــم قضائــي وهــو مــا يدخــل فــي صميــم الوظيفــة الإداريــة ولكــن طبقــا لشــروط 

مشــدّدة أقرهــا فقــه القضــاء مراعــاة لحــقّ الإدارة فــي تــدارك أخطائهــا مــن جهــة وحــقّ الأفــراد فــي اســتقرار أوضاعهــم 

القانونيــة مــن جهــة أخــرى. كمــا أنّــه لا يجــوز ســحب القــرارات الفرديــة المكســبة لحقــوق إلّا إذا كانــت غيــر شــرعية ومتــى 

تــمّ ذلــك داخــل آجــال الطّعــن فيهــا بالإلغــاء ضمانــا لإســتقرار الأوضــاع القانونيــة. تبعــا لذلــك إعتبــرت المحكمــة أنّ قــرار 

تكليــف العــارض بخطّــة مســاعد بيداغوجــي ينــدرج ضمــن فئــة القــرارات الإداريــة الفرديــة المكســبة للحقــوق باعتبــاره 

قــد أنشــأ حقّــا مكتســبا لفائدتــه تولّــد عنــه تغييــر فــي مركــزه القانونــي وترتّبــت عنــه آثــارا قانونيــة معيّنــة. ولســحب تلــك 

الخطّــة، يتعيّــن علــى الجهــة المطلوبــة أن تثبــت أوجــه عــدم شــرعية قــرار التســمية فيهــا. ولا يمكنهــا الاكتفــاء، لذلــك 

الغــرض، بالتمسّــك بأنّــه تمتّــع بالخطّــة نتيجــة حصــول خطــأ مــادي فــي احتســاب مجمــوع نقاطــه، حتّــى يتمكّــن القاضــي 

مــن اســتجاء أوجــه عــدم شــرعية القــرار المســحوب وإعمــال رقابتــه عليهــا. كمــا أنّ ســحبها للقــرار المذكــور تــمّ بعــد 

آجــال الطّعــن المحــدّدة بشــهرين مــن تاريــخ الإعــام أو العلــم بالقــرار المســحوب، لذلــك فــإنّ مطلــب توقيــف تنفيــذ ذلــك 

القــرار يعــدّ قائمــا علــى أســباب جدّيــة فــي ظاهرهــا، كمــا أنّ مواصلــة تنفيــذه مــن شــأنها أن تتســبّب لــه فــي نتائــج يصعــب 
تداركهــا.544

النقلة لمصلحة العمل. 3

اســتقر فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى أنــه لئن كانت الإدارة تتمتع بســلطة تقديريــة في مجال نقلة موظفيها 

وتعيينهــم بالمراكــز التّــي تتناســب ومصلحــة العمــل، إلّا أنّهــا تخضــع فــي ذلــك إلــى رقابــة دنيــا مــن القاضــي الإداري 

تشــمل صحــة الوقائــع والخطــأ فــي القانــون والانحــراف بالســلطة والخطــأ الفــادح فــي التقديــر. وإعتبــرت، بمناســبة النّظــر 

فــي المطلــب الرامــي إلــى توقيــف تنفيــذ قــرار وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي القاضــي بنقلــة العــارض مــن مقــرّ 

عملــه بشــارع محمــد الخامــس إلــى الإدارة العامــة للدراســات التكنولوجيــة بــرادس، أنــه لئــن لــم تبيــن الإدارة ضــرورة 

العمــل التــي اقتضــت اتخــاذ القــرار المطلــوب توقيــف تنفيــــــذه، فــإن عــدم بيــان أوجــه انحــراف الإدارة بســلطتها أو ارتكابهــا 

لخطــإ بيــن فــي التقديــر أو إتخاذهــا للقــرار بنــاء علــى وقائــع غيــر ثابتــة مــن قبــل المدّعــي، يجعــل الأســباب المســتند إليهــا 
لا تبــدو جديّــة فــي ظاهرهــا. 545

وبيّنــت المحكمــة الإداريّــة أنّ نقلــة الموظّــف مــن مصلحــة إلــى أخــرى هــو إجــراء تتمتّــع فيــه جهــة الإدارة بحريــة 

التقديــر، شــريطة أن لا تفضــي إلــى تكليــف الموظّــف المنقــول بمهــام لا تتناســب مــع رتبتــه أو تأخــذ شــكل عقوبــة 

543 - قرار صادر عن الرّئيس الاوّل للمحكمة الإدارية في القضيّة عدد 4104955 بتاريخ 16 أفريل 2020.

544 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105026 بتاريخ 18 ماي 2020.

545 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104970 بتاريخ 8 جوان 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104955.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105026.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104970.pdf
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مقنّعــة. ولئــن كانــت الإدارة تتمتــع بســلطة تقديريــة واســعة فــي مجــال تعييــن أعوانهــا بالخطــط المــراد تســديدها 

ونقلتهــم منهــا عنــد إقتضــاء مصلحــة العمــل ذلــك، فإنهــا مطالبــة بتوفيــر الضمانــات التــي تكفــل حســن تقديــر ضــرورة 

العمــل بمــا يمنــع تحولهــا إلــى وســيلة لإهــدار حــقّ العــون فــي تعيينــه فــي خطّــة تتماشــى مــع نظامــه الأساســي 

ومؤهّاتــه والرتبــة التــي ينتمــي إليهــا.

وفــي هــذا الصّــدد إعتبــرت المحكمــة أنّــه طالمــا انجــرّ عــن النقلــة المتظلّــم منهــا تغييــر لطبيعــة المهــام المناطــة 

بالعارضــة بمــا مــن شــأنه أن يحــول دون ممارســة الإختصاصــات التــي تخوّلهــا رتبتهــا وأقدميّتهــا يغــدو المطلــب مؤسسّــا 

علــى أســباب جدّيــة فــي ظاهرهــا546.

كمــا بيّنــت المحكمــة أنّ قــرار الإيقــاف عــن العمــل يعــدّ إجــراء تحفّظيــا وقتيــا ومنفصــا عــن العقوبــة التأديبيــة، 

يتّخــذه الرئيــس المباشــر حــالا كلّمــا إرتكــب العــون العمومــي خطــأ جســيما وذلــك إلــى حيــن تولّــي رئيــس الإدارة إتّخــاذ 

الإجــراء المناســب إزاءه. وبنــاء علــى ذلــك وطالمــا إتّخــذ قــرار إيقــاف المدعيــة عــن العمــل مــن أجــل مــا نســب إليهــا مــن 

مآخــذ تعــدّ مــن قبيــل الخطــأ الجســيم الــذي يبــرّره، وذلــك إلــى حيــن مثولهــا أمــام مجلــس التأديــب الــذي ســينظر فــي 

ملفّهــا وقــد يســلّط عليهــا لاحقــا عقوبــة تأديبيّــة فــإنّ تمسّــك المدّعيــة بضعــف التعليــل وخــرق الإجــراءات القانونيّــة فــي 

ظاهــره مفتقــد إلــى الجدّيــة547.

الإلحاق. 	

دأب عمــل هــذه المحكمــة، فــي إطــار تطبيــق أحــكام الفصــل 61 و62 مــن قانــون الوظيفــة العموميــة، علــى 

اعتبــار أنّ المشــرّع لــم يوجــب علــى الإدارة اتّبــاع إجــراءات معيّنــة فــي مــا يتعلّــق بالإلحــاق إذ تتمتّــع الإدارة بســلطة تقديريــة 

لإنهــاء إلحــاق العــون العمومــي متــى اقتضــى حســن ســير العمــل الإداري ذلــك. وإعتبــرت أنّــه لــم يبــرز مــن مظروفــات ملــفّ 

المطلــب الرامــي إلــى توقيــف تنفيــذ قــرار إنهــاء إلحــاق الطالبــة كان مســتندا إلــى أســباب جديّــة فــي ظاهرهــا علــى نحــو 

مــا تقتضيــه أحــكام الفصــل 39 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريّــة إذلــم يتضمّــن مــا يــدلّ علــى أنّ ذلــك القــرار كان 

فــي الحقيقــة تصرّفــا إداريــا ابتغــت مــن ورائــه الإدارة معاقبــة المدّعيــة بصــورة مقنّعــة دون إتبــاع الإجــراءات المســتوجبة 

قانونــا، إضافــة إلــى أنّ مواصلــة تنفيــذه ليــس مــن شــأنها أن تتســبّب لهــا فــي نتائــج يصعــب تداركهــا باعتبــار أنّ إدارتهــا 

الأصليــة مطالبــة قانونــا بضمــان حســن ســير مســارها الوظيفــي.548

الإبقاء بحالة مباشرة. 5

أقــرّت المحكمــة أنّ الغايــة ممّــا اقتضتــه أحــكام الفصــل 3 مــن القانــون عــدد 8 لســنة 1987 المتعلّــق بضبــط 

أحــكام خاصّــة بعمــل المتقاعديــن بشــأن إبقــاء الأجيــر الــذّي بلــغ الســنّ العاديــة للتقاعــد فــي حالــة مباشــرة دون قضــاء 

مــدّة التربــص المطلوبــة، هــي الحصــول علــى الحــقّ فــي جرايــة وأنّ هــذا الحــقّ لــم يســحب منــه طالمــا أنّ الإدارة أبقــت 

عليــه وعدّلــت قرارهــا بخصــوص المــدّة المطلوبــة التّــي لا يمكــن بــأي حــال أن تتجــاوز مــدّة التربــص طبقــا لمــا ورد فــي 

الفصــل 3 مــن القانــون المشــار إليــه ســابقا. وإنتهــت علــى هــذا الأســاس إلــى أنّ القــرار الصــادر عــن وزيــر الفاحــة والمــوارد 

546 - القرار الصادر في القضية عدد 12200149 بتاريخ 18 ماي 2020

547 - القرار الصادر في القضية عدد 6200262 بتاريخ 20 أوت 2020

548 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضيّة عدد 4104869 بتاريخ 16 مارس 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202012200149.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20206200262.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104869.pdf
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المائيــة والصيــد البحــري القاضــي بإبقــاء الطالــب فــي حالــة مباشــرة لعملــه بصفــة اســتثنائية لمــدة ســنة وشــهرين قصــد 
اســتكمال شــرط التربّــص المطلــوب للتمتّــع بجرايــة التقاعــد، لــم يمــسّ مــن حقوقــه المكتســبة.549

التدريس بالمؤسّسات التربويّة الخاصّة. 6

للتربيــة  الخاصــة  المؤسســات  لأصحــاب  التونســي  الاتحــاد  قبــل  مــن  المقــدّم  المطلــب  فــي  النّظــر  بمناســبة 

والتعليــم والتكويــن والرّامــي إلــى الإذن ببتوقيــف تنفيــذ المذكــرة الصــادرة عــن وزيــر التربيــة بتاريــخ23 جويليــة2019 

تحــت عــدد 15123 الموجهــة إلــى المندوبيــن الجهوييــن للتربيــة والمتعلقــة بالتدريــس بالمؤسّســات التربويــة الخاصــة 

والمــدارس  الابتدائيــة  المــدارس  لمدرســي  التراخيــص  منــح  عــن  والكلــي  الفــوري  بالتوقــف  مطالبتهــم  والمتضمّنــة 

الإعداديــة والإعداديــة التقنيــة والمعاهــد والمؤسّســات النموذجيــة الرّاجعيــن إليهــم بالنّظــر للقيــام بســاعات تدريــس 

 22 فــي  المــؤرخ   2008 لســنة   486 عــدد  الأمــر  مــن   39 بالفصــل  عليهــا  المنصــوص  الخاصــة  التربويــة  بالمؤسّســات 

فيفــري 2008 المتعلّــق بضبــط شــروط التراخيــص فــي إحــداث مؤسّســات تربويــة خاصــة وتنظيمهــا وتســييرها، ذكّــرت 

المحكمــة بــأنّ المناشــير والمذكّــرات الإداريــة لا تكــون قابلــة للطعــن بدعــوى تجــاوز الســلطة إلا متّــى تضمّنــت قواعــد 

آمــرة موجّهــة إلــى المخاطبيــن بهــا وتنــال مــن المراكــز القانونيــة للمتعامليــن مــع الإدارة باعتبارهــا تصبــح ســندا لــإدارة 

وأعوانهــا فــي التعامــل مــع منظوريهــا وأنّ الاتفاقيــات المبرمــة بيــن الســلط الاداريــة والمنظّمــات النقابيــة، باســتثناء مــا 

كان مصدرهــا قانونيــا أو ترتيبيــا، لا تعتبــر مصــدرا مــن مصــادر الشــرعية التّــي تقــدّر بهــا شــرعية القــرارات الإداريــة. واعتبــرت 

المحكمــة أنّ القــرارات الصــادرة عــن السّــلطة الإداريــة لا يمكــن لهــا أن تخالــف المصــادر التّــي تفوقهــا منزلــة تطبيقــا 

لمبــدأ خضــوع القــرارات الإداريــة للســلّم الهرمــي للقواعــد القانونيــة. ولذلــك فــإنّ مطالبــة المندوبيــن الجهويّيــن للتربيــة، 

بمقتضــى المذكــرة المطعــون فيهــا، بالتوقّــف الفــوري عــن منــح التراخيــص لمدرّســي المــدارس الابتدائيــة والمــدارس 

الإعداديــة التقنيــة والمعاهــد والمؤسّســات النموذجيــة للقيــام بســاعات تدريــس بالمؤسّســات التربويــة الخاصــة بصــورة 

عامــة ومطلقــة خــرق لأحــكام الفصــل 39 مــن الأمــر عــدد 486 المــؤرّخ فــي 22 فيفــري 2008 المتعلّــق بضبــط شــروط 

الترخيــص فــي إحــداث مؤسّســات تربويــة خاصــة وبتنظيمهــا وتســييرها، بمــا يكــون معــه المطلــب قائمــا علــى أســباب 

ــا بالقبــول فــي ظــلّ صعوبــة النتائــج المترتّبــة عــن تنفيــذه.550 جديــة فــي ظاهرهــا وحريّ

رخصة زواج. 7

إنّ الســلطة التقديريــة الممنوحــة لــإدارة لا تعنــي الســلطة المطلقــة، وإلّا انعدمــت كلّ جــدوى مــن الرقابــة 

القضائيــة التّــي تخــول للقاضــي الإداري بســط رقابتــه علــى قراراتهــا، بمــا لا يــؤول الأمــر إلــى إطــاق يدهــا وإعفــاء أعمالها 

مــن الخضــوع إلــى مبــدأ الشــرعية. وتأسيســا علــى مــا ســبق، فــإنّ الأســباب التــي اســتند إليهــا المطلــب الرّاهــن تبــدو فــي 

ظاهرهــا جدّيــة، كمــا أنّ تنفيــذ القــرار الصّــادر عــن وزيــر الداخليــة والقاضــي برفــض منــح العــارض رخصــة زواج مــن شــأنه أن 

يتســبّب للعــارض فــي نتائــج يصعــب تداركهــا، الأمــر الــذي يتّجــه معــه قبــول المطلــب والإذن بتوقيــف تنفيــذ وذلــك إلــى 

حيــن صــدور الحكــم فــي الدعــوى الأصليــة.551

549 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضيّة عدد 4105463 بتاريخ 9 نوفمبر 2020.

550 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104028 بتاريخ 17 مارس 2020.

551 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105001 بتاريخ 29 ماي 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105463.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104028.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105001.pdf
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الترقية. 8

قضــت المحكمــة بــأنّ نشــر المنشــور المتعلــق بالمواعيــد الجديــدة لغلــق بــاب الترشــحات وموعــد إجــراء المناظــرة 

الجديــدة  بالمواعيــد  الشــخصي  الإعــام  محــلّ  ولا  الإدارة  بواجهــة  التعليــق  محــل  يحــلّ  لا  الإلكترونيــة  بالصفحــات 

للمناظــرة مثلمــا أوجبتــه الإدارة نفســها ضمــن ذلــك المنشــور، بمــا يغــدو معــه المطلــب قائمــا علــى أســباب جديــة فــي 

ظاهرهــا. ولا جــدال فــي أنّ مواصلــة تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه مــن شــأنه أن يتســبب للعارضــة فــي نتائــج يصعــب 

تداركهــا بالنظــر إلــى أنهــا ســتفوت عليهــا فرصــة النجــاح فــي المناظــرة والإنتفــاع بالترقيــة لا ســيّما فــي ظــل إقــرار 

الإدارة نفســها بإســتجابتها لشــروط المشــاركة فيهــا552.

ــه لا جــدال فــي أنّ مواصلــة تنفيــذ قــرار رفــض مطلــب ترشــح العــارض للمشــاركة فــي  كمــا أكّــدت المحكمــة أنّ

المناظــرة الداخليــة للترقيــة بالملفــات إلــى رتبــة متصــرف رئيــس الســلك الإداري المشــترك لــإدارات العموميــة مــن شــأنه 

أن يتســبّب لــه فــي نتائــج يصعــب تداركهــا بإعتبــاره يضيّــع عليــه فرصــة جديــة فــي الترقيــة لا ســيّما بالنّظر إلــى أقدميته553.

العطل. 9

إعتبــرت المحكمــة أنّــه طالمــا لــم يثبــت أنّ العــارض قــد أخــلّ بواجبــه المهنــي بســبب عــدم حضــوره بمركــز عملــه 

للتّدريــس أو المشــاركة فــي الأنشــطة والمهــام المعهــودة لــه قانونــا ممــا أدّى إلــى تعطيــل عمــل المرفــق التعليمــي 

ومصالــح التاميــذ، فإنّــه لا شــيء يبــرّر الخصــم مــن مرتّبــه أو رفــض مطلبــه الرامــي إلــى التمتّــع بعطلــة الإســتراحة 

الموافقــة للعطلــة المدرســية الصيفيّــة بعنــوان ســنة 2020، بمــا يغــدو معــه المطلــب قائمــا علــى أســباب جديــة فــي 

ظاهرهــا.

ولا جــدال فــي أنّ مواصلــة تنفيــذ القــرارات المتعلّقــة بالخصــم مــن مرتّــب العــارض كرفــض مطلبــه المتعلّــق 

بالإســتراحة السّــنوية بحجّــة عــدم إلتزامــه بالحضــور اليومــي ســتكون لــه تبعــات وخيمــة علــى المعنــي بالأمــر قــد يصعــب 

تداركهــا، وذلــك ســواء مــن ناحيــة الطّاقــة الجســدية بالنّظــر إلــى جســامة مهــام التدريــس والأعمــال المرتبطــة بهــا ومــا 

تســتوجبه مــن راحــة، أو مــن الناحيــة الماديــة مــن حيــث قدرتــه علــى الإيفــاء بحاجياتــه المعيشــية، أو حتــى مــن الناحيــة 

المعنويــة لمــا فــي القــرارات المنتقــدة مــن مســاس بســمعة إطــار التدريــس ككل554ّ.

كمــا بيّنــت المحكمــة أنّ مواصلــة تنفيــذ قــرار اللّجنــة الطبيّــة لعطــل المــرض طويــل الأمــد بجامعــة القيــروان 

القاضــي بعــدم الموافقــة علــى مطلــب عطلــة المــرض مــن شــأنه أن يرتّــب نتائــج يصعــب تداركهــا بالنّظــر إلــى إمكانيــة 

تدهــور الحالــة الصحّيــة للعــارض فــي صــورة رجوعــه الفــوري للعمــل ومــا لذلــك مــن إنعكاســات ســلبية علــى حياتــه 

المهنيّــة والعائليــة بصــورة عامــة555.

552 - القرار الصادر في القضية عدد 1320191 بتاريخ 18 أوت 2020

553 - القرار الصادر في القضية عدد 1320166 بتاريخ 16 مارس 2020

554 - القرار الصادر في القضية عدد 1320214 بتاريخ 23 أكتوبر 2020

555 - القرار الصادر في القضية عدد 1320165 بتاريخ 17 فيفري 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/1320165.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/1320166.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/1320191.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/1320214.pdf
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المناقلة. 0	

أقــرّت المحكمــة أنّ مواصلــة تنفيــذ قــرار ســحب المناقلــة المــراد توقيــف تنفيــذه مــن شــأنه أن يتســبّب للعارضــة 

فــي نتائــج يصعــب تداركهــا ضــرورة أنّــه يفــوت عليهــا فرصــة النقلــة وينعكــس ســلبا علــى وضعيتهــا التــي إســتقرت ولــو 

لظــرف وجيــز بمفعــول قــرار الموافقــة علــى المناقلــة ومــا يمكــن أن تكــون قــد بنــت عليــه مــن آمــال ومــا إنجــرت عنــه مــن 

ترتيبــات لحياتهــا الخاصــة556.

الفقرة الثانية: إنهاء العلاقة بالوظيف	 

التخلّي عن العمل. 	

اســتقّر فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى أنّ التخلّــي عــن العمــل الــذّي يفضــي إلــى انتهــاج اجــراءات التشــطيب 

يهــم الحالــة التّــي يقطــع فيهــا العــون العمومــي بصــورة متعمّــدة وإراديــة صلتــه بإدارتــه ويمتنــع عــن الالتحــاق بمركــز 

عملــه ويضــع نفســه بصــورة يقينيــة خــارج إطــار القانــون المنظّــم للوظيــف ســواء مــن خــال التعبيــر عــن نيّتــه الصريحــة 

ــه كان علــى الإدارة عنــد تواصــل  فــي هــذا الاتّجــاه أو امتناعــه عــن الالتحــاق بعملــه رغــم التنبيــه عليــه واعتبــرت لذلــك أنّ

تغيّــب العارضــة إخضاعهــا للمراقبــة الطبيــة للتأكــد مــن حالتهــا الصحيــة، عمــا بمقتضيــات الفصــل 41 مــن قانــون 

الوظيفــة العموميــة، ثــمّ إتخــاذ الإجــراءات المناســبة فــي شــأنها بمــا فــي ذلــك الاجــراءات التأديبيّــة عنــد الإقتضــاء. وعليــه 

فــإنّ تشــطيب الإدارة علــى اســم العارضــة مــن قانــون الإطــار مــن أجــل التخلّــي عــن وظيفهــا والحــال أنّ مظروفــات ملفّهــا 

الطبــي توحــي بــأنّ انقطاعهــا عــن العمــل يعــود إلــى أســباب صحّيــة حســبما مــا تبيّنــه الشــهائد الطبيــة المســلّمة لهــا 

تباعــا مــن طبيبهــا المباشــر، يجعــل مــن قــرار الشّــطب مفتقــرا لمــا يدعمــه واقعــا وقانونــا ومنطويــا بالتّالــي علــى مخالفــة 

صريحــة للقانــون وتكــون الأســباب المتمسّــك بهــا جدّيــة فــي ظاهرهــا. ومــن جهــة أخــرى، وطالمــا تمسّــكت العارضــة بــأنّ 

تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه ســيحيلها علــى البطالــة ويحــول دون إمكانيــة إعالــة طفليهــا بســبب قطــع صــرف مرتباتهــا، 

وبالنّظــر للصّبغــة المعاشــية لهــذه المرتّبــات، وللحالــة الصّحيــة الّتــي عليهــا العارضــة مــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ تنفيــذ القــرار 

المطعــون فيــه مــن شــأنه أن يتســبّب لهــا فــي نتائــج يصعــب تداركهــا.557 

الإحالة على التقاعد الوجوبي. 2

ــة الأســباب المتمسّــك بهــا مــن عدمهــا، فــإنّ التمــادي فــي  ــه بصــرف النّظــر عــن مــدى جديّ اعتبــرت المحكمــة أنّ

تنفيــذ القــرار الصــادر عــن وزيــر الماليــة القاضــي بإحالــة العــارض علــى التقاعــد الوجوبــي والمــراد إيقــاف تنفيــذه ليــس مــن 

شــأنه أن يتســبّب للعــارض فــي نتائــج يصعــب تداركهــا طالمــا أنّــه تــمّ إســناد جرايــة تقاعــد للعــارض ابتــداء مــن تاريــخ إحالتــه 

علــى التقاعــد الوجوبــي، وذلــك بعــد أن أكّــدت علــى أنّ المقصــود بالنتائــج التّــي يصعــب تداركهــا، كشــرط لقبــول مطلــب 

توقيــف التنفيــذ، علــى النحــو الــذّي اقتضــاه الفصــل 39 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريّــة، مجمــوع العناصــر 

القانونيــة والماديّــة التّــي متــى توفّــرت يكــون مــن العســير الرجــوع بالحالــة إلــى الــوراء أو إصــاح مــا يمكــن أن يترتّــب عنهــا 
مــن تداعيــات.558

556 - القرار الصادر في القضية عدد 1320222 بتاريخ 16 نوفمبر 2020

557 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104769 بتاريخ 8 جوان 2020.

558 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105296 بتاريخ 23 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/1320222.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104769.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105296.pdf
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وإعتبــرت المحكمــة أنّ مواصلــة تنفيــذ كل مــن قــرار رفــض الموافقــة علــى إبقــاء العارضــة بحالــة مباشــرة إلــى 

حيــن إســتكمال شــرط التربّــص المطلــوب لحصولهــا علــى جرايــة مــن الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة الإجتماعيــة 

وقــرار إحالتهــا علــى التقاعــد بدايــة مــن 1 جويليــة 2019 ســتكون لهــا نتائــج وخيمــة علــى المعنيّــة بالأمــر مــن حيــث 

قدرتهــا علــى الإيفــاء بحاجياتهــا المعاشــية بإعتبــاره ســيؤول حتمــا إلــى حرمانهــا مــن الحصــول علــى مرتّــب خــال الفتــرة 

الازمــة لإســتكمال مــدة التربّــص ومــن تقاضــى جرايــة فــي الفتــرة الاحقــة، بمــا قــد يــؤدّي بهــا إلــى وضعيــة يصعــب 

إصــاح تداعياتهــا559.

العزل. 3

اعتبــرت المحكمــة الإداريــة أنّ إســناد الإدارة وصفــا جزائيّــا للأفعــال التّــي تأسّــس عليهــا التتبّــع التأديبــي للطالــب، 

ــق بــه مــن تهمــة يحــول  ــع الجزائــي، وبالتالــي فــإنّ تبرئــة الطالــب فــي خصــوص مــا تعلّ ــد بمــآل التتبّ يفــرض عليهــا التقيّ

دون إمكانيّــة مؤاخذتــه تأديبيــا بــذات العنــوان بمــا يغــدو معــه المطلــب المتعلّــق بتوقيــف تنفيــذ القــرار الصــادر عــن وزيــر 

الدّفــاع الوطنــي والقاضــي بإحالــة الطالــب علــى الإعفــاء لأســباب تأديبيــة مــن أجــل ارتــكاب خطــأ خطيــر مخــلّ بالانضبــاط 

المتمثّــل فــي اســتهاك مــادّة مخــدّرة، مســتندا إلــى أســباب جديــة فــي ظاهرهــا، بالإضافــة إلــى أنّ تطبيــق القــرار موضــوع 

المطلــب مــن شــأنه أن يتســبّب للطالــب فــي نتائــج يصعــب تداركهــا باعتبــار أن تنفيذ الأحــكام الجزائية الصــادرة بخصوص 

مــا نســب إليــه يفــرض علــى جهــة الإدارة إرجاعــه فــورا إلــى صفــوف الجيــش الوطنــي.560

وقــد خلُصَــت المحكمــة، فــي مناســبة أخــرى، إلــى أنّ مــا انتهــت إليــه الإدارة مــن أنّ المدعــي قــد فــرّ مــن الجنديــة 

لا يســتقيم، ضــرورة أنّ مغادرتــه لحاميتــه كان بنــاء علــى رخصــة كتابيــة مــن آمــر الفــوج مثلمــا اقتضــاه الفصــل 34 مــن 

ــق بضبــط النظــام الأساســي العــام للعســكريين وأنّ عــدم التحاقــه بمركــز عملــه  القانــون عــدد 20 لســنة 1967 المتعلّ

يُعــزى إلــى تمتّعــه برخصــة نقاهــة مدّتهــا 90 يومــا علــى إثــر إجرائــه لعمليــة جراحيــة علــى مســتوى الفخــذ بعــد تعرضــه 

لحــادث مــرور وأنّ تلــك الرخصــة تغطــي الفتــرة التّــي تغيــب فيهــا عــن عملــه ضــرورة أنــه التحــق بعملــه يــوم 23 أوت 2019 

وأنّ الرخصــة تنتهــي فــي ســبتمبر 2019 وبالتّالــي فــإنّ الخطــأ المنســوب للمدّعــي والــذّي تــمّ علــى أساســه اتخــاذ القــرار 

المــراد توقيــف تنفيــذه يعــدّ غيــر ثابــت، الأمــر الــذي يكــون معــه المطلــب قائمــا علــى أســباب جديــة فــي ظاهرهــا فضــا عــن 

تســبّب مواصلــة تنفيــذه فــي نتائــج يصعــب تداركهــا للمدّعــي.561

وقــد اســتقر فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى اعتبــار أنّ عــبء الإثبــات فــي المــادة التأديبيــة محمــول علــى الإدارة. 

وعليــه يتّجــه اســتعمال وســائل الإثبــات الكافيــة المتاحــة لهــا للتحقّــق مــن مــدى ثبــوت الوقائــع قبــل اتخــاذ العقوبــات 

ــة. وتطبيقــا لهــذا المبــدأ، وبمناســبة النّظــر فــي المطلــب الرّامــي إلــى توقيــف تنفيــذ قــرار وزيــر الدفــاع الوطنــي  التأديبيّ

القاضــي بإحالــة المدعــي علــى الإعفــاء لأســباب تأديبيــة أقــرّت المحكمــة أنّ الســند الوحيــد الــذّي اعتمدتــه الإدارة لإثبــات 

الخطــأ المنســوب للمدّعــي هــو بطاقتــي الاتصــال الواردتيــن مــن وكالــة الاســتخبارات والأمــن والدفــاع فــي الغــرض وأمــام 

إنــكار المدّعــي للأخطــاء المنســوبة إليــه فــإنّ الخطــأ الــذّي تــمّ علــى أساســه اتخــاذ القــرار المــراد توقيــف تنفيــذه غيــر ثابــت، 

الأمــر الــذّي يكــون معــه المطلــب قائمــا علــى أســباب جديــة فــي ظاهرهــا فضــا عــن تســببه فــي نتائــج يصعــب تداركهــا.562 

559 - القرار الصادر في القضية عدد 1320149 بتاريخ 21 جانفي 2020

560 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداري’ في القضيّة عدد 4104486 بتاريخ 9 مارس 2020.

561 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104930 بتاريخ 23 جويلية 2020.

562 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105299 بتاريخ 23 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/1320149.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104486.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104930.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105299.pdf
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كمــا أكّــدت المحكمــة علــى ضــرورة مراعــاة عــدّة معطيــات ومعاييــر موضوعيّــة عنــد تقديــر الأفعــال التّــي مــن 

شــأنها أن تجعــل العــون العمومــي عرضــة للمســاءلة التأديبيــة ومــن أبرزهــا ثبــوت تلــك الأفعــال وطبيعــة المهــام التّــي 

ــة المســؤوليات المناطــة بعهدتــه وخطــورة الأخطــاء المرتكبــة  ــة الســلك الــذّي ينتمــي إليــه وأهميّ يباشــرها وخصوصيّ

مــع الأخــذ بالمابســات التّــي جــدّت فيهــا والتّــي مــن شــأنها أن تكــون ظرفــا للتشــديد أو التخفيــف أو الإعفــاء مــن تلــك 

المســاءلة حســب الحــالات.563

الفرع الرابع: المبادئ المقرّرة في مادّة الأملاك العمومية

الفقرة الأولى: تغيير تسمية ملعب رياضي	 

إعتبــرت المحكمــة الإداريــة بمناســبة نظرهــا فــي المطلــب المقــدّم مــن قبــل بلديــة رادس والرامــي إلــى توقيــف 

تنفيــذ القــرار الصــادر عــن رئيــس الحكومــة بتاريــخ 28 أوت 2020 والقاضــي بتغييــر تســمية ملعــب رادس بـ«ملعــب حمــادي 

العقربــي« أنّ ملعــب رادس كمكــوّن مــن مكونــات الحــي الرياضــي بــرادس يعــدّ مــن توابــع ملــك الدولــة العــام تتــمّ إدارتــه 

والتصــرّف فيــه مــن قبــل مؤسّســة عموميــة ذات صبغــة غيــر إداريــة تســمّى الحــي الوطنــي الرياضــي وذلــك تحــت إشــراف 

الــوزارة المكلّفــة بالشــباب والرياضــة. كمــا أقــرّت أنّ صاحيــة تســمية تلــك المنشــأة الرياضيــة تخــرج عــن أنظــار المجلــس 

البلــدي لبلديــة رادس بالنّظــر لمــا إقتضــاه الفصــل 240 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة مــن أنّــه يتولّــى المجلــس البلــدي 

إحــداث المرافــق العموميــة البلديــة والتصــرّف فيهــا وخاصــة منهــا إتخــاذ القــرارات المتعلقــة بمقــر البلديــة وأماكهــا 

وبتســمية الســاحات والأنهــج والمركبــات البلديــة والحدائــق. وهــو مــا يخلــص منــه أنّ ســلطة المجلــس البلــدي فــي 

تســمية المنشــآت والأنهــج والسّــاحات يقتصــر علــى مــا هــو راجــع منهــا بالملكيــة للبلديــة دون ســواها.564

الفقرة الثانية: إخلاء عقار دولي	 

أقــرّت المحكمــة أنّ عقــد المســاقاة لا يعــدّ عقــدا إداريــا ولا ينــدرج ضمــن أوجــه الاســتغال التــي أجازهــا القانــون 

عــدد 21 لســنة 1995 المــؤرّخ فــي 13 فيفــري 1995 المتعلّــق بالعقــارات الدوليــة الفاحيّــة، ولا يمكــن أن يكــون ســندا 

شــرعيّا لاســتغال الطالــب للعقــار الدولــي الفاحــي موضــوع قــرار الإخــاء الصّــادر ضــدّه عــن والــي منّوبــة والمطلــوب 

توقيــف تنفيــذه ممّــا يجعــل الأســباب المرتكــز عليهــا تبــدو غيــر جديّــة فــي ظاهرهــا.565

وفــي نفــس الســياق اعتبــرت المحكمــة أنّ نظــام الملــك العمومــي لــه مســاس بالنّظــام العــام ممّــا يقتضــي 

العمــل علــى حمايتــه والتصــدّي لإعتــداءات عليــه، الأمــر الــذّي يجعــل ســلطة الجهــة المطلوبــة مقيّــدة باتّخــاذ قــرار 

الإخــاء فــي صــورة الحــال وتغــدو معــه المآخــذ المثــارة حــول عــدم اســتدعاء الطالــب وســماعه قبــل اتّخــاذ القــرار المنتقــد 

عديمــة الجــدوى.566

563 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105843 بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

564 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضيّة عدد 4105700 بتاريخ 9 نوفمبر 2020.

565 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104082 بتاريخ 24 جوان 2020.

566 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104697 بتاريخ 2 أفريل 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105843.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105700.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104082.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104697.pdf
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الدّلالــة علــى الانحــراف  الّتــي مــن شــأنها  أنّ المؤشّــرات  نــزاع آخــر،  النّظــر فــي  واعتبــرت المحكمــة، بمناســبة 

بالسّــلطة لــم تثبــت مــن ظاهــر أوراق الملــف إذ لا شــيء يــدلّ علــى أنّ البلديــة أصــدرت القــرار القاضــي بإخــاء العقــار 

الكائــن بالكــرم الشــاطئ تبعــا للخطــر الّــذي يهــددّ مســتعمليه نتيجــة انهيــار كامــل ســقوفات العقّــار، مــن بــاب اســتهداف 

العقــار المشــار إليــه لأهميّتــه أو لأهميــة موقعــه الاســتراتيجيّ. غيــر أنــه ولئــن بيّــن تقريــر المعاينــة الفنيّــة للعقــار المجــراة 

بتاريــخ 29 نوفمبــر 2019 أنّ حالــة العقــار تنــذر بالخطــر وذلــك نتيجــة تشــقّقات عميقــة بجدرانــه وأعمدتــه بالإضافــة إلــى 

ــة الرديئــة ووجــود الرطوبــة، فــإنّ إخــاء أو هــدم أو إصــاح العقــار موضــوع التّداعــي مــن أجــل  حالــة الســقوفات الحديديّ

حمايــة مســتعمليه والمــارّة لا يمكــن أن يســتند إلــى تقريــر معاينــة فنيّــة فقــط بــل يتعيّــن إجــراء اختبــار يعــدّه خبيــر تعيّنــه 

المحكمــة تطبيقــا لأحــكام الفصــل267 مــن مجلّــة الجماعــات المحليّــة. وبنــاء علــى ذلــك وطالمــا إتّخــذ قــرار الإخــاء 

المــراد توقيــف تنفيــذه اســتنادا إلــى تقريــر المعاينــة الفنيّــة للعقــار المشــار إليــه ولــم يتّخــذ بنــاء علــى اختبــار مــأذون بــه مــن 

المحكمــة ولــم يــدل بمــا يفيــد انتهــاج الإجــراءات الّتــي تضمــن إعــام المعنــيّ بالأمــر قبــل اتّخــاذ القــرار المذكــور حتّــى 

يتســنى لــه الدّفــاع عــن مصالحــه والّتــي يبقــى مــن ضمنهــا إمكانيّــة مطالبتــه بتســوية الوضعيّــة مــن خــال ترميــم البنايــة 
وإصاحهــا وصيانتهــا، فــإنّ القــرار المنتقــد يغــدو فــي غيــر طريقــه.567

مــن جهــة أخــرى أقــرّت المحكمــة أنّــه فــي غيــاب تأهيــل تشــريعي صريــح يخــوّل لــإدارة إخــاء العقــارات الراجعــة 

لهــا بالملكيــة الخاصــة، فإنّــه يتحتّــم عليهــا اللّجــوء إلــى القاضــي المختــصّ للحصــول علــى حكــم فــي الغــرض يكــون 

ســندا لإخــاء عقارهــا بإســتعمال القــوّة العامــة، ســيّما وأنّ مواصلــة المدّعــي مشــاغبته لملكهــا الخــاصّ علــى فــرض 

صحّتــه، لا يرتقــي إلــى درجــة الخطــر الداهــم المهــدّد للنّظــام العــام، بمــا يغــدو معــه المطلــب قائمــا علــى أســباب جدّيــة 

فــي ظاهرهــا568.

الفقرة الثالثة: الإشغال الوقتي للملك العمومي	 

تطبيقــا لأحــكام الفصــل 23 مــن القانــون عــدد 73 لســنة 1995 المتعلّــق بالملــك العمومــي البحــري والفصــل 23 

مــن الأمــر عــدد 4824 لســنة 2013 المتعلّــق بضبــط شــروط وإجــراءات الترخيــص فــي الإشــغال الوقتــي للملــك العمومــي 

بالموانــئ البحريّــة التّجاريّــة، إعتبــرت المحكمــة ثبــوت أنّ ديــوان البحريّــة التّجاريّــة والموانــئ منــح الشــركة الطالبــة ترخيصا 

لإشــغال وقتــي للملــك العمومــي للموانــئ البريّــة التّجارّيــة لمــدّة ســنة قابلــة للتجديــد تبــدأ مــن 1 جانفــي 2018 وتنتهــي 

فــي 31 ديســمبر 2018 كثبــوت إســتجابة وحــدة متابعــة اللزمــات لطلــب الشــركة العارضــة ومنحهــا الموافقــة المبدئيّــة 

لتغييــر ترخيــص الإشــغال الوقتــي إلــى عقــد لزمــة، وعــدم إتّصــال الشــركة المدّعيــة بالدّيــوان المدّعــى عليــه لإتمــام 

إجــراءات إبــرام عقــد اللزمــة رغــم مــرور أكثــر مــن ســتّة أشــهر يــؤول إلــى إعتبــار أنّ إلغــاء قــرار الموافقــة المبدئيّــة المذكــور، 

وتنبيــه الديــوان علــى العارضــة فــي مناســبتين لاســتئناف نشــاطها ثــمّ إصــدار قــرار ســحب ترخيــص الإشــغال الوقتــي فــي 

طريقــه ولــم يبــرز مــن ظاهــر أوراق الملــف أســباب جديّــة يمكــن أن تبــرّر إيقــاف تنفيــذه، كمــا أنّــه ليــس مــن شــأن تنفيــذ هــذا 

القــرار، فــي ضــوء الأحــكام القانونيّــة والترتيبيّــة التّــي تنظّــم القطــاع المذكــور، التســبّب فــي نتائــج يصعــب تداركهــا علــى 
معنــى مقتضيــات الفصــل 39 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريّــة.569

567 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضية عدد 4105194 بتاريخ 1 جويلية 2020.

568 - أكدت المحكمة على مسألة التأهيل التشريعي أو القضائي في مناسبات عديدة:
القرار الصادر في القضية عدد 03200269 بتاريخ 9 جانفي 2020

القرار الصادر في القضية عدد 03200283 بتاريخ 23 جانفي 2020 
القرار الصادر في القضية عدد 03200285 بتاريخ 20 جانفي 2020 

القرار الصادر في القضية عدد 03200301 بتاريخ 8 ماي 2020 
القرار الصادر في القضية عدد 03200374 بتاريخ 25 ديسمبر 2020

569 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105353 بتاريخ 7 سبتمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202003200269.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202003200283.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202003200285.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202003200301.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202003200374.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105194.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105353.pdf
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كمــا أقــرّت المحكمــة أنّ أحــكام الأمــر عــدد 1847 لســنة 2014 عهــدت إلــى الوزيــر المكلّــف بالبيئــة بصاحيــة 

إنهــاء الإشــغال الوقتــي للملــك العمومــي البحــري إلّا أن الفقــرة السادســة مــن الفصــل 9 مــن الأمــر عــدد 457 لســنة 

الــولاة خــوّل الوالــي إتّخــاذ قــرارات تقضــي بإزالــة وهــدم  إلــى  1989 المتعلّــق بتفويــض بعــض صاحيــات الحكومــة 

البنايــات والإحداثــات المقامــة بصفــة غيــر قانونيــة علــى الملــك العمومــي البحــري وتنفيذهــا كمــا أنّــه يتبيّــن مــن أحــكام 

الفصليــن 2 و6 مــن الأمــر عــدد 1847 لســنة 2014 أنّ الإشــغال الوقتــي للملــك العمومــي البحــري يكــون بموجــب ترخيص 
تحــدّد وجوبــا مدّتــه.570

الفرع الخامس: المبادئ المتعلّقة بالسّلطة المحلية

الفقرة الأولى: انتخابات بلدية جزئيّة	 

اعتبــرت المحكمــة أنّــه تطبيقــا لأحــكام الفصــل 205 مــن مجلّــة الجماعــات المحلّيــة والفصــل 49 مــن القانــون 

الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المتعلّــق بالإنتخابــات والإســتفتاء، فــإنّ الإســتقالة الجماعيّــة أو المتزامنــة لأغلــب أعضاء 

المجلــس البلــدي تفضــي آليّــا إلــى انحالــه وذلــك إثــر انقضــاء مــدّة تقــدّر بخمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ إعــام الوالــي بتلــك 

الاســتقالة علــى أن تتولّــى الهيئــة العليــا المســتقلّة لإنتخابــات تنظيــم انتخابــات جزئيّــة فــي أجــل أقصــاه تســعون يومــا 
مــن تاريــخ معاينــة انحــال المجلــس البلــدي.571

كمــا قضــت المحكمــة بــأنّ القــرار القاضــي بحــلّ المجلــس البلــدي لبلديــة منــزل بوزيــان بدايــة مــن يــوم 12 جويليــة 

2020 والمــراد توقيــف تنفيــذه هــو قــرار كاشــف لوضعيــة الإنحــال بعــد توفّــر شــروطها الــواردة بالفصــل 205 مــن مجلــة 

الجماعــات المحليــة بإعتبــار أنّ انحــال المجلــس نتــج عــن اســتقالة متزامنــة لأغلبيــة أعضــاء المجلــس البلــدي بمــا يصيــره 

منحــا بمقتضــى القانــون572.

وفــي مناســبة أخــرى، اعتبــرت المحكمــة الإداريــة أنّ فقــدان المجلــس البلــدي ثلــث أعضائــه، أي 6 مــن جملــة 

18 عضــوا، تبعــا لإســتقالة أعضــاء المجلــس المنتميــن إلــى قائمــة حــزب حركــة النهضــة واســتنفاذ جميــع المترشّــحين 

بالقائمــة الأصليّــة للحــزب المذكــور دون تعويــض الأعضــاء المســتقلّين، لا تــؤدّي إلــى انحــال المجلــس البلــدي الــذّي 

الفصــل  أنّ  الشّــاغرة ضــرورة  المقاعــد  انتخابــات جزئيّــة فــي حــدود  يتــمّ تنظيــم  أن  يواصــل الإضطــاع بمهامّــه علــى 

205 مــن مجلّــة الجماعــات المحليّــة والفصــل 49 مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المتعلّــق بالإنتخابــات 

والإســتفتاء، كان واضحــا فــي اســتثناء هــذه الحالــة غيــر المفضيــة إلــى انحــال المجلــس البلــدي بالإســتقالة الجماعيّــة 

أو بالإســتقالة المتزامنــة لأغلبيّــة أعضائــه. وترتيبــا علــى ذلــك، يكــون القــرار المطعــون فيــه المتضمّــن إجــراء انتخابــات 

جزئيّــة لكامــل مقاعــد المجلــس البلــدي لبلديّــة الفــوّار فــي غيــر طريقــه، الأمــر الــذّي تغــدو معــه الأســباب المتمسّــك بهــا 

فــي طلــب توقيــف التنفيــذ متّســمة بالجديّــة فــي ظاهرهــا عــاوة علــى أنّ مــن شــأن التمــادي فــي تنفيــذ القــرار المنتقــد أن 

يــؤدّي إلــى فقــدان القائميــن بالمطلــب عضويتّهــم بالمجلــس البلــدي للفــوّار واتّجــه لذلــك قبــول المطلــب والإذن بتوقيــف 

تنفيــذ قــرار الهيئــة العليــا المســتقلّة لإنتخابــات عــدد 2 لســنة 2020 المــؤرّخ فــي 17 جانفــي 2020 المتعلّــق بروزنامــة 
ــة الفــوار لســنة 2020 إلــى حيــن صــدور الحكــم فــي القضيّــة الأصليّــة.573 ــة الجزئيّــة فــي بلديّ الانتخابــات البلديّ

570 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضية عدد 4105573 بتاريخ 16 نوفمبر 2020.

571 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضية عدد 4104733 بتاريخ 6 جانفي 2020.

572 - القرار الصادر في القضية عدد 12020072 بتاريخ 12 أوت 2020

573 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105076 بتاريخ 9 مارس 2020.
يراجع كذلك في نفس الصدد القرار الصادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105403 بتاريخ 21 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202012020072.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105573.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104733.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105076.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105403.pdf
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الفقرة الثانية: استقالة جماعية لأعضاء المجلس البلدي	 

يؤخــذ مــن الفصــل 205 مــن مجلــة الجماعــات المحلّيــة أنّ الإســتقالة الجماعيــة التــي تــؤدّي إلــى انحــال المجلس 

البلــدي تنشــأ آثارهــا تلقائيــا فــي حــقّ كل عضــو وفــي حــقّ المجلــس بانقضــاء 15 يومــا مــن تاريــخ إعــام الوالــي بالإســتقالة 

وبالتالــي فــإنّ التّراجــع عــن الإســتقالة الــذّي لا يتــمّ تبليغــه إلــى الوالــي قبــل انقضــاء الأجــل القانونــي لا تأثيــر لــه علــى 

مفعــول الإســتقالة. وطالمــا أنّــه ثبــت مــن الأوراق المظروفــة بالملــفّ أنّ الإســتقالة الجماعيــة الأولــى التّــي أمضاهــا 15 

عضــوا عقبهــا تراجــع 12 عضــوا قبــل انقضــاء أجــل 15 يومــا ثــمّ قــدّم عضــوان مطلبيــن فــي الرجــوع فــي الإســتقالة خــارج 

الأجــل المذكــور، الأمــر الــذّي يجعــل مــن الأعضــاء الثــاث مســتقيلين ويحــول دون إمضائهــم لقائمــة اســتقالة جماعيــة 

أخــرى لفقدانهــم صفــة العضويــة، وذلــك بغــضّ النظــر عــن مباشــرة إجــراءات تعويضهــم مــن عدمهــا، الأمــر الــذّي يجعــل 

مــن المطلــب غيــر مبنــي علــى أســباب جدّيــة فــي ظاهرهــا.574

فــي المقابــل، وتطبيقــا لأحــكام الفصليــن 205 و252 مــن مجلّــة الجماعــات المحليّــة، يتّضــح أنّ الإســتقالة 

تخضــع إلــى نوعيــن مــن الإجــراءات، ذلــك أنّ الإســتقالة التّــي تكــون الغايــة منهــا حــلّ المجلــس البلــدي يجــب أن تكــون 

جماعيــة وبصفــة متزامنــة مــن أغلبيــة الأعضــاء وأن تبلّــغ إلــى الوالــي الــذّي يرجــع إليــه تقديــر هــذا التزامــن ومعاينــة انحــال 

المجلــس، وهــي وضعيــة تختلــف تمامــا عــن الإســتقالة الفرديــة التّــي ترمــي إلــى إنهــاء عضويــة أحــد الأعضــاء بالمجلــس 

دون أن يؤثّــر ذلــك علــى اســتمرارية عمــل المجلــس.575

الفقرة الثالثة: توزيع اللّجان القارة للمجلس البلدي	 

يؤخــذ مــن الفصــول 203 و210 و211 و214 و215 مــن مجلــة الجماعــات المحلّيــة أنّ الأصــل فــي توزيــع اللّجــان 

أن يتــمّ عقــب انتخــاب الرئيــس ومســاعديه فــي بدايــة الفتــرة النيابيــة دون أن يتكــرّر ذلــك كلّمــا اســتقال رئيــس البلديــة، 

ويســتثنى مــن ذلــك رئاســة اللّجنــة المكلّفــة بالماليــة والشّــؤون الاقتصاديــة ومتابعــة التصــرّف والتــي يجــب فــي كلّ 

الحــالات أن تخصّــص لعضــو مــن غيــر القائمــة التــي تــمّ منهــا انتخــاب الرّئيــس والمســاعد الأوّل منهــا، وبالتّالــي فإنّــه 

يتعيّــن تحويــر تركيبتهــا كلّمــا كان رئيســها منتميــا إلــى القائمــة التــي انتخــب منهــا رئيــس البلديــة أو مســاعده الأوّل فــي 

أيّ صــورة مــن صــور الشّــغور النّهائــي فــي هــذا المنصــب، كمــا يتبيّــن مــن نفــس الفصــول أنّ مبــدأ التّمثيــل النّســبي مبــدأ 

جوهــري يحكــم تنظيــم وتســيير البلديــات وتركيبــة اللّجــان القــارّة، ولا يجــوز الاخــال بــه. وإنتهــت المحكمــة إلــى أنّــه 

طالمــا ثبــت أنّ الحــزب الــذي ترشّــح ضمــن قائمتــه العــارض، راســل البلديــة ليعلمهــا بفقــدان الأخيــر لصفــة عضــو بالحــزب 

الأمــر الــذي تكــون معــه رئاســة اللجنــة المتنــازع فــي شــأنها مســندة إلــى عضــو لــم يعــد ينتمــي إلــى القائمــة الحزبيــة 

الفائــزة بأكبــر عــدد مــن الأصــوات والتــي لا ينتمــي إليهــا رئيــس البلديــة أو مســاعده الأوّل، خاصّــة وأنّ العــارض لــم يقــدّم 

مــا يفيــد اســتمرار عضويتــه بالحــزب، ويكــون المطلــب فــي ضــوء ذلــك غيــر مســتند إلــى أســباب جدّيــة فــي ظاهرهــا.576

574 - قرار صادر عن الرئيس الاوّل للمحكمة الإدارية في القضية عدد 4104911 بتاريخ 19 ماي 2020.

575 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105404 بتاريخ 23 جويلية 2020.

576 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضية عدد 4105227 بتاريخ 9 جوان 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104911.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105404.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105227.pdf
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الفقرة الرابعة: صندوق الزّكاة	 

إنّ النّظــر فــي مطلــب توقيــف التّنفيــذ علــى معنــى أحــكام الفصــل 278 مــن مجلّــة الجماعــات المحلّيــة يخضــع 

لنفــس الضوابــط التّــي تحكــم دعــوى الاعتــراض علــى القــرارات البلديّــة باعتبارهــا الدّعــوى الأصليّــة التّــي تتفــرّع عنهــا وأنّ 

ــة مركّبــة  ــة يشــكّل عمليّ فتــح حســاب خــاصّ لرصــد محصــول الهبــات طبقــا لمقتضيــات الفصــل 138 مــن نفــس المجلّ

تتجــزّأ إلــى عمليّــات مختلفــة تنطلــق مــن مــداولات مجلــس الجماعــات المحليّــة مــرورا بطلــب صــادر عــن رئيســها ووصــولا 

إلــى فتــح الحســاب وإعــام الوالــي وأميــن المــال الجهــوي والعمــوم بهــذا القــرار. ومــن ثــمّ فــإنّ الطعــن فيهــا يمكــن 

أن يقتصــر علــى إجــراء دون آخــر. كمــا يمكــن توجيهــه ضــدّ العمليّــة برمّتهــا اســتنادا إلــى عــدم شــرعيّة أحــد إجراءاتهــا 

لتشــتمل القــرار النّهائــي الصــادر فــي خصوصهــا. هــذا ويؤخــذ مــن الفصــل 278 مــن مجلّــة الجماعــات المحليّــة أنّ إرادة 

المشــرّع كانــت واضحــة فــي الدّلالــة علــى تــازم ركنــي التأكّــد والنيــل مــن الحرّيــات العامّــة أو الفرديّــة فــي المطالــب 

ــي يكــون مآلهــا الرّفــض فــي صــورة انتفــاء أحدهمــا  ــة المعتــرض عليهــا والتّ الرّاميــة إلــى توقيــف تنفيــذ القــرارات البلديّ

أو كليهمــا. وقــد اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى اعتبــار أنّ ركــن التأكّــد لا يُعــدّ قائمــا إلّا متــى كانــت الحالــة 

معرّضــة للتغيّــر ســلبا وجذريّــا وفــي وقــت وجيــز بحكــم تدخّــل الأشــخاص أو بفعــل أيّ عنصــر آخــر أو إذا وجــد خطــر محــدق 

يجــب درؤه بســرعة حتّــى لا يتــمّ النيــل مــن حــقّ يحتــاج إلــى الحمايــة العاجلــة لحفظــه مــن التّاشــي. وإعتبــرت المحكمــة 

أنّ العــارض لــم يتوّفــق فــي الإتيــان بمــا ينهــض دليــا علــى توفّــر ركــن التأكّــد علــى النّحــو المبيّــن أعــاه، لا ســيما أنّ 

مــا اســتند إليــه مــن اعتبــارات تخــصّ انتشــار صناديــق مماثلــة للصنــدوق المحــدث ببلديّــة الكــرم وصعوبــة إرجــاع الأمــوال 

المدفوعــة إلــى أصحابهــا وتجنّــب الخافــات بيــن البلديّــة والولايــة وســلطة الإشــراف ووزارة الماليــة والتقليــص مــن وطأة 

الجــدل فــي الفضــاء العــام ومخاطــر الرّجــوع إلــى مربّــع العنــف، فقــد كان المطلــب مجــرّدا ومفتقــرا إلــى مــا يؤيّــده.577

الفقرة الخامسة: مبدأ التدبير الحرّ	 

أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ القــرار القاضــي بإيقــاف العمــل باللزمتيــن المتعلّقتيــن بإقامــة آلات الإســتخاص 

ووضــع الكبــالات ورفــع الســيارات المركونــة بالشــارع الرئيســي للبلديــة يخالــف أحــكام مجلّــة الجماعــات المحلّيــة وخاصّــة 

ــة المنصــوص عليهــا بالدســتور وخاصّــة منهــا  الفصــول 2 و83 و84 منهــا ويتعــارض مــع المبــادئ الاساســيّة لامركزي

مبــدأ التدبيــر الحــرّ الــذّي تــمّ المســاس بــه فــي صــورة الحــال بحجّــة خدمــة مصلحــة دافــع الضريبــة البلــدي والصلــح العــام 

ــه  ــة بإعتبــار أنّ ــة وعمــا بمقتضيــات قانــون الطــوارئ فــي عاقتــه بالحفــاظ علــى الســلم الإجتماعيّ فــي المنطقــة البلديّ

لــم يبــرز مــن أراق الملــفّ الخطــر الدّاهــم علــى النّظــام المحلّــي كمــا جــاء بالفصــل 22 مــن مجلّــة الجماعــات المحليّــة. 

كمــا خالــف القــرار المنتقــد الفصليــن 83 و84 مــن المجلّــة المذكــورة طالمــا أنّ الفصــول ســالفة الذّكــر لا تنــصّ علــى 

رقابــة قبليــة أو مصادقــة بعديّــة علــى العقــود الإداريّــة للجماعــات العموميّــة المحلّيــة مــن طــرف ســلطة الإشــراف ويغــدو 

فــي هــدي مــا تقــدّم المطلــب قائمــا علــى أســباب جديّــة فــي ظاهرهــا علــى معنــى الفصــل 39 مــن قانــون المحكمــة 

الإداريّــة.578

577 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 161491 بتاريخ 30 جوان 2020.

578 - قرار صادر عن وكيل الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105414 بتاريخ 17 سبتمبر 2020.
في نفس الإتجاه القرار الصادر عن وكيل الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105415 بتاريخ 17 سبتمبر 2020 

والقرار عدد 4105416 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020161491.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105414.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105415.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105416.pdf
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الفقرة السادسة: إقالة رئيس الدائرة البلدية	 

أكّــدت المحكمــة علــى أنّــه لئــن يحتكــم رئيــس البلديــة علــى ســلطة تقديريــة فــي تعييــن رؤســاء الدوائــر البلديــة 

وإعفائهــم، فــإنّ تلــك الســلطة ليســت مطلقــة ومعفــاة مــن كل رقابــة قضائيــة. بــل تعنــي الإمكانيــة المخوّلــة لــإدارة 

فــي إجــراء خيــار بيــن قراريــن أو أكثــر طبــق أســباب معينــة وأهــداف محــددة بالنســبة إلــى كل قــرار وهــي ســلطة تخضــع 

للرقابــة الدنيــا للقاضــي الإداري والتــي تخــوّل لــه التثبــت فــي مــدى صحــة الســند القانونــي والواقعــي للقــرار وعــدم 

إرتــكاب الإدارة خطــأ فادحــا فــي التقديــر أو إنحرافــا بالســلطة أو بالإجــراءات.

وقــد بيّنــت المحكمــة، فــي إحــدى النزاعــات، إنطاقــا مــن التصريــح الصحفــي المدلــى بــه مــن رئيــس البلديــة 

لصحيفــة يوميــة والــذي أرفقتــه البلديــة المطلوبــة بردهــا علــى العريضــة والمتضمّــن لتســبيب إقالــة رئيــس البلديــة لرئيس 

إحــدى الدوائــر البلديــة بتعنّتــه وإدارتــه للدائــرة دون الرجــوع إليــه فــي قضايــا تهــمّ الشــأن البلــدي، أنّ ســبب الإعفــاء الــذي 

أفصحــت عنــه البلديــة فــي طالــع القــرار المنتقــد والمتمثّــل فــي التــداول علــى المســؤولية فــي مختلــف المواقــع داخــل 

المؤسّســة البلديــة لــم يكــن الســند الواقعــي الحقيقــي الصحيــح لقــرار الإعفــاء الــذي إتّخــذ بهــذا المنحــى شــكل العقوبــة 

ــا  المقنّعــة، بمــا يجعــل المطلــب الرامــي إلــى توقيــف تنفيــذ قــرار الإعفــاء قائمــا علــى أســباب جدّيــة فــي ظاهرهــا وحريّ

بالقبــول فــي ظــلّ صعوبــة تــدارك النّتائــج المترتّبــة عــن تنفيــذه579. 

الفقرة السابعة: تضارب المصالح	 

إزاء النــزاع حــول مــدى وجــود المدعــي فــي وضعيــة تضــارب مصالــح باعتبــاره مهندســا معماريــا وعضــوا بالمجلــس 

البلــدي وهــو رئيــس لجنــة الأشــغال ببلديــة بنــان بوضــر وذلــك بالنســبة للملفــات التــي ينجــز أمثلتهــا لحرفائــه ثــم تقــدّم 

إلــى البلديــة للحصــول علــى رخصــة البنــاء. رجعــت المحكمــة إلــى أحــكام القانــون عــدد 46 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 

1 أوت 2018 والمتعلــق بالتصريــح بالمكاســب والمصالــح وبمكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع وتضــارب المصالــح، حيــث 

عــرّف المشــرّع »تضــارب المصالــح« فــي الفصــل 4 بكونــه: »الوضعيــة التــي يكــون فيهــا للشــخص الخاضــع لأحــكام هــذا 

القانــون مصلحــة شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة يســتخلصها لنفســه أو لغيــره تؤثــر أو مــن شــأنها أن تؤثــر علــى أدائــه 

الموضوعــي والنزيــه والمحايــد لواجباتــه المهنيــة.« وبيّنــت المحكمــة أنّ المشــرّع أوجــب فــي إطــار التوقــي مــن الإثــراء 

غيــر المشــروع ومــن تضــارب المصالــح، التصريــح بالمكاســب والمصالــح علــى الأشــخاص المذكوريــن بالفصــل 5 مــن 

نفــس القانــون، لكــن دون أن يأتــي علــى ذكــر أصحــاب المهــن الحــرة كالمحاميــن والأطبــاء والمهندســين المعمارييــن. 

وإنتهــت ترتيبــا علــى ذلــك إلــى كــون المدعــي مهندســا معماريــا، يجعلــه غيــر خاضــع للقانــون عــدد 46 لســنة 2018، ممــا 

يخرجــه مبدئيــا عــن دائــرة مفهــوم »تضــارب المصالــح« كمــا عرفــه المشــرع فــي الأحــكام المبيّنــة أعــاه. فضــا علــى أنّ 

المنــع الــوارد بالفصــل 17 مــن القانــون المذكــور حــول الجمــع بيــن ممارســة مهنــة حــرة وبيــن المهــام التــي يشــغلها 

»الأشــخاص المذكوريــن بالأعــداد 1 و2 و 4 و6 و8 مــن الفصــل 5 »، إنمــا ينطبــق، فيمــا يخــصّ الجماعــات المحليــة، علــى 

»رؤســاء الجماعــات المحليــة« المبينيــن بالمطــة 6 مــن الفصــل 5. وبالتالــي يكــون المدعــي، بصفتــه عضــوا بالمجلــس 

البلــدي ورئيــس لجنــة الأشــغال بالبلديــة، غيــر مشــمول بأحــكام الفصــل 17 كذلــك.

مــن جهــة أخــرى إعتبــرت المحكمــة أنّ الفصــان 279 و280 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة غيــر منطبقيــن علــى 

وضعيــة المدعــي، وذلــك لأنّ نــص الفصــل 279 علــى أن تكــون لاغيــة المــداولات والقــرارات البلديــة التــي شــارك فيهــا 

579 - القرار الصادر في القضية عدد 07200157 بتاريخ 4 جوان 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/07200157.pdf
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أعضــاء بلديــون لهــم مصلحــة فيهــا أو كان يهمهّــم موضوعهــا شــخصيا أو نيابــة عــن الغيــر، يتعلّــق بقــرارات المجلــس 

البلديــة بعــد  إلــى اختصــاص رئيــس  التقســيمات تعــود  البنــاء و قــرارات المصادقــة علــى  البلــدي فــي حيــن أن رخــص 

استشــارة اللجنــة الفنيــة لرخــص البنــاء. وأنّ الفصــل 280 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة الــذي ينــصّ علــى منــع كل عضــو 

بالمجلــس البلــدي إبــرام عقــود مــع المجلــس أو أن تكــون لــه معامــات مهمــا كان نوعهــا مــع المجلــس الــذي هــو عضــو 

فيــه إذا كان فــي وضعيــة تضــارب المصالــح. ويترتّــب عــن مخالفــة تلــك الأحــكام بطــان العقــد أو المعاملــة، يتعلّــق 

أيضــا بالمجلــس البلــدي وذلــك فيمــا يخــص المعامــات والعقــود المبرمــة بينــه وبيــن أعضائــه. ومــع ذلــك تولّــت المحكمــة 

البحــث فــي مــدى توفّــر وضعيــة تضــارب المصالــح المذكــورة بنــاء علــى مــا توفّــر لهــا مــن معطيــات فــي الملــفّ. وإنتهــت 

إلــى أنّــه طالمــا ثبــت لديهــا أنّ بلديــة بنــان بوضــر لا تحتــوي علــى لجنــة فنّيــة لرخــص البنــاء و أنّ ملفــات رخــص البنــاء 

التابعــة للبلديــة يقــع النّظــر فيهــا مــن قبــل اللجنــة الفنيّــة الجهويّــة بــالإدارة الجهويــة للتجهيــز بالمنســتير، والتــي لا يعــد 

المدعــي عضــوا فيهــا ولا يشــارك بالتالــي فــي إبــداء الــرأي حــول قبولهــا أو رفضهــا، فــإنّ صفتــه كرئيــس للجنــة الأشــغال 

البلديّــة لا تأثيــر لهــا علــى البــتّ فــي تلــك الملفــات ســواء بالقبــول أو بالرفــض ضــرورة أنّ قــرار الترخيــص فــي البنــاء أو رفــض 

الترخيــص أو المصادقــة علــى التقســيمات بالمنطقــة البلديــة يصــدر عــن رئيــس البلديــة. وبنــاء عليــه إنتهــت المحكمــة إلــى 

أنــه لــم يبــرز مــن وضعيــة المدعــي وجــود تضــارب فــي المصالــح، مثلمــا تمســكت بــه هيئــة المهندســين المعمارييــن الأمــر 

الــذي يكــون معــه المطلــب الرامــي إلــى توقيــف تنفيــذ القــرار الصــادر عــن رئيــس بلديــة بنــان بوضــر والقاضــي بعــدم قبــول 

الملفــات المعماريّــة التــي يتــم إعدادهــا مــن قبــل المدعــي داخــل المنطقــة البلديّــة بنــان بوضــر، قائــم علــى أســباب جديّــة 
فــي ظاهرهــا فضــا عــن أنّ تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه مــن شــأنه أن يتســبّب للمدعــي فــي نتائــج يصعــب تداركهــا580

الفقرة الثامنة: تحويل الإعتمادات البلدية	 

البلـدي  المجلـس  مصادقـة  إلـى  وجوبـا  يخضـع  قسـم  كل  داخـل  فصـل  إلـى  فصـل  مـن  الإعتمـادات  تحويـل  إن 

علـى أن تتـمّ إحالـة مشـروع تحويـل الإعتمـادات إلـى أميـن المـال الجهـوي المختـص ترابيـا لإبـداء الـرأي قبـل عرضـه علـى 

المجلـس للمصادقـة. وعلـى هـذا الأسـاس، وطالمـا ثبـت لـدى المحكمـة أنّـه لـم يتـم إتبـاع الإجـراءات المعتمـدة بالنسـبة 

لتحويـل الإعتمـادات مـن فصـل إلـى فصـل مثلمـا يقتضيـه الفصـل 178 مـن مجلـة الجماعـات المحلية، فإنّ الأسـباب التي 

تمسّـك بهـا الطالـب تبـدو جديـة فـي ظاهرهـا فضـا علـى أنّ تنفيـذ القـرار المطعـون فيـه، والـذي يعـد مـن فئـة القـرارات 

ذات الصبغـة الماليـة مـن شـأنه أن يتسـبب فـي نتائـج يصعـب تداركهـا لتعلقـه بحسـن التصـرّف فـي المـال العـام	58.

الفرع السّادس: المبادئ المقرّرة في المادة العمرانية

الفقرة الأولى: تغيير صبغة المحلّ	 

ــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر فــإنّ تغييــر صبغــة محــل  عمــا بأحــكام الفصــل 75 والفصــل 84 )مكــرر( مــن مجلّ

ســكني إلــى محــل تجــاري أو غيــره يســتوجب الحصــول علــى ترخيــص مســبق مــن الســلطة الإداريــة ذات النظــر، وأنّ عــدم 

اســتيفاء هــذا الإجــراء الوجوبــي يوجــب علــى تلــك السّــلطة اتّخــاذ قــرار بغلــق المحــلّ لا يوقــف العمــل بــه إلّا بعــد إرجــاع 

ــه طالمــا ثبــت مــن أوراق الملــف وخاصــة مــن مثــال التهيئــة العمرانيــة  ذلــك المحــلّ إلــى صبغتــه الأصليــة وبالتّالــي فإنّ

580 - القرار الصادر في القضية عدد 6200278 بتاريخ 12 أكتوبر 2020

581 - القرار الصادر في القضية عدد 12200145 بتاريخ 7 ماي 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202012200145.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20206200278.pdf
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لبلديــة تونــس والتراتيــب العمرانيــة المنطبقــة علــى المنطقــة التــي يوجــد بهــا محــلّ التداعــي أنّ هــذه الأخيــرة تكتســي 

صبغــة ســكنية يمنــع فيهــا ممارســة الأنشــطة التجاريــة، تغــدو الأســباب المســتند إليهــا غيــر جديّــة فــي ظاهرهــا، الأمــر 

الــذي يكــون معــه المطلــب حريّــا بالرفــض علــى هــذا الأســاس.582

الفقرة الثانية: البناء في الطّريق العام	 

إســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى أنّ البنــاء فــي الطريــق العــام يعــدّ مــن المخالفــات الخطيــرة وغيــر القابلــة 

للتّســوية والتــي تخــوّل للجهــة الإداريــة إتّخــاذ قــرار فــي الهــدم وتنفيــذه دون ضــرورة الالتــزام بالإجــراءات المنصــوص 

عليهــا بمجلّــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر ودون أجــل، الأمــر الــذي يجعــل مــن الأســباب المتمسّــك بهــا غيــر جدّيــة فــي 

ــد العــارض لأضــرار وخســائر  ظاهرهــا. فضــا عــن أنّ إيقــاف أشــغال البنــاء المزمــع إنشــاؤه مــن شــأنه أن يحــول دون تكبّ

أكبــر فــي صــورة التّمــادي فــي الأشــغال وإتمــام البنــاء، طالمــا أنّ البنــاء علــى الطريــق العــام ســيكون مآلــه الهــدم فــي 

جميــع الحــالات، بمــا يتّجــه معــه رفــض المطلــب.583

وأكّــدت المحكمــة علــى أنّ إســتدعاء المخالــف لســماعه هــو إجــراء جوهــري وضمانــة أساســية تتيــح لــه بســط 

أوجــه دفاعــه وإحضــار الوســائل الكفيلــة لحفــظ حقــه فــي إمكانيــة تســوية وضعيتــه بمــا فــي ذلــك المنازعــة فــي وجــود 

البنــاء موضــوع الهــدم داخــل المناطــق التــي يحجــر فيهــا البنــاء علــى نحــو تلــك المخصصــة للطّرقــات بموجــب مثــال 

التهيئــة، ولا مســوغ بالتالــي لتجــاوز ذلــك الإجــراء تحــت أي ذريعــة كانــت خصوصــا وأن الفصــل 84 مــن مجلــة التهيئــة 

الترابيــة والتعميــر قــد إقتضــاه علــى ســبيل الوجــوب فــي كل الحــالات التــي يتــمّ فيهــا إقامــة بنــاء دون رخصــة مــن غيــر 

تمييــز بيــن مــا كان قابــا للتســوية مــن عدمــه584.

 الفقرة الثالثة: وجود نزاع جدّي حول الملكيّة	 

 إســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى أنّــه فــي صــورة وجــود نــزاع جــدّي حــول الملكيّــة فإنّــه علــى رئيــس 

البلديّــة عــدم منــح الرّخصــة أوســحبها فــي صــورة تســليمها وذلــك إلــى حيــن فــضّ النّــزاع بشــأن الملكيّــة نهائيــا. وقــد 

اعتبــرت المحكمــة ثبــوت أنّ الجــدار الفاصــل بيــن العقاريــن متنــازع بشــأنه، وأنّــه تــمّ الإعتــراض علــى البنــاء فوقــه مــن 

طــرف المدّعــي فضــا علــى وجــوده موضــوع مطلــب تســجيل اختيــاري منشــور أمــام المحكمــة العقاريّــة بالمنســتير، كان 

ــة الجــدار وفــضّ النــزاع  ــة أن يمســك عــن إســناد الرّخصــة إلــى حيــن البــتّ فــي مســألة ملكيّ يســتوجب علــى رئيــس البلديّ

القائــم بيــن الجاريــن نهائيّــا، الأمــر الــذي يغــدو معــه المطلــب قائمــا علــى أســباب جديّــة فــي ظاهرهــا كمــا أنّ تنفيــذ قــرار 

التّرخيــص فــي البنــاء مــن شــأنه أن يــؤدّي إلــى نتائــج يصعــب تداركهــا فــي صــورة مواصلــة البنــاء فــوق الجــدار المتنــازع 

بشــأنه وثبــوت ملكيــة المدعــي لــه585.

582 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضية عدد 4104431 بتاريخ 7 ماي 2020.

583 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضيّة عدد 4104672 بتاريخ 9 مارس 2020.

584 - القرار الصادر في القضية عدد 07200187 بتاريخ 28 جويلية 2020

585 - القرار االصادر في القضية عدد 6200276 بتاريخ 16 ديسمبر 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/07200187.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104431.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104672.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20206200276.pdf
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الفقرة الرابعة: إحداث مقابر	 

اعتبــرت المحكمــة الإداريــة أنّ إحــداث مقبــرة للدّفــن فــي منطقــة النّــزاع يُعــدُّ خرقــا لمثــال التهيئــة العمرانيــة 

وللقواعــد العمرانيــة الســارية المفعــول التــي تحكمهــا والتّــي لا يمكــن مخالفتهــا بتعديــل لمثــال التهيئــة مزمــع إدخالــه 

بصــورة اســتباقية وأنّ علويّــة مثــال التهيئــة العمرانيــة تقتضــي أن لا يكــون إحــداث المقابــر وأماكــن الدفــن إلّا بعــد مداولــة 

المجلــس البلــدي المعنــي بالأمــر ومصادقــة ســلطة الإشــراف عليــه علــى أن تراعــى مــن خالــه أمثلــة التهيئــة والتّراتيــب 

الخاصّــة بالمنطقــة، ولا يمكــن بحــال التمسّــك بضغــط أغلــب متســاكني المنطقــة قصــد إحــداث مقبــرة إســامية فــي 
خــرق صــارخ لمقتضيــات الفصليــن 7 و9 مــن القانــون عــدد 12 لســنة 1997 والمتعلّــق بالمقابــر وأماكــن الدّفــن.586

الفقرة الخامسة: البناء على شريط سياحي وترفيهي	 

فــي أحــد النّزاعــات فــي المــادة العمرانيــة أكّــدت المحكمــة علــى إنطبــاق كــراس الشــروط المتعلــق بالتراتيــب 

العمرانيــة الخاصــة بالمنطقــة الســياحية ومــن بينهــا أنّ طبيعــة البنــاء علــى الشــريط الســاحلي تتمثّــل فــي »شــريط 

ســياحي وترفيهــي« وأنّ البنــاءات فــي هــذه المنطقــة تكــون فــي »شــريط متواصــل«. وإنتهــت تبعــا لذلــك علــى أنّ وكيــل 

المجمــع العــام لإســتثمار السّــياحي الــذي تحصّــل علــى رخصــة بنــاء نــزل بالمنطقــة الســياحيّة بالمهديّــة كان علــى بيّنــة 

مــن أنّ البنــاءات بتلــك المنطقــة ســتكون فــي شــكل بنــاءات متاصقــة، وأنّــه ليــس لــه أن يتمسّــك بتــرك مســافة التراجــع 

لأنّ ذلــك يتعــارض مــع طبيعــة البنــاء فــي شــكل شــريط متواصــل بالمنطقــة. وتبعــا لذلــك إعتبــرت المحكمــة أنّ المطلــب 

غيــر مســتند إلــى أســباب جديّــة فــي ظاهرهــا فــي ظــلّ احتــرام قــرار التّرخيــص المطعــون فيــه للقانــون، فضــا عــن ثبــوت 

موافقــة الممثّــل القانونــي للشّــركة المدّعيــة علــى التّراتيــب العمرانيــة المضمّنــة بكــرّاس الشّــروط المذكــور والمتعلّقــة 

بالبنــاء المتاصــق فــي شــكل شــريط متواصــل587.

الفقرة السادسة: زجر المخالفات العمرانية	 

أقــرّت المحكمــة أنّــه طالمــا ثبــت مــن ظاهــر أوراق الملــف أنّ رئيــس البلديــة قــد تقاعــس عــن مباشــرة الإجــراءات 

المســتوجبة للتصــدّي للبنــاء المقــام مــن المتداخــل وعــن تفعيــل التدابيــر المتعلّقــة بزجــر الأشــغال غيــر المرخّــص فيهــا 

أو المخالفــة لرخصــة البنــاء بحســب الحالــة طبقــا لمقتضيــات الفصــل 259 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة والفصليــن 

80 و84 مــن مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر، فإنّــه يكــون قــد تنكّــر لإختصاصــه فــي المــادة العمرانيــة وخــرق القانــون، 

وعليــه يغــدو المطلــب قائمــا علــى أســباب جديــة وحريــا بالقبــول فــي ظــل صعوبــة تــدارك النتائــج المترتبــة عــن تنفيــذه588.

الفقرة السابعة: حلول الوالي محلّ رئيس البلديّة	 

أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ الفصــل 268 مــن مجلّــة الجماعــات المحليــة أجــاز للوالــي ممارســة ســلطة الحلــول 

محــلّ رئيــس البلديــة لإصــدار قــرار إداري شــريطة أوّلا: ثبــوت امتنــاع رئيــس البلديــة أو إهمــال القيــام بعمــل مــن الأعمــال 

586 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104977 بتاريخ 2 جوان 2020.

587 - القضية الصادرة في القضية عدد 6200303 بتاريخ 15 ديسمبر 2020

588 - القرار الصادر في القضية عدد 07200152 بتاريخ 4 جوان 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/07200152.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104977.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20206200303.pdf
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التــي يســندها لــه القانــون والتراتيــب وثانيــا التنبيــه عليــه كتابيــا بإتمــام مــا يســتوجبه القانــون والتراتيــب. وإنتهــت، بناء على 

ذلــك، إلــى أنّ ثبــوت تقاعــس رئيــس البلديــة عــن اتّخــاذ قــرار فــي هــدم البنــاء المقــام بــدون رخصــة فــوق الملــك العمومــي 

للميــاه وتولّــي الوالــي التنبيــه عليــه وعــدم إســتجابة رئيــس البلديــة أو عجــزه الجلــيّ عــن إتمــام المهــام المســتوجبة رغــم 

وجــود خطــر مؤكّــد، إزاء إســتياء المدعــي علــى جــزء مــن ســبخة المكنيــن وردم مســاحة كبيــرة منــه تتجــاوز الأربعــة 

هكتــارات، وشــروعه فــي إقامــة مصنــع لآجــر بــدون رخصــة مــع تغييــر مجــرى الــوادي المــؤدّي للســبخة، يجعــل تدخّــل 

والــي المنســتير فــي إطــار إعمــال ســلطة الحلــول باتّخــاذ القــرار القاضــي بهــدم البنــاء المخالــف فــي طريقــه589.

 الفقرة الثامنة: تنقيح مثال التهيئة العمرانية	 

حــدّا  يضمــن  أن  مــن شــأنه  الإســتقصاء  البلديــة لإجــراءات  اســتيفاء  أنّ  أخــرى،  مــن جهــة  المحكمــة،  إعتبــرت 

أدنــى معقــول لمشــاركة المتســاكنين فــي تنقيــح مثــال التهيئــة فــي غيــاب النصــوص التطبيقيــة لمجلــة الجماعــات 

المحليــة ذات الصلــة بآليــات الديمقراطيــة التشــاركية فــي مجــال التهيئــة الترابيــة والعمرانيــة وإزاء عــدم مراجعــة مجلــة 

فــي  المحليــة  الجماعــات  الدســتور ومجلــة  أقرّهــا  التــي  للتوجّهــات  إتجــاه ماءمتهــا  فــي  والتعميــر  الترابيــة  التهيئــة 

إرســاء الامركزيــة والتدبيــر الحــر والديمقراطيــة التشــاركية وتفعيــل دور المجتمــع المدنــي فــي تنظيــم المجــال الترابــي 

للبلديــات590. والعمرانــي 

وفــي ســياق آخــر، بيّنــت المحكمــة أنّ إزالــة الحواجــز الترابيــة المقامــة بعقــار المدّعــي لمجــرّد برمجــة الجــزء مــن 

العقــار كطريــق بمثــال التهيئــة ينــمّ عــن الإنحــراف بالاجــراءات المتاحــة لهــا فــي المــادة العمرانيــة فــي ســبيل انتــزاع 

يــد صاحبــه بغيــة إدخالــه عنــوة فــي الملــك العمومــي للطرقــات دون إنتهــاج الطــرق  ملكيــة الجــزء مــن العقــار مــن 

الشــرعية فــي نقــل الملكيــة591.

الفرع السابع: المبادئ المقرّرة في مادة التربية والتعليم والتكوين

الفقرة الأولى: إمتحان البكالوريا	 

إعتبــرت المحكمــة الإداريّــة أنّ قــرار وزيــر التّربيــة المــؤرّخ فــي 24 أفريــل 2008 المتعلّــق بضبــط نظــام امتحــان 

البكالوريــا أرســى قرينــة قابلــة للدّحــض تقــوم علــى اعتبــار أنّ اصطحــاب جهــاز إلكترونــي أو وســيلة اتّصــال إلــى قاعــة 

الإمتحــان محاولــة غــشّ، وأنّ ترجيــح هــذه القرينــة أو دحضهــا محمــول علــى لجــان التّحقيــق والبــتّ فــي حــالات الغــشّ 

أو ســوء السّــلوك المكلّفــة بدراســة ملفّــات المترشّــحين المعنيّيــن بتلــك الحــالات، وأنّــه فــي صــورة تصريــح هــذه اللّجــان 

بثبــوت تــورّط التّلميــذ فــي حالــة الغــشّ أو محاولــة الغــشّ أو ســوء السّــلوك تصــدر اللجنــة الوطنيّــة فــي شــأنه إحــدى 

العقوبــات المنصــوص عليهــا بالفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 19 )جديــد( بعــد القيــام بالاســتقراءات الضّروريــة والتثبّــت فــي 

مابســات وظــروف ارتــكاب الخطــأ الموجــب للمؤاخــذة حالــة بحالــة واتّخــاذ القــرار المناســب مــع مراعــاة تــاؤم العقوبــة 

ــه ثبــت مــن أوراق الملــفّ وخاصّــة مــن تقريــري الأســتاذتين المراقبتيــن أنّ التلميــذ  مــع الخطــأ المرتكــب. وإنتهــت إلــى أنّ

589 - القرار الصادر في القضية عدد 6200272 بتاريخ 12 أكتوبر 2020

590 - القرار الصادر في القضية عدد 07200163 بتاريخ 28 جويلية 2020

591 - القرار الصادر ي القضية عدد 07200173 بتاريخ 15 جوان 2020

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/07200163.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/07200173.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20206200272.pdf
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المعنــيّ بالأمــر بــادر مــن تلقــاء نفســه بتســليم هاتفــه الجــوّال إلــى الأســتاذة المراقبــة، ومــن جهــة أخــرى فــإنّ التمــادي 

فــي تنفيــذ عقوبــة الرّفــت لمــدّة خمــس ســنوات متتاليــة مــن شــأنه أن يتســبّب لــه فــي نتائــج يصعــب تداركهــا بالنّظــر إلــى 

وقــع ذلــك علــى مســتقبله الدّراســي المهــدّد بالتّاشــي، الأمــر الــذي يغــدو معــه المطلــب الرامــي إلــى توقيــف تنفيــذ القرار 
ــا بالقبــول.592 القاضــي بتســليط تلــك العقوبــة، حريّ

وقــع تكريــس هــذا التمشّــي كذلــك عندمــا اعتبــرت المحكمــة أنّ مبــادرة التلميــذ المعنــيّ بالأمــر مــن تلقــاء نفســه 

إلــى تســليم هاتفــه الجــوّال وثبــوت عــدم إســتعماله مطلقــا مــن خــال تقريــري الأســتاذين المراقبيــن وأنّ تنفيــذ العقوبــة 

المتمثلــة فــي تحجيــر ترســيم الطالــب لمــدة خمــس ســنوات والرفــت مــن جميــع المؤسّســات التربويــة العموميــة مــن شــأنه 

أن يتســبّب لــه فــي نتائــج يصعــب تداركهــا، ويتعيّــن علــى ذلــك الأســاس قبــول المطلــب والإذن بتوقيــف تنفيــذ ذلــك القــرار 
وذلــك إلــى حيــن البــتّ فــي القضيــة الأصليــة.593

كمــا إعتبــرت المحكمــة أنّــه لئــن ثبــت أنّ العــارض قــام فعــا باصطحــاب الهاتــف الجــوّال إلــى قاعــة الإمتحــان 

مخالفــا بذلــك التّراتيــب الجــاري بهــا العمــل فــي امتحــان الباكالوريــا، إلّا أنّ ذلــك لا يقيــم الدّليــل علــى إرتكابــه الغــشّ 

أو محاولــة الغــشّ الموجــب للمؤاخــذة علــى معنــى أحــكام الفصــل 19 )جديــد( مــن قــرار وزيــر التربيــة المــؤرخ فــي 24 

أفريــل 2008 المتعلّــق بضبــط نظــام امتحــان البكالوريــا، فــي ظــلّ خلــوّ الملــفّ مــن كلّ مــا يفيــد محاولــة اســتعماله 

أثنــاء الامتحــان إذ ثبــت مــن خــال تقريــري الأســتاذين المراقبيــن أنّـــه كان مغلقــا. كمــا أقــرّت أنّ عقوبــة تحجيــر الترســيم 

ــا لمــدة 5 ســنوات والرّفــت مــن جميــع المؤسّســات التربويــة العموميــة المســلّطة علــى العــارض  فــي امتحــان الباكالوري

تتّســم بالشّــطط الواضــح وأنّ التمــادي فــي تنفيــذ تلــك العقوبــة مــن شــأنه أن يتســبّب للتلميــذ المعنــيّ فــي نتائــج يصعــب 
تداركهــا بالنظــر خاصــة إلــى وقــع ذلــك علــى مســتقبله الدراســي المهــدّد بالتاشــي.594

أنّــه  أنّــه لئــن كان ثابتــا مــن الأوراق المظروفــة بالملــف وبإقــرار المدّعــي،  فــي ســياق آخــر، اعتبــرت المحكمــة 

اصطحــب هاتفــه الجــوّال إلــى قاعــة الامتحــان ومــن ثمّــة ســلّمه للأســتاذة المراقبــة حالمــا رنّ، فــإنّ إتيــان هــذا الفعــل 

لا يمكــن تكييفــه كمحاولــة غــشّ طالمــا لــم يتوفّــر أيّ دليــل علــى اســتعمال الهاتــف الجــوّال بنيّــة الغــش، بالإضافــة 

إلــى اختــاف تقريــري الأســتاذتين المراقبتيــن وتضــارب أجوبتهمــا، الأمــر الّــذي تغــدو معــه الوقائــع غيــر ثابتــة وتهمــة 

محاولــة الغــش مجــرّدة وكمــا أنّ التمــادي فــي تنفيــذ العقوبــة المســلّطة علــى العــارض مــن شــأنه أن يتســبّب لــه فــي 
نتائــج يصعــب تداركهــا بالنّظــر خاصّــة إلــى أثــر ذلــك علــى مســتقبله الدراســيّ.595

فــي المقابــل إعتبــرت المحكمــة أنّــه، تطبيقــا لأحــكام الفصــل 19 مــن قــرار وزيــر التّربيــة المتعلّــق بضبــط نظــام 

امتحــان الباكالوريــا أنّ مجــرّد اصطحــاب جهــاز الكترونــي أو أيّ وســيلة اتّصــال إلــى قاعــة الامتحــان يعــدّ فــي حــدّ ذاتــه 

ثبــوت حجــز الأســتاذتين  فــي ظــلّ  للعقــاب وذلــك  بذلــك مخالفــة موجبــة  الغــشّ ويمثــل  أو محاولــة  للغــشّ  ارتكابــا 

المراقبتيــن لبطاقــة إلكترونيــة مخفيــة بحــذاء التلميــذة المعنيّــة بالأمــر أثنــاء اجتيازهــا مــادة الفلســفة بعــد أن إســترابت 

الأســتاذة المراقبــة فــي تلقيهــا معلومــات بواســطة جهــاز الكترونــي عنــد ســماع صــوت فــي محيــط مقعدهــا. ويكــون 

قــرار إلغــاء الإمتحــان بحرمانهــا مــن إجتيــاز بقيّــة المــواد قائمــا علــى أســاس ســليم مــن الواقــع والقانــون وترتيبــا علــى ذلــك 
فــإنّ المطلــب الرامــي إلــى توقيــف تنفيــذه يغــدو غيــر قائــم علــى أســباب جدّيــة فــي ظاهرهــا واتّجــه لذلــك رفضــه.596

592 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104555 بتاريخ 17 مارس 2020.
 قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104560 بتاريخ 17 مارس 2020.

593 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105660 بتاريخ 3 نوفمبر 2020.

594 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104668 بتاريخ 17 مارس 2020.

595 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105311 بتاريخ 28 جويلية 2020.

596 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105498 بتاريخ 31 أوت 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104555.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104560.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105660.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104668.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105311.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105498.pdf
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مــن ناحيــة أخــرى، وفــي إطــار مــا إقتضــاه الفصــل 19 )جديــد( مــن قــرار وزيــر التربيــة المــؤرّخ فــي 24 أفريــل 2008 

كيفمــا تــمّ تنقيحــه وإتمامــه بالقــرار المــؤرّخ فــي 14 مــارس 2014 بخصــوص حــالات الغــشّ أو ســوء السّــلوك التــي 

تقــع معاينتهــا عنــد الإصــاح أنّــه طالمــا تبيّــن مــن تقريــر اللّجنــة المكلّفــة بالتّحقيــق والبــتّ فــي حــالات الغــشّ أو ســوء 

السّــلوك، أنّ مقارنــة ورقــة امتحــان العــارض مــع مدعّمــات مســتخرجة مــن صفحــات مواقــع التّواصــل الاجتماعــي لهــا 

عاقــة مباشــرة بموضــوع اختبــار مــادّة العربيــة والتــي تــمّ نشــرها بعــد حوالــي ســاعة مــن بــدء الاختبــار، أدّت إلــى ثبــوت 

حالــة الغــشّ فــي جانــب الطالــب بالنظــر إلــى التطابــق التــام بيــن مــا ورد فــي ورقــة امتحانــه ومــا وقــع تداولــه علــى تلــك 

الصفحــات. لذلــك تكــون الأســباب المســتند إليهــا فــي المطلــب فــي ضــوء المؤيــدات التــي أدلــت بهــا الــوزارة غيــر جديــة في 
ــة، واتّجــه لذلــك رفضــه.597 ــق بالمحكمــة الإدارّيّ ظاهرهــا علــى معنــى أحــكام الفصــل 39 المتعلّ

فــي نفــس السّــياق اعتبــرت المحكمــة الإداريّــة أنّــه طالمــا ســبق أن صــدر قــرار فــي مــادّة توقيــف التنفيــذ يقضــي 

بــالإذن بتوقيــف تنفيــذ القــرار القاضــي بتحجيــر ترســيم التّلميــذ فــي امتحــان البكالوريــا لمــدّة خمــس ســنوات ورفتــه مــن 

جميــع المؤسّســات التّربويــة العموميــة علــى أســاس تســبّب القــرار المذكــور فــي نتائــج يصعــب تداركهــا بالنّظــر إلــى وقــع 

العقوبــة المســلّطة فــي شــأنه علــى مســتقبله الدّراســي المهــدّد بالتّاشــي جــراء انقطاعــه عــن التعليــم لمــدّة خمــس 

ســنوات متتاليــة فــإنّ القــرار الصــادر فــي إطــار التّخفيــف مــن العقوبــات المســلّطة علــى مرتكبــي الغــشّ فــي امتحــان 

البكالوريــا والقاضــي بســحب القــرار المشــار إليــه وتعويضــه بالقــرار القاضــي بتحجيــر الترســيم لمــدّة أربــع ســنوات ســيؤول 

إلــى ترتيــب نفــس الآثــار القانونيــة للقــرار الــذّي تــمّ الإذن بإيقــاف تنفيــذه والتــي تــؤول فــي منتهاهــا إلــى حرمــان التلميــذ 
المعنــي مــن اجتيــاز امتحــان البكالوريــا لمــدّة مجحفــة، ويتعيّــن لذلــك الإذن يإيقــاف تنفيــذه بــدوره.598

مــن جهــة أخــرى أكّــدت المحكمــة أنّ الحــقّ فــي التعليــم يعــدّ مــن الحقــوق المســتمرّة وأنّ حرمــان العــارض مــن 

اجتيــاز امتحــان البكالوريــا لمــدّة خمــس ســنوات مــع الرفــت النهائــيّ مــن جميــع المؤسّســات التربويّــة العموميّــة يعــدّ 

عقوبــة مجحفــة خاصّــة أنّ التمــادي فــي تنفيــذ العقوبــة المســلّطة علــى العــارض مــن شــأنه أن يتســبّب لــه فــي نتائــج 

ــر ذلــك علــى مســتقبله الدراســيّ المهــدّد بالتاشــي جــرّاء انقطاعــه عــن التعليــم لمــدّة  يصعــب تداركهــا بالنّظــر إلــى أث
خمــس )5( ســنوات متتاليــة.599

الفقرة الثانية: المناظرات 	 

درج فقــه القضــاء الإداري علــى اعتبــار المناظــرة عمليّــة إداريــة مركّبــة تتجــزّأ إلــى مراحــل مختلفــة تنطلــق مــن 

قــرار فتحهــا وتنتهــي بتســمية الناجحيــن فيهــا، ممّــا يجيــز الطعــن فــي المناظــرة برمّتهــا اعتبــارا لعــدم شــرعية إجراءاتهــا 

ــق بهــا. ولئــن كان  أو الإقتصــار علــى إجــراء دون آخــر مــع إمكانيــة إنتظــار آخــر مرحلــة فيهــا للطعــن فــي أي إجــراء متعلّ

الإعــان عــن فتــح المناظــرة الداخليــة عــن طريــق النشــر بالرائــد الرســمي كافــي لإعــام بهــا، فــإنّ توليهــا إتّبــاع طريقــة 

أخــرى لإعــام بالمناظــرة مــن خــال إصــدار منشــور حــول فتحهــا يقضــي إعــام المعنييــن بهــا وإثبــات إطّاعهــم عليــه 

حرصــا منهــا علــى عــدم تفويــت الفرصــة عليهــم للمشــاركة فيهــا بإعتبارهــا مناظــرة داخليــة، فــإنّ ذلــك يجعلهــا ملزمــة 

بإتّبــاع هــذه الطريقــة لإعــام بفتــح المناظــرة ســيّما وأنّ إعــام البعــض بالمنشــور المتعلّــق بالمناظــرة دون غيرهــم يعــدّ 
خرقــا لمبــدأ المســاواة بيــن المعنييــن بهــا.600

597 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105646 بتاريخ 26 أكتوبر 2020.

598 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105110 بتاريخ 22 جوان 2020.
 قرار الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105375 بتاريخ 24 جويلية 2020.

599 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105767 بتاريخ 23 ديسمبر 2020.

600 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104598 بتاريخ 1 جوان 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105646.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105110.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105375.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105767.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104598.pdf
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ومــن ناحيــة أخــرى، إعتبــرت المحكمــة أنّ حــقّ الجهــة الإداريــة المطلوبــة المكفــول قانونــا بإســتئناف الأحــكام 

القاضيــة بإلغــاء قراراتهــا لا يحــول دون إلتزامهــا بتنفيــذ قــرارات توقيــف التنفيــذ الصــادرة ضدهــا لاســيما بعــد تعهدهــا 

بالإســتجابة لموجبــات تلــك القــرارات عنــد إســتجوابها مــن قبــل العارضيــن بواســطة عدلــي إشــهاد مثــل ماهــو ثابــت مــن 

أوراق الملــف أو علــى الأقــل إنتظــار مــآل الإســتئناف قبــل ســلوك طريــق قــد تــؤدي إلــى نتائــج وخيمــة يصعــب تداركهــا 

لا فقــط بالنســبة للطالبيــن، بإعتبــار أن مــا نحتــه مــن فتــح مناظــرة جديــدة قــد يقضــي علــى أملهــم فــي الإنتــداب، بــل 

وأيضــا حتــى بالنســبة للصالــح العــام ولمصلحــة مــن ســيكونون معنييــن بالمناظــرة الجديــدة موضــوع القــرار المنتقــد لمــا 

يمكــن أن ينتــج مــن إشــكالات تنفيذيــة مســتعصية لــو إنتهــى كل مــن قاضــي الدرجــة الثانيــة إلــى ســامة أحــكام الإلغــاء 

الصــادرة لفائــدة الطالبيــن وقاضــي الأصــل فــي هــذه القضيــة إلــى عــدم شــرعية القــرار المطلــوب توقيــف تنفيــذه601.

وأكّــدت المحكمــة علــى أنّ الإدارة تتمتّــع بســلطة تقديريــة لاختيــار الوســيلة التّــي تراهــا ضروريــة لتحــرّي مــدى 

وجــود شــرط القــدرة البدنيــة لــدى المترشّــحين لالتحــاق بالمعهــد الأعلــى للقضــاء للدراســة فيــه ثــمّ ممارســة مهنــة 

القضــاء فــي كامــل تــراب الجمهوريــة فــي مرحلــة لاحقــة دون أن تكــون ملزمــة علــى الاقتصــار علــى مــا تضمّنتــه الشــهادة 

ــر العــدل بتاريــخ 27  الطبيــة المطلوبــة للمشــاركة فــي المناظــرة بموجــب أحــكام الفصــل 6 مــن القــرار الصّــادر عــن وزي

مــاي 1991 المتعلّــق بضبــط برنامــج وشــروط مناظــرة الدخــول للدراســة بالمعهــد الأعلــى للقضــاء. وأنّ تولّــي الإدارة 

عــرض المترشــحين، بمــا فيهــم المدّعــي، علــى الفحــص الطبــي لــدى مركــز الاختبــارات الطبيــة للماحــة الجويــة بمطــار 

العوينــة إنّمــا ينــدرج ضمــن الماءمــات المتاحــة لهــا لتحــرّي مــدى اســتجابتهم لشــرط القــدرة البدنيــة لممارســة مهنــة 

القضــاء مســتقبا دون الحاجــة إلــى التنصيــص علــى ذلــك فــي أي مــن النصــوص القانونيــة المنظّمــة لمناظــرة الدخــول 

إلــى المعهــد الأعلــى للقضــاء ودون أن تجــد نفســها ملزمــة بإجــراء الاختبــار الطبــي قبــل إجــراء المناظــرة خاصــة مــع 

إمكانيــة وجــود اســتحالة مادّيــة لذلــك فــي ظــلّ تقديــم عــدد كبيــر مــن الترشــحات.602

بمناســبة النّظــر فــي المطلــب الرامــي إلــى توقيــف تنفيــذ القــرار القاضــي برفــض إلتحــاق المدّعيــة بالمعهــد 

الأعلــى للقضــاء، أقــرّت المحكمــة أنّــه لئــن اجتــازت العارضــة بنجــاح الاختبــارات الكتابيــة والشــفاهية لمناظــرة انتــداب 

ملحقيــن قضائييــن بالمعهــد الأعلــى للقضــاء دورة جويليــة 2018، فــإنّ عــدم التّصريــح بنجاحهــا فــي المناظــرة المذكــورة 

يرجــع إلــى الــرأي الصــادر عــن مركــز الاختبــارات الطبيــة للماحــة الجويــة بتاريــخ 30 مــاي 2019 الــذّي تضمّــن أنّهــا غيــر 

ــا لممارســة وظيفــة ملحــق قضائــي نظــرا للنّقــص الفــادح فــي حــدّة البصــر عــن بعــد وعــن قــرب، وهــي غيــر  مؤهّلــة طبيّ

قابلــة للتحسّــن باســتعمال النظــارات أو بــأيّ تدخــل طبــي أو جراحــي. وبنــاء علــى ذلــك أذنــت المحكمــة بإجــراء اختبــار 

طبــي ثاثــي لتقديــر حــدّة بصــر المدّعيــة كبيــان مــا إذا كان النّقــص الحاصــل فيــه يحــول دون مزاولتهــا للدّراســة بالمعهــد 

الأعلــى للقضــاء. وطالمــا أظهــر الإختبــار حالــة ضعــف بصــري حــاد وأكّــد أنّ هــذا النقــص الفــادح فــي حــدّة البصــر مــن 

شــأنه أن يمنعهــا مــن مزاولــة الدّراســة بالمعهــد الأعلــى للقضــاء كمــا أنّــه لا يمكنهــا لاحقــا ممارســة وظيفــة قــاض 

ولاحــظ أنّ العجــز البصــري الــذي تعانــي منــه يســمح لهــا بالقيــام بعمــل مناســب لوضعيّتهــا أو عمــل معيّــن علــى الشّاشــة 

باســتخدام أنظمــة تكبيــر. فــإنّ المطلــب يكــون غيــر قائــم علــى أســباب جديّــة فــي ظاهرهــا وحريّــا بالرّفــض علــى هــذا 

الأســاس.603

601 - القرار الصادر في القضية عدد 1320232 بتاريخ 8 ديسمبر 2020

602 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105483 بتاريخ 9 نوفمبر 2020.

603 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4103879 بتاريخ 15 جوان 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/1320232.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105483.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204103879.pdf
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الفقرة الثالثة: مصاريف تكوين	 

اعتبــرت المحكمــة بعــد تفحــص أوراق الملــف أن العــارض التحــق للتكويــن بالمدرســة التحضيريــة للأكاديميــات 

العســكرية بسوســة خــال شــهر أوت مــن ســنة 2004 وأمضــى للغــرض علــى عقــد تطــوع لمتابعــة مرحلــة التكويــن أولا 

والعمــل بصفــوف الجيــش الوطنــي ثانيــا، التــزم بمقتضــاه بــأن يرجــع إلــى الدولــة كل النفقــات التــي تحملتهــا بعنــوان 

تكوينــه وذلــك فــي صــورة الانقطــاع عــن الدراســة أو عــدم النجــاح فــي آخــر الســنة أو فــي امتحــان التخــرج المقتــرن بســوء 

النيــة مــن طرفــه، أو فــي صــورة عــدم العمــل بالوحــدات والمصالــح التابعــة للجيــش الوطنــي مــدة خمســة عشــر عامــا بعــد 

إتمــام فتــرة التكويــن المحــددة بســت ســنوات وذلــك باســتثناء حالــة الإعفــاء لأســباب صحيــة المثبــت قانونــا وانّــه طالمــا 

أنّ العــارض أمضــى علــى اتفــاق صريــح يلتــزم بمقتضــاه بإرجــاع مصاريــف التكويــن فــي صــورة إخالــه بالتزاماتــه التعاقديــة 

فإنّــه لا خــاف فــي أن مطلــب الاســتقالة مــن صفــوف الجيــش الوطنــي الــذي تقــدم بــه العــارض فــي شــهر ديســمبر مــن 

ســنة 2017 يكــون حاصــا قبــل انقضــاء المــدة التعاقديــة التــي التــزم بهــا والمحــددة بخمســة عشــر ســنة انطاقــا مــن 
انتهــاء فتــرة تكوينــه فــي ســنة 2010 ويســتوجب تســديد النفقــات التــي تحملتهــا الدولــة بعنــوان تكوينــه.604

الفرع الثامن: المبادئ المقرّرة في موادّ أخرى

الفقرة الأولى: المبادئ المقرّرة في نزاعات القضاة والمجلس الأعلى للقضاء	 

يتّضــح مــن أحــكام الفصليــن 56 و57 مــن القانــون الأساســي عــدد 34 لســنة 2016 المــؤِرخ فــي 28 أفريــل 2016 

المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء أنّ البــت فــي الطعــون الموجهــة إلــى القــرارات المتعلقــة بالمســار المهنــي للقضــاة 
يتــمّ فــي آجــال مختصــرة، وعليــه فــإنّ المطلــب الماثــل لا يكتســي صبغــة التأكّــد، واتّجــه تبعــا لذلــك رفضــه.605

فــي مناســبة أخــرى اعتبــرت المحكمــة أنّــه بالإســتناد إلــى أحــكام الفصــل 39 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة 

الإداريّــة أنّ المقصــود بالأســباب الجديّــة الواجــب توفّرهــا حســب صريــح هــذا الفصــل هــي الأســانيد القانونيّــة التــي تغلّــب 

لــدى قاضــي توقيــف التنفيــذ إحتمــال القضــاء بالإلغــاء فــي الدعــوى الأصليّــة بالنظــر لمــا تكتســيه مــن الجديّــة وقــوّة 

الإقنــاع الظاهــر، وعلــى أن النتائــج التــي يصعــب تداركهــا هــي تلــك التــي متــى تحقّقــت يكــون مــن العســير الرّجــوع بهــا 
إلــى الــوراء أو إصــاح مــا يمكــن أن يترتّــب عنهــا مــن تداعيــات.606

الفقرة الثانية: المبادئ المقرّرة في مادّة العقود الإداريّة	 

اعتبــرت المحكمــة أنّ الإجــراءات التّــي تتّخذهــا جهــة الإدارة فــي مــادّة العقــود الإداريّــة ومــن ضمنهــا القــرارات 

ــة بالإســتناد إلــى شــروط العقــد وتنفيــذا لــه - ولا بالإســتناد إلــى تنكّــر  المتعلّقــة بتســليط جــزاء مــن الجــزاءات التعاقديّ

معاقدهــا لإلتزامــات المحمولــة عليــه بمقتضــى نصــوص تشــريعيّة أو ترتيبيّــة ذات صلــة بموضــوع العقــد- لا تعتبــر قرارات 

إداريــة منفصلــة عــن عقــد اللّزمــة يجــوز الطعــن فيهــا بالإلغــاء، وإنمــا هــي إجــراءات تعاقديــة ليــس لهــا أيّ كيــان ذاتــي، لأنّ 

604 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4103949 بتاريخ 6 جانفي 2020.

605 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104054 بتاريخ 22 جوان 2020.

606 - قرار صادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضية عدد 4102880 بتاريخ 10 فيفري 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204103949.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104054.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204102880.pdf
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النّظــر فيهــا يــؤول حتمــا إلــى النّظــر فــي جوهــر العقــد وبالتّالــي فــإنّ قــرار السّــحب المــراد توقيــف تنفيــذه تبعــا لإتّصالــه 

بترتيــب نتائــج قانونيــة لــإرادة المشــتركة للطرفيــن المضمّنــة بعقــد اللّزمــة، مــن قبيــل الإجــراءات التعاقديــة التّــي لا 
تنفصــل عــن جوهــر العقــد.607

مــن جهــة أخــرى، جــرى عمــل هــذه المحكمــة علــى اعتبــار أنّ القــرارات الإداريّــة المعلّقــة علــى شــرط لا تكســب 

حقوقــا مــا لــم يتحقّــق ذلــك الشّــرط فضــا عــن أنّ قــرار لجنــة فــرز العــروض المتعلّــق باللزمــة المذكــورة نــصّ صراحــة 

علــى أنّــه لا يمكــن إســنادها إلــى الشّــركة المدّعيــة إلا فــي صــورة تســوية الإشــكاليات العالقــة، الأمــر الــذّي ينتفــي معــه 
اكتســاب المدّعــي لحقــوق مهــدّدة بالتاشــي فــي حــال إعــادة طلــب العــروض المــراد توقيــف تنفيــذه.608

الصّفقــات  لمراقبــة وتدقيــق  العليــا  اللّجنــة  مــن  الحكومــة  برئاســة  العمومــي  للطلــب  العليــا  الهيئــة  تتركّــب 

العموميــة وهيئــة متابعــة ومراجعــة الصّفقــات التّــي تتولّــى مراقبــة شــرعية إجــراءات اللّجــوء إلــى المنافســة وإســناد 

الصّفقــات ومصداقيتهــا وشــفافيتها وتتأكّــد مــن الصّبغــة المقبولــة لشــروطها الإداريــة والماليــة والفنيّــة وذلــك علــى 

ضــوء المعطيــات العامّــة للمشــروع الــذّي تنجــز مكوّناتــه فــي إطــار الصفقــات المعروضــة عليهــا، علــى أنّ رأي اللّجنــة 

العليــا لمراقبــة وتدقيــق الصّفقــات ولجــان مراقبــة الصّفقــات يكتســي قــوّة القــرار بالنســبة للمؤسّســات العموميــة التّــي 

لا تكتســي صبغــة إداريــة ولا يمكــن تجــاوزه إلّا بصفــة اســتثنائية بموجــب مقــرر صــادر عــن رئيــس الحكومــة وباقتــراح 
ــر المعنــي.609 مــن الوزي

الفقرة الثالثة: المبادئ المقرّرة في مجال حماية المبلّغين عن الفساد	 

أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ التبليــغ عــن حــالات الفســاد يتــمّ مبدئيــا إلــى الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، 

وتبعــا لذلــك فــإنّ تعهّــد هــذه الأخيــرة بالمطالــب الراميــة إلــى الإنتفــاع بالحمايــة والإســتجابة لهــا يشــترط ســابقية تقديــم 

الإبــاغ لديهــا بوجــود حالــة فســاد ضــرورة أنّ حــالات الكشــف عــن الفســاد خــارج نطــاق تدخّــل الهيئــة لا يدخــل ضمــن 

الحمايــة القانونيــة المكرســة صلــب القانــون المتعلــق بالتبليــغ عــن حــالات الفســاد وأنّ إجــراءات الحمايــة التــي تــمّ إقرارهــا 

مــن قبــل المشــرّع إنّمــا تهــدف إلــى حمايــة المبلّــغ عــن الفســاد دون ســواه مــن أيّ ماحقــة إداريــة أو قضائيــة إذا كان ذلــك 

بمناســبة الإبــاغ أو تبعــا لــه. عــاوة علــى ذلــك، فــإنّ تطبيــق الأحــكام والإجــراءات المنصــوص عليهــا بالقانــون المتعلّــق 

بحمايــة المبلّغيــن لا يحــول دون إمكانيــة لجــوء الأشــخاص إلــى التبليــغ عــن حــالات الفســاد مباشــرة أمــام القضــاء والتّــي 

تكــون غيــر مشــمولة بالإجــراءات والمنظومــة القانونيــة المتعلّقــة بحمايــة الإبــاغ عــن الفســاد بإعتبــار خضوعهــا إلــى 

القواعــد العامّــة المتعلّقــة برفــع الشــكايات أمــام النيابــة العموميــة بخصــوص وجــود جريمــة أو شــبهة جريمــة وأنّــه لــم 

يثبــت مــن الإطّــاع علــى أوراق القضيّــة أنّ المنتفــع بالحمايــة تولّــى الإبــاغ عــن وجــود حالــة فســاد للهيئــة الوطنيــة 
لمكافحــة الفســاد قبــل تقديمــه لمطلبــه الرّامــي إلــى الإنتفــاع بالحمايــة.610

أقــرّت المحكمــة أنّ منــاط انتفــاع المبلــغ عــن الفســاد بالإجــراءات الحمائيــة المقــرّرة بالقانــون يشــمل مجمــوع 

الأفعــال التــي تتّخــذ طبيعــة انتقاميــة أو تمييزيــة أو تلــك التّــي مــن شــأنها ترهيبــه أو عبــر تفعيــل الماحقــات الجزائيــة 

أو المدنيــة أو الإداريــة ضــدّه والتــي تــؤول إلــى إلحــاق أضــرار مادّيـــة أو معنويّــة بشــخصه، شــريطة أن تكــون تلــك الأفعــال 

607 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104058 بتاريخ 8 جانفي 2020.

608 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضية عدد 4104838 بتاريخ 18 جانفي 2020.

609 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105495 بتاريخ 19 أكتوبر 2020.

610 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4103561 بتاريخ 16 أفريل 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104058.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104838.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105495.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204103561.pdf
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مقترفــة بمناســبة قيامــه بعمليــة الإبــاغ عــن الفســاد أو كانــت مــن تبعاتهــا، وبصفــة تكــون مرتبطــة بهــا زمنيّــا وماديــا، 

قصــدا ونتيجــة، لتقــوم بالتّالــي عاقــة ســببيّة مباشــرة بيــن واقعــة التبليــغ والتهديــد الــذي يطالــه.

ــق بالإبــاغ  مــن جهــة أخــرى، فــإنّ القانــون الأساســي عــدد 10 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 7 مــارس 2017 المتعلّ

عــن الفســاد وحمايــة المبلّغيــن قــد حــدّد موضــوع قــرار الحمايــة المتّخــذ وذلــك بالتّنصيــص علــى جملــة مــن الإجــراءات 

التــي تهــدف إلــى ضمــان الحرمــة الجســدية للمبلّــغ والإحاطــة بــه ومنــع كلّ ضــرر يمكــن أن يطالــه يكــون مــن التّبعــات 

ــا التوسّــع فيهــا مــن جهــة الآليــات  المباشــرة لعمليــة التبليــغ وهــي إجــراءات واردة علــى ســبيل الحصــر ولا يســوغ قانون

المقــرّرة أو مــن جهــة طبيعــة الارتبــاط بعاقــة ســببية مباشــرة بيــن واقعــة الإبــاغ عــن الفســاد وأشــكال التهديــد التــي 

ــغ عنــه.611 يمكــن أن تطــال المبلّ

كمــا اعتبــرت المحكمــة أنّ قــرار إســناد الحمايــة يعــدّ مــن قبيــل الإجــراءات التحفّظيّــة التــي تهــدف إلــى درء مــا قــد 

يعكّــر المركــز القانونــي للمبلّــغ أو المشــارك فــي التّبليــغ الــذي قــام بتقديــم معطيــات قــد تبعــث علــى الاعتقــاد بوجــود 

فســاد إلــى حيــن ثبوتــه وإلــى الحفــاظ بصفــة وقتيّــة علــى اســتقرار وضعيّتــه المهنيّــة، وبالتّالــي لا تتعــارض مــع المســار 

القضائــي إلــى حيــن إصــدار الأحــكام القضائيّــة النّهائيّــة ســواء تلــك النّزاعــات التــي يتعهّــد بهــا القضــاء الإداري المتعلّقــة 

النّظــر فــي  الشّــغلي بخصــوص  التّأديبيّــة وبالمســار المهنــي والتّعويضــات المســتحقّة أو القضــاء  بشــرعيّة القــرارات 

الصّبغــة التعسّــفية للطّــرد مــن العمــل وبقيّــة المســائل الدّاخلــة فــي اختصاصــه، والتــي أوكل المشــرّع إلــى القضــاء كلّ 

حســب نطــاق تدخّلــه صاحيّــة النّظــر والبــتّ فــي تلكــم المســائل طبقــا لمقتضيــات المحاكمــة العادلــة مــع ضمــان حقــوق 

الدّفــاع والمواجهــة والتّقاضــي علــى درجتيــن.612

وأكّــدت المحكمــة علــى أنّ المشــرّع متّــع المبلّــغ عــن الفســاد بحمايــة مــن أيّ ماحقــة إداريّــة أو أيّ إجــراء آخــر 

يلحــق بــه ضــررا مهنيّــا إذا كان كلّ ذلــك بمناســبة الإبــاغ أو تبعــا لــه، فــي حيــن يُحمــل علــى الهيــكل العمومــي أو 

المشــغّل عــبء إثبــات أنّ التّدابيــر التــي ألحقــت ضــررا بالمبلّــغ لــم تكــن بمناســبة التّبليــغ أو تبعــا لــه وذلــك فــي صــورة 

تعــرّض المبلّــغ إلــى إجــراءات إداريّــة مهمــا كان صنفهــا، بمعنــى أنّ المشــرّع متّــع المبلّــغ عــن الفســاد بقرينــة قانونيّــة علــى 

الصّبغــة التعسّــفيّة للعقوبــات التّأديبيّــة المتخّــذة ضــدّه بمناســبة التّبليــغ أو تبعــا لــه، فــي حيــن أكّــد ضمــن الفصــل 30 

مــن نفــس القانــون بصفــة صريحــة علــى أنّهــا قرينــة غيــر قاطعــة تعفــي المعنــي بالأمــر مــن الإثبــات وتقلــب عــبء الإثبــات 

علــى الهيــكل العمومــي أو المشــغّل، وتشــمل مقتضياتهــا كلّ الإجــراءات الإداريّــة مهمــا كان صنفهــا تأديبيّــة كانــت 

ــة.613 أو غيــر تأديبيّ

الفقرة الرابعة: المبادئ المقرّرة في مادّة المصادرة	 

اعتبــرت المحكمــة أنّ انتقــال المــال المشــمول بالمصــادرة إلــى ذمّــة ماليــة أخــرى لا يخرجــه مــن دائــرة المصــادرة، 

ــة الــذي لــه أن ينــازع فــي شــرعية المصــادرة بنفــس  ولا يمنــح مــن انتقــل إليــه المــال أكثــر مــن حقــوق الدائــن حســن النيّ

الشــروط التــي يخوّلهــا القانــون للمصــادر عنــه المســتهدف بقــرار المصــادرة.614

611 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4103923 بتاريخ 8 جانفي 2020.

612 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4104001 بتاريخ 26 ماي 2020.

613 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105010 بتاريخ 22 جويلية 2020.

614 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية في القضية عدد 4104932 بتاريخ 17 جوان 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204103923.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104001.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105010.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204104932.pdf
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وطالمــا أنّ المشــرّع أجــاز ترســيم الإعتــراض التحفّظــي لــكل دائــن ليــس بيــده ســند تنفيــذي علــى عقــارات مدينهــم 

المســجّلة بــإذن مــن رئيــس المحكمــة الإبتدائيــة الراجــع لدائرتهــا مقــرّ المديــن لضمــان ديــن يبــدو أنّ لــه أســاس مــن حيــث 

الأصــل وأنّ إســتخاصه مهــدّد بالخطــر، وهــو مــا يقــوم ســندا جدّيــا فــي ظاهــره علــى عــدم إتمــام البيــع علــى الوجــه 

القانونــي وبالتّالــي علــى عــدم خــروج العقــار مــن ذمّــة العــارض إلــى الذمّــة الماليــة المشــمولة بالمصــادرة، فإنّــه طالمــا 

ثبــت ممّــا ســبق أنّ ملكيــة المصــادر عنــه متنــازع فيهــا، فــإنّ المطلــب الراهــن يغــدو قائمــا علــى أســباب جدّيــة ومــن شــأنه 

أن يحــوّر وضعيــة العــارض تحويــرا ســلبيا، وحريّــا بالقبــول علــى هــذا الأســاس واتّجــه لذلــك الإذن بتوقيــف تنفيــذ إجــراءات 
بيــع العقــار المذكــور إلــى حيــن البــتّ فــي القضيــة الأصليــة.615

الفقرة الخامسة: معاليم قنصليّة	 

اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى أنّ المقصــود بمبــدأ المســاواة هــو عــدم التّفرقــة بيــن أفراد الفئــة الواحدة 

إذا تماثلــت وضعياتّهــم القانونيّــة إلّا إذا كان ذلــك مبــرّرا بمقتضيــات الصالــح العــام أو فــي صــورة وجــود أســباب موضوعيّــة 

مــن شــأنها أن تبــرّر هــذا التمييــز بالتّالــي فــإنّ مــا أثــاره نائــب العــارض مــن خــرق لمبــدأ المســاواة فئويّــة وتقتضــي أن يوجــد 

ــة  ــة والحــال أنّ مســتوى المعيشــة وكلفــة الخدمــات الإداريّ ــة القانونيّ ــون بالأمــر فــي نفــس الوضعيّ الأشــخاص المعنيّ

المســداة مــن مصالــح المراكــز الدبلوماســيّة والقنصليّــة بالخــارج تختلــف مــن بلــد إقامــة إلــى آخــر وطالمــا أنّ وزيــر الماليــة 

مؤهّــل بمقتضــى نــصّ ترتيبــي عــام لاتّخــاذ الإجــراءات المتعلّقــة بضبــط نســب ســعر الصّــرف المنطبقــة علــى اســتخاص 

المعاليــم القنصليّــة فــإنّ الأســباب التّــي تمسّــك بهــا نائــب العــارض لا تبــدو جديّــة فــي ظاهرهــا فضــا عــن أنّ تنفيــذه 
ليــس مــن شــأنه أن يــؤدّي إلــى نتائــج يصعــب تداركهــا وتعيّــن لذلــك رفــض المطلــب.616

القسم الأول: شروط القضاء الاستعجالي

تنـدرج الأذون الإسـتعجاليّة فـي إطـار قضـاء تحفّظـي ووقتـي يهـدف إلـى إتّخـاذ تدابير من شـأنها توفير الحماية 

أو  القانونيّـة  الوضعيّـات  يعكّـر  قـد  الّـذي  الزمـن  مفعـول  مـن  والحـدّ  شـأنها  فـي  المتنـازع  للحقـوق  والمجديـة  الوقتيّـة 

الواقعيّـة أو يمـسّ بحـقّ يحتـاج إلـى الحمايـة العاجلـة، فالقضـاء الإسـتعجالي يحمـي الحـق عندمـا يكـون فـي وضعيـة 

غيـر عاديـة لا يمكـن أن تحتمـل بـطء إجـراءات قضـاء الموضـوع، علـى أنّ قاضـي الأمـور المسـتعجلة يبقـى مقيّدا فيما هو 

متأكّـد ولا يحتمـل الإنتظـار بعـدم وجـود منازعـة جديّـة فـي أصـل الحـقّ تتطلّـب البـتّ فيهـا وهـي حالـة تتحقّـق بوجـود 
نـزاع جـدّي بخصـوص ذلـك الحـقّ يتطلّـب تحقيقـا وتمحيصـا وبحثـا وهـي أمـور تبقـى مـن مشـمولات قاضـي الموضوع.617

615 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105411 بتاريخ 9 نوفمبر 2020.

616 - قرار صادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105307 بتاريخ 4 أوت 2020.
 كذلك القرار الصادر عن الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 4105287 بتاريخ 4 أوت 2020.

617 - قرار إستعجالي للدائرة الإبتدائيّة بالقيروان في القضيّة عدد 1330049 بتاريخ 06 جويلية 2020.

المبادئ المقرّرة في مادة الأذون والمعاينات الاستعجالية

الباب الرابع

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20201330049.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105411.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105307.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20204105287.pdf
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الفرع الأول: صبغة التأكّد

الفقرة الأولى: جلب جثمان مصابة بكورونا إلى تونس	 

ــة فــي مطلــب العارضيــن المتعلــق بجلــب جثمــان مورثتهــم المصابــة بفيــروس  لئــن توفــر شــرطا التأكّــد والجديّ

كورونــا إلــى تونــس، بمــا يجعلــه يكــون مقبــولا فــي الظــروف العاديــة، فــإنّ الظــرف الإســتثنائي الوبائــي بالبــاد المتصــف 

بتهديــد الأمــن الصحّــي العــام بخطــر العــدوى، يجعــل هــذه المحكمــة تغلّــب الســامة الصحيّــة العامــة للمواطنيــن 

والأفــراد الموجوديــن علــى التــراب التونســي، وتعطيهــم الأولويّــة فــي الحماية الصحيّة، بما يتّجــه معه رفض المطلب.618

الفقرة الثانية: نشر إتّفاقية	 

إعتبــرت المحكمــة أنّ الإذن إســتعجاليّا بالإنصيــاع لضوابــط دولــة القانــون والإلتــزام بتنفيــذ تعهّــدات الحكومــة 

المصــادق عليهــا والمنشــورة بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية، وفقــا للدســتور والمعاهــدات الدوليــة الموافــق 

عليهــا والقانــون يكتســي صبغــة التّأكّــد ولا يمــسّ مــن أصــل النــزاع، إن وجــد، ولا يعطّــل تنفيــذ قــرار إداري، ويســتجيب 

ــة.619  لشــروط الفصــل 81 مــن قانــون المحكمــة الإداريّ

الفقرة الثالثة: طلب الإدلاء بوثائق	 

الإذن بالإدلاء ببطاقات الأعداد. 	

 خلصــت المحكمــة إلــى أنّ عــدم تمكيــن العارضيــن مــن بطاقــات الأعــداد الخاصّــة بهمــا ومــن ملفاتهمــا الدراســية 

بعنــوان الســنة الدراســية 2017/2018 حــال دون ترســيمهما بالســنة الدراســية المواليــة بــأيّ مــن المســتويات التعليميّــة 

الخاصّــة أو العموميّــة بمــا ينــال حتمــا مــن حقّهمــا فــي التعليــم الــذي يضمنــه لهمــا الدســتور صلــب الفصــل 39، بمــا يجعــل 

مــن المطلــب محفوفــا بالتّأكّــد.620

الإذن بالإدلاء ببطاقة سوابق عدليّة. 2

يســتجيب مطلــب الحصــول علــى بطاقــة ســوابق عدليــة عــدد3 إلــى ركــن التّأكّــد الّــذي اقتضــاه الفصــل 81 )جديــد( 

مــن القانــون المتعلــق بالمحكمــة الإداريّــة نظــرا لتعلّقــه بالحصــول علــى وثيقــة أساســيّة ترتبــط بهــا مباشــرة المدّعــي 

لشــؤونه وتفعيــل الحقــوق الناشــئة بمقتضــى الدســتور والقوانيــن ذات الصلــة بوضعيتــه.621 

618 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714474 بتاريخ 11جويلية 2020.

619 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714512 بتاريخ 9 نوفمبر 2020.

620 - قرار إستعجالي للدائرة الإبتدائيّة بالقيروان في القضيّة عدد 1330044 بتاريخ 23 مارس 2020.

621 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714482 بتاريخ 10 سبتمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/20201330044.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714474.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714512.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714482.pdf
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بيان وجه التأكّد. 3

اكتفــاء المدّعــي بتحديــد الوثائــق المطلوبــة موضــوع الإذن الإســتعجالي دون بيــان وجــه التأكّــد فــي طلبهــا، 
يجعــل مطلبــه مفتقــدا إلــى أحــد أركانــه الأساســية.622

إصلاح خطأ مادّي في تسمية شهادة علميّة. 	

مــن  ثابــت  أنّــه  إعتبــار  التّأكّــد علــى  لركــن  العارضــة يســتجيب  مــادّي تســرّب لشــهادة  بإصــاح خطــأ  إنّ الإذن 

بســبب  المعنيّــة قصــد معادلــة شــهادتها  الّــذي قدمتــه  المطلــب  ببلجيــكا رفضــت  المعنيّــة  الســلط  أنّ  المظروفــات 

الخطــأ المــادّي الّــذي اعتــرى تســمية الشــهادة، ممّــا تســبّب فــي تعطيــل مصالحهــا فــي بلــد المهجــر ومنعهــا مــن فرصــة 

الحصــول علــى عمــل، وهــو ضــرر قابــل لإســتمرار والنيــل مــن حقوقهــا الأساســية.

وإذ ثبــت للمحكمــة بالإطّــاع علــى الشــهادة موضــوع المطلــب أنّــه تســرّب خطــأ مــادّي فــي تســميتها إذ وردت 

بهــا عبــارة »فنــي ســامي للصحــة العموميــة«، فــي حيــن أنّ الصــواب هــو »فنّــي ســامي للصحّــة« طبقــا لمقتضيــات الأمــر 

عــدد 2191 لســنة 2000 المتعلّــق بضبــط الإطــار العــام لنظــام الدراســة وشــروط الحصــول علــى الشــهادة الوطنية لفني 

ســام للصحــة، باعتبــاره النــص القانونــي المنطبــق فــي تاريــخ صــدور الشــهادة. لتنتهــي المحكمــة إلــى الإذن إســتعجاليا 

لمديــر المدرســة العليــا لعلــوم وتقنيــات الصحــة بإصــاح الخطــأ المــادّي الّــذي تســرّب إلــى تســمية الشــهادة الوطنيــة 
التــي تحصّلــت عليهــا العارضــة باســتبدال عبــارة »فنّــي ســامي للصحّــة العموميــة« بعبــارة »فنّــي ســامي للصحّــة«.623

الفقرة الرابعة: تحويل مرتب شهري للحساب الجديد المفتوح	 

المنــار بتحويــل مرتبــه الشــهري للحســاب  بإلــزام رئيــس جامعــة تونــس  العــارض الإذن إســتعجاليا  إزاء طلــب 

الجديــد، أقــرّت المحكمــة أنّــه طالمــا لــم يثبــت تعلّــق الطّلــب بالنّظــر فــي شــرعية قــرار محــدّد كأن يثبــت وجــود نــزاع حــول 

مــدى إســتحقاق العــارض لمرتّبــه مــن عدمــه طبــق قاعــدة العمــل المنجــز، وأنّ المطلــب يكتســي التأكّــد بالنّظــر إلــى 

الصبغــة المعاشــية لمســألة صــرف مرتّبــه، فإنّــه يتّجــه قبولــه والإذن لرئيــس جامعــة المنــار بتحويــل مرتبــه الشــهري 
الجديــد.624 للحســاب 

الفقرة الخامسة: الترسيم بالسنة الأولى ماجستير	 

إعتبــرت المحكمــة أنّ طلــب العارضــة الرامــي إلــى الإذن بترســيمها بالســنة الأولــى ماجســتير بحــث، تتوفّــر فيــه 

عناصــر التّأكّــد بالرجــوع إلــى طبيعــة الحــق الّــذي تتمسّــك بــه وأهميتــه، ناهيــك وأن الإســتجابة لطلبهــا، لا تمــسّ مــن 
جوهــر الحقــوق وليــس فيهــا مســاس بالأصــل أو تعطيــل لتنفيــذ قــرار إداري، ممّــا يتّجــه معــه التصريــح بقبــول المطلب.625

622 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 00107 63 بتاريخ 13 جانفي 2021.

623 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714413 بتاريخ 08 جويلية 2020.

624 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714447 بتاريخ 30 جوان 2020.

625 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714545 بتاريخ 28 ديسمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714413.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714447.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714545.pdf
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الفقرة السادسة: الإذن بتجديد جواز سفر	 

شــدّدت المحكمــة علــى أنّــه كان علــى الإدارة، وإلتزامــا منهــا بمبــادئ دولــة القانــون، توفيــر كلّ الضّمانــات الازمــة 

لمحاكمــة عادلــة وتمكيــن الطالــب، تبعــا لذلــك، مــن الدفــاع عــن نفســه بشــتى الســبل والوســائل المتاحــة قانونــا، ومــن 

بــاب أولــى وأحــرى تجديــد جــواز ســفره أو التمديــد لــه فيــه حتّــى تمكنّــه مــن العــودة إلــى أرض الوطــن والإعتــراض علــى 

الحكــم الغيابــي الصــادر ضــدّه والإطّــاع علــى ملفــه والدفــاع عــن نفســه. وإعتبــرت أنّــه لا جــدال فــي أنّ المطلــب يســتجيب 

إلــى ركــن التّأكّــد الــذي اقتضــاه الفصــل 81 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة، ناهيــك وأنّ العــارض عالــق بتــراب دولــة أجنبيّــة 

واســتحال عليــه العــودة إلــى الوطــن بســبب إنتهــاء صاحيــة جــواز ســفره، فضــا عــن أنّ الإســتجابة لطلــب العــارض ليــس 
فيهــا مســاس بالأصــل ولا تــؤدّي إلــى تعطيــل تنفيــذ أيّ مقــرّر إداري. 626

الفقرة السابعة: تكليف خبير لمحاسبة رؤساء مجلس تصرّف	 

أكّــدت المحكمــة علــى اعتبــار أنّ ركــن التأكّــد المشــترط لقبــول مطلــب الأذون الإســتعجاليّة يعــدّ قائمــا متــى 

كانــت الحالــة معرّضــة للتغييــر ســلبيّا وجذريّــا وفــي وقــت وجيــز بحكــم تدخّــل الأشــخاص أو بفعــل أيّ عنصــر آخــر أو 

إذا وجــد خطــر محــدق يجــب درؤه بســرعة أو الحــدّ مــن الأضــرار المتأتيــة منــه وحصــر مداهــا إزاء تفاقــم هــذه المضــرّة أو 

تضاعفهــا بحكــم مــرور الزمــن. وإنتهــت بنــاء علــى ذلــك، علــى أنّ طلــب الإذن إســتعجاليّا بتكليــف خبيــر فــي المحاســبة 

لمحاســبة رؤســاء مجلــس تصــرّف لا ينــدرج ضمــن حــالات التّأكّــد القابلــة للتغييــر فــي وقــت وجيــز كمــا أنّــه لا وجــود لخطــر 

ــة.627  محــدق يجــب درؤه بســرعة طبقــا للفصــل 81 )جديــد( مــن قانــون المحكمــة الإداريّ

الفرع الثاني: عدم المساس بالأصل

 الفقرة الأولى: اقتطاع من مستحقات مالية	 

إعتبــرت المحكمــة أنّ الإذن لرئيــس بلديــة قفصــة بتمكيــن المدّعــي مــن مســتحقاته الماليّــة الّتــي تــمّ اقتطاعهــا 

مــن مرتّبــه لمــدّة ســبعة أشــهر، ســيؤول بالضــرورة إلــى التثبّــت مــن مــدى شــرعيّة القــرار مــن عدمــه وبالتالــي النظــر فــي 
أصــل النــزاع وهــو مــا يتنافــى مــع مقتضيــات الفصــل 81 )جديــد( مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة. 628

الفقرة الثانية: شهادة تحرير معلوم	 

 إعتبــرت المحكمــة أنّ الإذن لقابــض الماليــة بتمكيــن العــارض من شــهادة تحريــر من المعلوم الوحيد التعويضي 

علــى النّقــل بالطرقــات، ســيؤول إلــى البــتّ فــي مســألة أوجــه الشّــرعيّة فــي رفــض الإدارة تمكينــه مــن طلبــه وتقديــر مــدى 

توفّــر موانــع قانونيّــة حالــت دون ذلــك، وهــي مــن المســائل التــي يســتأثر قاضــي الأصــل وحــده بصاحيــة النّظــر فيهــا. 

626 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714535 بتاريخ 28 ديسمبر 2020.

627 - قرار استعجالي للدائرة الابتدائية بقفصة في القضيّة عدد 08300055 بتاريخ 05 فيفري 2020.

628 - قرار استعجالي للدائرة الابتدائية بقفصة في القضيّة عدد 08300049 بتاريخ 20 فيفري 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/08300049 (Recovered).pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/08300055.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714535.pdf
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وأكّــدت أنّ المطلــب متعــارض مــع مبــدأ عــدم المســاس بأصــل المنازعــة عمــا بأحــكام الفصــل 81 )جديــد( مــن قانــون 
المحكمــة الإداريّــة.629

الفقرة الثالثة: الإقرار بالصبغة الشغليّة للحادث	 

الّــذي يهــدف إلــى الإذن إســتعجاليّا لوزيــر الداخليّــة بتمكينــه مــن قــرار  إعتبــرت المحكمــة أنّ طلــب العــارض 

يقــرّ بموجبــه الصبغــة الشــغليّة للحــادث الّــذي تعــرّض لــه والمتمثّــل فــي محاولــة الإعتــداء عليــه بالقتــل الــذي ألحــق بــه 

ســقوطا قــدّره الخبــراء بنســبة %18 يفتقــد لصبغــة التّأكّــد وأنّ الإســتجابة إليــه تــؤول حتمــا إلــى المســاس بأصــل النــزاع. 
ــة.630 وهــو مــا يتعــارض مــع أحــكام الفصــل 81 )جديــد( مــن قانــون المحكمــة الإداريّ

الفقرة الرابعة: الإدلاء بشهادة في رفع اليد	 

أقــرّت المحكمــة بــأنّ إلــزام المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة فــي حــقّ وزارة أمــاك الدولــة والشــؤون العقاريــة 

بتمكيــن المســتأنف ضــدّه مــن شــهادة فــي رفــع اليــد علــى أرض دوليــة فاحيــة يتجــاوز حــدود نظــر القاضــي الإداري فــي 

المــادة الإســتعجالية لتعلّقــه بمســألة موضوعيّــة ضــرورة أنّ النظــر فــي المطلــب يــؤدّي بالضــرورة إلــى التثبــتّ مــن مــدى 

إحتــرام المســتأنف ضــدّه لشــروط شــراء الأرض طبقــا للأحــكام التــي تقتضيهــا القوانيــن الجــاري بهــا العمــل والمتعلقــة 

بضبــط كيفيــة التفويــت فــي الأراضــي الدوليــة ذات الصبغــة الفاحيــة، الأمــر الّــذي تأبــاه أحــكام الفصــل 81 )جديــد( مــن 
قانــون المحكمــة الإداريّــة ممّــا يتّجــه معــه نقــض القــرار المنتقــد والحكــم مــن جديــد برفــض المطلــب.631

الفقرة الخامسة: الإدلاء بكشف حول سنوات العمل الفعلية 	 

إنّ طلــب الإذن اســتعجاليا للحصــول علــى نســخة مــن كشــف حــول ســنوات العمــل الفعليــة المقضــاة بالمحكمة 

العقاريــة بالمهديّــة فضــا عــن أنــه يكتســي صبغــة التأكّــد، فإنــه ليــس مــن شــأنه أن يــؤدّي إلــى تعطيــل تنفيــذ قــرار إداري، 
أو المســاس بأصــل النــزاع.632

الفقرة السادسة: رفع الإجراء الحدودي	 

اســتجابت المحكمــة إلــى المطلــب الرامــي إلــى الإذن إســتعجاليا لوزيــر الدّاخليــة برفــع الإجــراء الحــدودي المتّخــذ 

فــي شــأن العــارض والقاضــي بمنعــه مــن الســفر لتوفّــر ركــن الجــدوى والتأكّــد بإعتبــار أنّ الأمــر يتعلّــق بممارســة حــقّ 

مــن الحقــوق الأساســيّة اللصيقــة بالمواطنــة والمتمثّــل فــي الحــقّ فــي مغــادرة الوطــن علــى معنــى الفصــل 24 مــن 

الدســتور. كمــا لا يتنافــى مطلــب العــارض مــع مبــدأ عــدم المســاس بالأصــل وعــدم تعطيــل تنفيــذ مقــرّر إداري طالمــا أنّ 

629 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 6300084 بتاريخ 17 فيفري 2020.

630 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714248 بتاريخ 15 جويلية 2020.

631 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 721407 بتاريخ28 فيفري 2020.

632 - قرار استعجالي للدائرة الابتدائية بالمنستير في القضيّة عدد 6300090 بتاريخ 10 مارس 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714248.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020721407.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20206300084.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20206300090.pdf
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جهــة الإدارة أحجمــت عــن الــردّ عــن المطلــب، رغــم مطالبتهــا بذلــك والتنبيــه عليهــا فــي الغــرض، ولــم تتقــدّم بــأيّ مبــرّر 

قانونــي أو واقعــي لإجــراء الــذي اتّخذتــه حتــى يكــون مدعــاة لخــوض قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي موضوعــه وتقديــره 
بمــا يتنافــى مــع حــدود ولايتــه.633

الفقرة السابعة: فتح ممرّ	 

إعتبــرت المحكمــة أنّ الإســتجابة إلــى المطلــب الرامــي إلــى الإذن إســتعجاليا بإلــزام شــركة التّصــرّف فــي القطــب 

التكنولوجــي بســيدي ثابــت لتمكيــن المدّعيــن مــن دخــول أرضهــم وذلــك بهــدم جــزء مــن السّــياج وتمريــر آلــة الحصــاد 

حتــى يتســنّى لهــم جمــع صابــة القمــح والإبقــاء علــى هــذا الممــرّ لتمكينهــم مــن مواصلــة إســتغال أرضهــم غراســة 

وزراعــة ورعيــا، لا يمــسّ بأصــل النــزاع ســيّما وأنّ قطعــة الأرض التــي توجــد بهــا صابــة القمــح والتــي يــروم العارضــون 

جمعهــا، ترجــع إليهــم بالملــك بموجــب الإســناد منــذ ســنة 1972 ناهيــك وأنّ الإدارة أحجمــت عــن الــردّ رغــم التّنبيــه عليهــا 

فــي الغــرض. إضافــة إلــى ذلــك فــإنّ الإســتجابة إلــى المطلــب لا تفضــي إلــى تعطيــل تنفيــذ أيّ مقــرّر إداري فــي غيــاب مــا 

يفيد إفصاح الإدارة عن إرادتها من خال مقرّر معيّن في هذا الخصوص. ويتعيّن لذلك قبول المطلب. 634 

الفرع الثالث: التدابير المجدية

الفقرة الأولى: الإذن بإيقاف أشغال	 

ارتــأت المحكمــة أنّ الإذن بإيقــاف أشــغال البنــاء ليــس مــن شــأنه الحســم فــي أصــل النّــزاع القائــم بيــن المدّعيــة 

وجارتهــا، ضــرورة أنّــه لا يعــدو أن يكــون ســوى وســيلة غايتهــا توفيــر حمايــة وقتيــة عاجلــة ومجديــة للمدّعيــة، وذلــك بالحــدّ 

مــن مفعــول مــرور الزمــن الــذي قــد يــؤدّي إلــى مســارعة الجــارة إلــى إتمــام البنــاء علــى قطعــة الأرض المتنــازع بشــأنها. 

واعتبــرت أنّ ذلــك الإجــراء تحفّظــي ذي جــدوى طبقــا لأحــكام الفصــل 81 مــن قانــون المحكمــة الإداريّــة بالنّظــر لمــا 

يكفلــه مــن حمايــة لحقــوق المدعيــة، وذلــك إلــى حيــن البــتّ فــي النّــزاع الأصلــي القائــم بينهــا وبيــن جارتهــا، ســيّما أنّ 

ــر وفــي وقــت وجيــز. 635  الوضعيّــة القانونيّــة والواقعيّــة للعقــار معرّضــة للتغيّ

الفقرة الثانية: الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية	 

إنّ تمكيــن الطالــب مــن بطاقــة الســوابق العدليّــة )بطاقــة عــدد 3( يمثــل وســيلة مجديــة يكتســي الحصــول عليهــا 

صبغــة التأكّــد بإعتبــار أنّهــا تمثّــل وثيقــة ضروريّــة لإســتكمال إجــراءات إنتدابــه لــدى وزارة الشــباب والرياضــة، كمــا أنّ 

ــؤدّي إلــى تعطيــل تنفيــذ قــرار إداري، الأمــر الّــذي يتّجــه معــه  تســليمها لــه ليــس مــن شــأنه المســاس بأصــل النــزاع ولا يِ
الإســتجابة للمطلــب. 636

633 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714395 بتاريخ 28 فيفري 2020.

634 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714455 بتاريخ 19 جوان 2020.

635 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 04300021 بتاريخ 26 أكتوبر 2020.

636 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714478 بتاريخ 21 أوت 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/04300021.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714395.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714455.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714478.pdf
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الفقرة الثالثة: الإدلاء بمراسلة رسمية	 

أقــرّت المحكمــة أنّــه لا جــدال أنّ طلــب العــارض الرّامــي إلــى تمكينــه مــن نســخة قانونيــة مــن المراســلة الموجّهــة 

مــن قنصليــة الجمهوريــة التونســية بنابولــي إلــى وزارة الشّــؤون الخارجيــة يعــدّ وســيلة مجديــة تخوّل لــه التّوصّل بحقوقه 

المتأكّــدة فــي إطــار قضيّــة إثبــات النّســب الّتــي يرمــي إلــى رفعهــا دون المســاس بالأصــل، طبقــا لأحــكام الفصــل 81 مــن 

قانــون المحكمــة الإداريّة.637 

القسم الثاني: المبادئ الموضوعيّة المقرّرة في الأذون والمعاينات 
الإستعجالية

الفرع الأول:الإختصاص

الفقرة الأولى: الإختصاص الإستعجالي للقاضي الإداري	 

منشآت عمومية. 	

 لئــن كان ديــوان البحريّــة التجاريّــة والموانــئ يعــدّ مــن صنــف المؤسّســات العموميــة التــي لا تكتســي صبغــة 

إداريّــة والتــي تعتبــر منشــآت عموميــة بموجــب الفصــل الأول مــن الأمــر عــدد 2265 لســنة 2004 المــؤرخ فــي 27 ســبتمبر 

2004 المتعلــق بضبــط قائمــة المؤسســات العموميــة التــي لا تكتســي صبغــة إداريّــة والتــي تعتبــر منشــآت عموميــة، إلا 

أنّ تســجيل المراكــب والشــطب عليهــا مــن ســجلّ السّــفن ينــدرج فــي إطــار التســيير الإداري للمرفــق العمومــي للنّقــل 

البــرّي مــن قبــل ديــوان البحريــة التجاريــة والموانــئ، ممّــا يضفــي علــى النّــزاع الصبغــة الإداريــة البحتــة ويدخلــه فــي دائــرة 

اختصــاص القاضــي الإداري. غيــر أنّ الإذن للســلطة البحريــة بالمنســتير بالتشــطيب علــى مركــب الصيــد البحــري »رامــة« 

ــزاع، وهــي مــن المســائل التــي يســتأثر بالنّظــر فيهــا قاضــي الأصــل  مــن ســجلّ السّــفن، ســيؤول إلــى البــتّ فــي أصــل النّ
دون ســواه.638

 ومــن جهــة أخــرى، أقــرّت المحكمــة الإداريــة، بالرجــوع إلــى الأمــر عــدد 2265 لســنة 2004 المؤرّخ في 27 ســبتمبر 

2004 المتعلــق بضبــط قائمــة المؤسســات العموميــة التــي لا تكتســي صبغــة إداريّــة والتــي تعتبــر منشــآت عموميــة، أنّ 

وكالــة موانــئ وتجهيــزات الصيــد البحــري مــن بيــن تلــك المنشــآت. وقــد اقتضــى الفصــل 2 مــن القانــون الأساســي عــدد 

38 لســنة 1996 المــؤرخ فــي 3 جــوان 1996 المتعلّــق بتوزيــع الاختصــاص بيــن المحاكــم العدليّــة والمحكمــة الإداريّــة 

وإحــداث مجلــس لتنــازع الاختصــاص أن تختــصّ المحاكــم العدليــة بالنظــر فيمــا ينشــأ مــن نزاعــات بيــن المنشــآت العموميــة 

بمــا فــي ذلــك المؤسّســات العموميــة ذات الصبغــة الصناعيــة والتجاريّــة مــن جهــة، وأعــوان هــذه المنشــآت أو حرفائهــا أو 

الغيــر مــن جهــة أخــرى. وانتهــت المحكمــة إلــى أنّ طلــب إلــزام وكالــة موانــئ وتجهيــزات الصيــد البحــري بإتمــام إبــرام عقــد 

بيــع مركــب الصّيــد يخــرج عــن دائــرة اختصــاص القاضــي الإداري، الأمــر الــذي يتّجــه معــه التّصريــح بالتخلّــي عــن النّظــر فــي 
المطلــب لعــدم الاختصــاص الحكمــي. 639

637 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714509 بتاريخ 15 ديسمبر 2020.

638 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 6300091 بتاريخ 28 ماي 2020.

639 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 6300094 والقضيّة عدد 6300095 بتاريخ 28 ماي 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714509.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20206300091.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20206300094.pdf
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أنّــه لئــن أوكل المشــرّع للدّيــوان الوطنــي للتّطهيــر مهمّــة السّــهر علــى تنفيــذ المرفــق العــام   كمــا إعتبــرت 

المتعلّــق بالتطهيــر والصّــرف الصحّــي للميــاه وتســييره بموجــب الفصــل 2 مــن القانــون عــدد 41 لســنة 1993 المــؤرّخ فــي 

19 أفريــل 1993 المتعلــق بالديــوان الوطنــي للتطهيــر كمــا تــم تنقيحــه واتمامــه بالقانــون عــدد 35 لســنة 2007 المــؤرخ 

فــي 4 جــوان 2007، فــإنّ التصرّفــات الصّــادرة عنــه علــى غــرار العقــود المبرمــة مــع الحرفــاء لا تكــون لهــا صبغــة الأعمــال 

الإداريّــة مــا لــم تكــن متلبّســة باســتعمال امتيــازات السّــلطة العامّــة حتّــى تكــون موضــوع منازعــة إداريّــة. وطالمــا تعلّــق 

مطلــب المدّعيــة بربــط عقارهــا بشــبكة التطهيــر، وأنّهــا لــم تبــرم بعــد عقــدا فــي الغــرض مــع الديــوان المدعــى عليــه، فــإنّ 

النــزاع الراهــن ينــدرج ضمــن كتلــة الإختصــاص التــي أســندها المشــرّع للقاضــي العدلــي للنّظــر فــي النزاعــات الناشــئة بيــن 
المنشــآت العموميّــة والغيــر، الأمــر الــذي يكــون معــه النــزاع الماثــل خارجــا عــن ولايــة القاضــي الإداري الإســتعجالي.640

وكذلــك فــإنّ النّــزاع المتعلّــق بتركيــب العــدّاد الكهربائــي وربــط عقــار بشــبكة التّيــار الكهربائــي، ينــدرج ضمــن 

العموميّــة  المنشــأة  بيــن  النّاشــئة  النّزاعــات  فــي  للنّظــر  العدلــي  للقاضــي  المشــرّع  أســندها  التــي  كتلــة الإختصــاص 
وحرفائهــا، ممّــا يجعــل النّــزاع خارجــا عــن ولايــة القاضــي الإداري الإســتعجالي.641

نسخة من قرار هدم. 2

المطلــب  فــي  بالنظــر  الإداريــة  المحكمــة  إختصــاص  بعــدم  المطلوبــة  الجهــة  دفــع  إزاء  المحكمــة،  إعتبــرت   

المطلــب الرامــي إلــى الإذن إســتعجاليا لرئيســة بلديــة تونــس بتمكيــن الطالبــة مــن نســخة مــن قــرار الهــدم الصــادر ضــد 

جارهــا، أنّ الفصــل 213 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة يســند إختصــاص إصــدار الأذون علــى المطالــب لرؤســاء 

المحاكــم الإبتدائيــة وحــكام النواحــي، أنّ فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة دأب علــى أنّــه لا يجــوز للقاضــي العدلــي، عمــا 

بالفصــل 3 مــن القانــون الأساســي عــدد 38 لســنة 1996 المــؤرّخ فــي 3 جــوان 1996 المتعلــق بتوزيــع الإختصــاص بيــن 

المحاكــم العدليــة والمحكمــة الإداريــة وإحــداث مجلــس لتنــازع الإختصــاص، توجيــه أوامــر لــإدارة وعلــى أنّ ذلــك يظــلّ 

مــن صميــم إختصــاص القاضــي الإداري الــذي يســتأثر فــي مــادّة القضــاء الإســتعجالي بســلطات واســعة لــإذن بكافــة 
الوســائل التــي يقتضيهــا المطلــب المعــروض عليــه، بمــا يتّجــه معــه ردّ هــذا الدّفــع. 642

الفقرة الثانية: الإختصاص الإستعجالي لقاضي التعقيب	 

قرار توظيف إجباري. 	

 بيّنــت المحكمــة الإداريــةّ أنّ النّزاعــات الجبائيّــة بيــن المطالــب بــالأداء والإدارة العامّــة لمراقبــة الأداءات مــن 

إختصــاص القاضــي الجبائــي إبتدائيــا واســتئنافيا، ممّــا يخرجهــا فــي هذيــن الطوريــن عــن دائــرة إختصــاص المحكمــة 

الإداريّــة التــي تبقــى مختصّــة بالنّظــر فيهــا تعقيبيّــا علــى معنــى أحــكام الفصــل 11 مــن قانــون المحكمــة الإداريّــة. وبمــا 

أنّ القاضــي الإداري يســتمدّ إختصاصــه المنصــوص عليــه بالفصــل 81 )جديــد( مــن قانــون المحكمــة الإداريّــة مــن مرجــع 

ــزاع هــو مــن  نظــر قاضــي الأصــل عمــا بالمبــدإ الإجرائــي الــذي مفــاده أنّ الفــرع يتبــع الأصــل، وطالمــا أنّ النّظــر فــي النّ
إختصــاص المحاكــم العدليّــة، فــإنّ البــتّ فــي المطلــب يخــرج بالتبعيّــة عــن مجــال إختصــاص القاضــي الإســتعجالي.643

640 - قرار استعجالي للدائرة الابتدائية بالمنستير في القضيّة عدد 6300101 بتاريخ 11 نوفمبر 2020.

641 - قرار استعجالي للدائرة الابتدائية بالمنستير في القضيّة عدد 6300108 و بتاريخ 23 ديسمبر 2020 والقضيّة عدد 6300093 بتاريخ 1 جويلية 2020.

642 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714566 بتاريخ 18 ديسمبر 2020.

643 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 6300099 بتاريخ 01 سبتمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714566.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20206300101.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20206300108.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20206300093.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20206300099.pdf
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الإذن بدفع مبالغ مالية على الحساب. 2

 اقتضــى الفصــل 82 مــن قانــون المحكمــة الإداريّــة فــي فقرتــه الأولــى علــى أنّــه »فــي صــورة التّأكّــد يمكــن 

لرئيــس الدائــرة الإبتدائيّــة أو الإســتئنافية المتعهــدة بالنظــر فــي قضيــة منشــورة لديهــا أن يــأذن إســتعجاليا بإلــزام المديــن 

المدّعــى عليــه بــأن يدفــع لدائنــه مبلغــا علــى الحســاب إذا لــم يتبيّــن لــه وجــود منازعــة جدّيــة حــول أصــل الديــن.« ورفضــت 

ــة علــى الحســاب لا ترجــع  المحكمــة المطلــب لعــدم الإختصــاص بمــا أنّ المطالــب الراميــة إلــى الإذن بدفــع مبالــغ ماليّ
ــة.644 بالنّظــر إلــى إختصــاص رؤســاء الدوائــر التعقيبيّــة عمــا بالفصــل 82 مــن قانــون المحكمــة الإداريّ

تأمين مبلغ بخزينة الأمائن والودائع. 3

بــه لفائــدة  المحكــوم  بتأميــن مبلــغ  إلــى الإذن إســتعجاليا  يرمــي  المطلــب  أنّــه طالمــا كان  المحكمــة  أقــرّت 

قانــون  عهــد  وقــد  عدمهــا.  مــن  التســعيرة  وجاهــة  فــي  تعقيبيــا  البــتّ  حيــن  إلــى  والودائــع  الأمائــن  بخزينــة  المدّعــي 

المحكمــة الإداريــة ضمــن بابــه السّــابع إختصــاص النّظــر فــي مطالــب الأذون الإســتعجالية إلــى قاضــي الأصــل دون 

قاضــي التعقيــب. وطالمــا أنّ طلــب المعقّــب يدخــل ضمــن إختصــاص قاضــي التّعقيــب بإعتبــاره يراقــب حســن تطبيــق 
القانــون مــن قبــل قاضــي الموضــوع، فقــد اتّجــه عــدم قبــول المطلــب.645

الفرع الثاني: الأذون الإستعجالية 

الفقرة الأولى: الإذن بالإدلاء بوثائق 	 

مطالب مقدّمة من الجمعيات. 	

 أكّــدت المحكمــة علــى أنّ الصفــة و المصلحــة فــي القيــام للجمعيــات تتعلّــق بالمصلحــة التــي تكوّنــت الجمعيّــة 

للدفــاع عنهــا. وطالمــا ثبــت أن المدعيــان قدّمــا المطلــب بصفتهمــا رئيســا جمعيّتيــن فــإنّ مطلبهمــا جــاء فاقــدا لركنــي 

الصفــة والمصلحــة وذلــك لعــدم بــروز أنّ حصولهمــا علــى الوثائــق محــل النــزاع لــه عاقــة بالهــدف الّــذي تكوّنــت مــن أجلــه 
الجمعيتــان، الأمــر الّــذي جعــل عنصــر التأكّــد غيــر ثابــت لــدى المحكمــة.646

طلب وثائق في إطار قضية في تجاوز السلطة. 2

 إعتبــرت المحكمــة أنّ الطلــب الرامــي إلــى الحصــول علــى الوثائــق المطلوبــة للمحكمــة الإداريــة فــي إطــار 

قضيــة فــي تجــاوز الســلطة رفعهــا أمامهــا، لا يشــكّل وســيلة مجديــة وذات طابــع متأكــد لأنّــه يجــوز للمحكمــة فــي إطــار 

التحقيــق فــي دعــوى تجــاوز الســلطة القيــام بجميــع الأعمــال والإجــراءات والتثبتــات الإداريــة التــي مــن شــأنها إســتيفاء 

أوراق القضيــة، بمــا فــي ذلــك مطالبــة الجهــة المدّعــى عليهــا بمــدّ المحكمــة بنســخة مــن الوثائــق المطلوبــة وذلــك 

بالنّظــر إلــى الطبيعــة الإســتقصائية لــدور القاضــي الإداري عمــا بمقتضيــات الفصــل 44 )جديــد( مــن القانــون المتعلّــق 
بالمحكمــة الإداريــة.647

644 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 731253 بتاريخ 19 فيفري 2020.

645 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 731247 بتاريخ 11 فيفري 2020.

646 - قرار إستعجالي في القضيّة عدد 08300052 بتاريخ 11 مارس 2020.

647 - قرار إستعجالي في القضيّة عدد 6300106 بتاريخ 20 جانفي 2021.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/08300052.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020731253.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020731247.pdf


193 »المبادئ المقرّرة في فقه قضاء المحكمة الإدارية وآرائها الإستشارية سنة 2020«

طلب وثيقة. 3

تقرير تفقّد بمستشفىأ. 

 اســتقرّ عمــل المحكمــة علــى اعتبــار أنّ الإدارة تكــون ملزمــة بتمكيــن منظوريهــا وأعوانهــا مــن الوثائــق الإداريّــة 

الّتــي تحتكــم عليهــا مــا لــم يكــن لهــا عــذر شــرعي يحــول دون تســليمها. ويعتبــر تمكيــن الطالبــة مــن تقريــر التفقّــد الــذي 

تــمّ إجــراؤه بمستشــفى جامعــي مــن قبــل مصالــح وزارة الصحــة وســيلة وقتيــة مجديــة باعتبارهــا من الضمانات الأساســيّة 
لتجميــع الحجــج والمؤيّــدات الازمــة لإظهــار الحقــوق الناشــئة عــن مركزهــا القانونــي ولا مســاس فيهــا بأصــل النّــزاع.648

ملف طبّيب. 

 إعتبــرت المحكمــة أنّ الطلــب الرّامــي إلــى الحصــول علــى نســخة قانونيّــة مــن كامــل الملــفّ الطبــي إثــر دخــول 

المستشــفى يكــون مســتجيبا لشــرط التأكــد ضــرورة أنــه ســيخول تتبــع الحالــة الصحيــة ومــا إذا كانــت تســتوجب التدخــل 
الجراحــي منــذ البدايــة وتقديــر الســبل الممكنــة قانونــا.649

وثائق ذات معطيات أمنيّة أو شخصيّة	. 

 مــن المســتقرّ عليــه فقهــا وقضــاء أنّ الإطّــاع علــى الوثائــق الإداريّــة حــقّ مخــوّل لعامّــة المتعامليــن مــع الإدارة 

إذا تعلّــق الأمــر بوثائــق تحتــوي علــى معطيــات أمنيّــة أو شــخصيّة، وفــي هــذه الحالــة علــى المعنــي بالأمــر إثبــات مصلحتــه 
فــي الإطــاع عليهــا ومــدى صلتــه بهــا. 650

قائمة المنتفعين بإسناد الأرض الإشتراكيّة د. 

 اعتبــرت المحكمــة طلــب العــارض الرامــي إلــى الحصــول علــى قائمــة المنتفعيــن بإســناد الأرض الإشــتراكيّة 

حقّــا متأكّــدا ومســتعجا بالنّظــر إلــى حاجتــه لإطّــاع عليهــا لتقريــر اللجــوء إلــى القضــاء مــن عدمــه.651 

شهادة تربّص	. 

ــة المجديــة ومــن الأمــور   أوضحــت المحكمــة أنّ تمكيــن المدّعــي مــن شــهادة تربّــص يعــدّ مــن الوســائل الوقتيّ

المتأكّــدة والّــذي ليــس مــن شــأنه المســاس بالأصــل أو تعطيــل تنفيــذ أيّ قــرار إداري طبقــا لمقتضيــات الفصــل 81 

)جديــد( مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريّــة، بإعتبــار أنّ الحصــول علــى هــذه الوثيقــة يعــدّ مــن الضمانــات الأساســيّة 

الّتــي يحــقّ لــه المطالبــة بهــا فــي نطــاق تجميــع الحجــج والمؤيّــدات الضروريّــة لتقديــر الســبل القانونيّــة المقــرّرة لإظهــار 
الحقــوق الناشــئة عــن مركــزه القانونــي وترجيــح أنســبها علــى ضــوء مــا يبــرز مــن معطيــات مــن خالهــا.652

648 - قرار إستعجالي في القضيّة عدد 07300195 بتاريخ 3 سبتمبر 2020.

649 - قرار إستعجالي في القضيّة عدد 6300097 بتاريخ 1 سبتمبر 2020.

650 - قرار إستعجالي في القضيّة عدد 09300036 بتاريخ 29 ماي 2020.

651 - قرار إستعجالي في القضيّة عدد 09300041 بتاريخ 27 نوفمبر 2020.

652 - قراران إستعجاليان في القضيّة عدد 05300104 و05300106 بتاريخ 21 ماي 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/07300195.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/09300036.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/09300041.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202005300104.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202005300106.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20206300097.pdf
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ورقة إمتحانو. 

إعتبــرت المحكمــة أنّ الإطّــاع علــى ورقــة الإمتحــان يمكّــن المدّعــي مــن التّحقّــق مــن مــدى صحّــة العدد المســند 

إلــى منظــوره ومــدى مطابقتــه مــع العــدد المضمّــن بورقــة الإمتحــان والتثبّــت مــن مــدى حصــول خطــأ مــادّي فــي وضــع 

ذلــك العــدد، ومــن ثمّــة فــإنّ إطّــاع العــارض علــى الورقــة المذكــورة يعــدّ وســيلة وقتيّــة مجديــة وذات طابــع متأكّــد، إذ 

يخــوّل لــه تقديــر الســبل الازمــة للدّفــاع عــن حقّــه فــي أحســن الظــروف أمــام القاضــي المختــصّ.653

 كمــا إعتبــرت المحكمــة أنّ مــا دفعــت بــه الجهــة المدّعــى عليهــا بالرجــوع إلــى قــرار وزيــر التربيــة والتكويــن المــؤرخ 

فــي 20 مــاي 2009 المتعلــق بضبــط تراتيــب امتحــان شــهادة ختــم التعليــم الأساســي العــام وامتحــان شــهادة ختــم 

التعليــم الأساســي التقنــي والّــذي حجّــر المطالبــة بالإطــاع علــى أوراق التحاريــر فــي غيــر طريقــه ولا طائــل مــن ورائــه 

ومتعــارض مــع قاعــدة أساســيّة تعلــوه مرتبــة فــي هــرم القواعــد القانونيــة طالمــا كان مــا يطلبــه العــارض مــن حــقّ منــزّلا 

منزلــة المبــادئ القانونيــة العامّــة التــي ترقــى إلــى مرتبــة التّشــريع لمــا لهــا مــن إتّصــال بقواعــد الشــفافيّة والنّفــاذ إلــى 

الوثائــق الإداريّــة مــن جهــة وبإنتهــاج ســبيل التّقاضــي لمخاصمــة الإدارة مــن أجلهــا عنــد الإقتضــاء مــن جهــة أخــرى.654

إصلاح إختبار في إطار مناظرة خارجية ز. 

إنّ طلــب العــارض الرامــي إلــى الإطّــاع علــى إصــاح الإختبــار الكتابــي الّــذي أجــراه فــي إطــار المناظــرة الخارجيّــة 

بالإختبــارات للقبــول بالمدرســة الوطنيّــة للحمايــة المدنيّــة لإنتــداب عرفــاء بســلك الحمايــة المدنيّــة، عــاوة علــى تكريســه 

لمبــدأ شــفافية المناظــرة، ينــدرج ضمــن الضّمانــات الأساســيّة الّتــي تجــوز المطالبــة بهــا فــي نطــاق تجميــع الحجــج 

والمؤيــدات الضروريــة للوقــوف علــى أســباب عــدم نجاحــه والتأكّــد مــن صحّــة العــدد الّــذي أســند لــه وخلــوّه مــن أيّ غلــط 

فــي إحتســابه أو فــي تضمينــه بالكشــوفات المعــدّة للغــرض توصّــا لإظهــار الحقــوق الناشــئة عــن مركــزه القانونــي، إن 

وجــدت، وترجيــح أنســب الســبل القانونيّــة لذلــك علــى ضــوء مــا يبــرز لــه مــن معطيــات، عنــد الإقتضــاء.655 

جواز سفرح. 

 إنّ أحقيّــة منظــوري الإدارة فــي الحصــول علــى الوثائــق الّتــي تهمّهــم شــخصيّا تتنــزّل منزلــة المبــادئ القانونيــة 

العامّــة المعتــرف بهــا لفائدتهــم مــا لــم تكــن متعارضــة مــع القوانيــن الجــاري بهــا العمــل فضــا عــن مقتضيــات قــرار وزيــر 

الداخليــة المــؤرّخ فــي غــرّة أوت 2006 والمتعلّــق بخدمــات إداريّــة مســداة مــن قبــل المصالــح التابعــة لــوزارة الداخليــة 

والتنميــة المحليّــة أو الخاضعــة لإشــرافها وشــروط إســنادها والّتــي جعلــت الإدارة فــي حالــة إختصــاص مقيّــد تنــزع 

عنهــا هامــش التقديــر وتقتضــي منهــا وضــع جــواز الســفر علــى ذمّــة طالبــه مــن المقيميــن بالتــراب التونســي، بعــد تعميــر 

الإســتمارة المعــدّة بهــذا العنــوان وإرفاقهــا بملــف تــام الموجبــات.656

653 - قرار إستعجالي في القضيّة عدد 12300021 بتاريخ 31 أوت 2020.

654 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714577 بتاريخ 25 ديسمبر 2020.

655 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714350 بتاريخ 30 جانفي 2020.

656 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714523 بتاريخ 13 نوفمبر 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202012300021.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714577.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714350.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714523.pdf
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الفقرة الثانية: تسخير القوّة العامّة لتنفيذ قرار	 

 إنّ عــدم إســتيفاء الإدارة لإجــراءات القانونيّــة وللوســائل المعنويّــة والماديّــة الّتــي مــن شــأنها أن تحقّــق للقــرار 

الإداري التنفيــذ الفعلــي يعــدّ تخليّــا خطيــرا مــن جانبهــا عــن واجــب فــرض إحترام القانون وتســليما غير مبرّر بعجز الســلطة 

العموميــة عــن ردع المقاومــة غيــر المشــروعة لمقرّراتهــا ومخالفــة صريحــة لإرادة المشــرّع الراميــة إلــى تمكينهــا مــن 

ســلطات هامّــة فــي المــادّة العمرانيّــة بتخويلهــا إمتيــازات التنفيــذ الجبــري لقراراتهــا.

لذلــك قبلــت المحكمــة الطلــب الرامــي إلــى تســخير القــوّة العامّــة لتنفيــذ قــرار الهــدم لأنّــه اســتوفى شــروط 
الفصــل 81)جديــد( مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريّــة.657

الفقرة الثالثة: إيقاف أشغال	 

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة إزاء المطلــب الرامــي إلــى الإذن إســتعجاليّا لوزيــر الفاحــة قصــد إيقــاف الأشــغال 

ــه لئــن لــم يثبــت للمحكمــة أنّ دخــول الإدارة لأرض  المتمثلــة فــي حفــر بئــر عميقــة ومــدّ قنــوات داخــل أرض المدّعــي أنّ

المدّعــي تــمّ فــي إطــار القانــون، أي بالمراضــاة أو بعــد إنتزاعهــا للمصلحــة العامــة أو فــي ظــلّ وجــود إذن فــي الحــوز 

الوقتــي، فــإنّ أشــغال حفــر بئــر عميقــة تنــدرج ضمــن تحقيــق المصلحــة العامّــة مــن خــال مواصلــة تزويــد منطقــة ســقوية 

ــا يتّجــه معــه تغليــب المصلحــة العامّــة علــى مصلحــة المدّعــي الخاصّــة. ويبقــى حــقّ المدّعــي قائمــا فــي  عموميــة، ممّ

مطالبــة الدولــة بجبــر كلّ الأضــرار الّتــي تســبّبت فيهــا الأشــغال أو الأضــرار الناجمــة عــن خــرق مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء 
العموميّــة.658

الفقرة الرابعة: دفع مبالغ مالية على الحساب	 

اســتقرّ فقــه قضــاء المحمــة الإداريّــة علــى أنّ اســتعجال طلــب مبالــغ ماليــة علــى الحســاب يقتضــي وجــود ديــن 
محــدّد ســواء بالتّراضــي أو بالتّقاضــي أو بموجــب نــصّ قانونــي وليــس موضــوع منازعــة جديّــة.659

إلــى  إلــى الإذن إســتعجاليّا  يرمــي  الّــذي  المطلــب  الديــن موضــوع  أنّ  المحكمــة فــي نفــس الإطــار  وأضافــت 

المجلــس الجهــوي لولايــة بنــزرت بدفــع مبلــغ ســتمائة وخمســون ألــف دينــار كتســبقة علــى حســاب أصــل الديــن لا يــزال 

محــلّ تداعــي لــدى المحكمــة ولــم يصــدر فــي شــأنه حكــم قضائــي يقضــي بمســؤوليّة الجهــة المطلوبــة عــن الضــرر 

المشــتكى بــه ويحــدّد الضــرر المشــتكى بــه ويحــدّد التعويــض المســتحقّ مــن جانبهــا، ممّــا يكــون معــه مبلــغ الديــن 

ــذي يتّجــه معــه  ــة الإذن بدفــع أيّ تســبقة علــى الحســاب، الأمــر الّ أســاس الطلــب غيــر ثابــت، وهــو مــا يحــول دون إمكانيّ
المطلــب.660 رفــض 

657 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 03300028 بتاريخ 07 جانفي 2020.

658 - قرار إستعجالي في القضيّة عدد 08300058 بتاريخ 17 مارس 2020.

659 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 03300025 بتاريخ 23 جانفي 2020.

660 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714309 بتاريخ 10 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/08300058.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202003300025.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/202003300028.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714309.pdf
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الفرع الثالث: حماية المبلّغين عن الفساد

 الفقرة الأولى: العلاقة السببيّة بين الإبلاغ عن الفساد وردود الفعل الإنتقامية	 

 أقــرّت المحكمــة أنّــه مــن الشــروط الأساســيّة لإلــزام الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بتوفيــر الحمايــة هــو 

ثبــوت العاقــة الســببية بيــن الإبــاغ عــن الفســاد مثلمــا عرّفــه الفصــل 2 فقــرة »ب« مــن القانــون الأساســي عــدد 10 لســنة 

2017 المــؤرخ فــي 7 مــارس 2017 والمتعلّــق بالإبــاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن وإتيــان ردود الفعــل الإنتقاميّــة أو 

التمييزيّــة أو الترهيبيّــة أو القمعيّــة الّتــي يتعــرّض لهــا المبلّــغ عــن الفســاد كنتيجــة لذلــك والّتــي تتخــذ أشــكالا متعــددة 

أوكل فيهــا القانــون للهيئــة ســلطة تقديريّــة لإعــادة تكييفهــا مــن منظــور حمائــي للمبلّــغ عــن الفســاد وذلــك تحــت رقابــة 

القاضــي الإداري. غيــر أنّــه طالمــا لــم يثبــت أنّ التهديــد بالتصفيــة الجســدية الــذي تعــرّض لــه الطالــب كانــت نتيجــة التبليــغ 

ــه أقــرّ فــي مطلبــه أنّ مــا تعــرّض لــه كان نتيجــة  لــدى الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد أو مــن بيــن تبعاتــه، ضــرورة أنّ

ــذي  تبليغــه عــن شــبهات الفســاد لــدى مصالــح وزارة التجــارة وليــس بعــد تبليغــه لــدى الهيئــة المدعــى عليهــا، الأمــر الّ

تغــدو معــه العاقــة الســببيّة بيــن التبليــغ للهيئــة والضّــرر المصــرّح بــه منعدمــة.661

الفقرة الثانية: التدابير الحمائية	 

وضّحــت المحكمــة أنّــه بالرجــوع إلــى التدابيــر الحمائيّــة التــي تضمّنهــا قــرار إســناد الحمايــة أنّهــا أتــت إســتجابة 

ــات، مــا عــدا المســألة المتعلّقــة بإيقــاف القضايــا المرفوعــة ضــدّه  لجميــع مــا أشــار إليــه العــارض صلــب مطلبــه مــن ماديّ

لــدى القضــاء وهــو طلــب مــردود ضــرورة أنّــه ليــس مــن إختصــاص الهيئــة التّدخّــل فــي القضايــا المنشــورة لــدى القضــاء 

أو طلــب إيقــاف التتبّعــات المثــارة ضــدّ المعنــي بالنّظــر إلــى إســتقاليّة الســلطة القضائيّــة، ومــا علــى العــارض ســوى 

ممارســة حــقّ الدّفــاع والطعــون الّتــي خوّلهــا لــه القانــون. 662

الفرع الرابع: المعاينات الإستعجالية

يعــدّ الإذن إســتعجاليّا بتكليــف خبــراء للتّوجّــه إلــى محــلّ التداعــي ومعاينــة الأضــرار وبيــان أســبابها وتحديــد 

ــة التــي لا تــؤدّي بالقاضــي الإســتعجالي إلــى  ــار فــي الغــرض مــن الوســائل الوقتيــة المجدي ــر اختب ــر تقري قيمتهــا وتحري

تعطيــل تنفيــذ أيّ قــرار إداري أو إلــى المســاس بأصــل النــزاع الّــذي قــد ينشــأ لاحقــا وإنّمــا يهــدف إلــى تكويــن وســائل إثبــات 

قــد تفيــد قاضــي الموضــوع عنــد نظــره فــي أيّ منازعــة محتملــة حــول الأصــل.663 

661 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714294 بتاريخ 22 جانفي 2020.

662 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714349 بتاريخ 24 جانفي 2020.

663 - قرار إستعجالي في القضيّة عدد 08300057 بتاريخ 22 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/08300057.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714294.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714349.pdf
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تنفيذ قرار الهدم. 	

المتمثّــل فــي وجــود  التأكّــد  أيّ وســيلة يقتضــي توفّــر ركــن  باتخــاذ  أنّ الإذن إســتعجاليّا   إعتبــرت المحكمــة 

حالــة معرّضــة للتغييــر ســلبيّا أو الــزوال فــي وقــت وجيــز بحكــم تدخّــل الأشــخاص أو بفعــل أيّ عنصــر آخــر أو إذا وجــد 

خطــر محــدق يجــب درؤه بســرعة حتــى لا يتــمّ النيــل مــن حــقّ يحتــاج إلــى الحمايــة العاجلــة لحفظــه مــن التاشــي. ممّــا 

يجعــل المطلــب الّــذي يهــدف إلــى تعييــن ثاثــة خبــراء فــي البنــاء قصــد معاينــة الأضــرار الاحقــة بعقــار ورثــة بســبب 

هــدم واجهتــه البحريــة مــن قبــل بلديــة لا يصطبــغ بالتأكّــد ويخرجــه عــن إطــار إســتصدار وســائل تحفّظيّــة بصفــة وقتيّــة، 

ضــرورة أنّ الحالــة الواقعيّــة لعقّــار التّداعــي تكــون فــي الأثنــاء قــد تغيّــرت بعــد مــرور 3 ســنوات ســواء بفعــل الزّمــن أو 

بفعــل الإنســان، فضــا عــن أنــه، فــي صــورة القيــام بدعــوى أصليــة فــي التعويــض، يجــوز للمحكمــة عمــا بأحــكام الفصــل 

44 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريّــة القيــام بجميــع الإجــراءات الّتــي مــن شــأنها أن تنيــر القضيّــة بمــا فــي ذلــك 
ــار إن اقتضــى الأمــر.664 إجــراء اختب

اختبار طبّي. 2

ــة  أقــرّت المحكمــة أنّ تكليــف أهــل الخبــرة لإبــداء رأيهــم الفنّــي ضمــن تقريــر الإختبــار يُعــدّ مــن الوســائل الوقتيّ

المجديــة التــي لا تــؤدّي بالقاضــي الإســتعجالي إلــى تعطيــل تنفيــذ أيّ قــرار إداري أو إلــى المســاس بأصــل النّــزاع الــذي 

قــد ينشــأ لاحقــا وإنّمــا يهــدف فحســب إلــى تكويــن وســائل إثبــات قــد تفيــد قاضــي الموضــوع لاحقــا عنــد بتّــه فــي أصــل 
المنازعــة المحتملــة.665

 تكليف خبير مختصّ في الإتّصال السمعي البصري. 3

 إنّ الإذن بتكليــف خبيــر مختــصّ فــي الإتّصــال السّــمعي البصــري للتنقّــل إلــى مقــرّ القنــاة ومعاينــة البرامــج 

وتقديــر قيمتهــا الماليّــة وتقديــم تقريــر فــي الغــرض ليــس مــن شــأنه المســاس بأصــل النــزاع ولا يــؤدّي إلــى تعطيــل تنفيــذ 

أيّ قــرار إداري وإنّمــا يهــدف إلــى إثبــات الحقــوق التــي يمكــن أن تفيــد قاضــي الموضــوع عنــد بتّــه فــي أيّ منازعــة محتملــة 

حــول الأصــل.666 

الفرع الخامس: الإذن بتسليم نسخة تنفيذيّة ثانية من الحكم

نسخة تنفيذيّة من حكم تمّ تنفيذ	 بصفة جزئية. 	

 إعتبــرت المحكمــة أنّ تأكيــد الطالــب علــى حصــول تنفيــذ الحكــم الّــذي يطلــب تمكينــه مــن نســخة تنفيذيــة 

ثانيــة منــه بصفــة جزئيّــة، دون تنفيــذ الآثــار الماديّــة المترتّبــة عنــه، وإحجــام الإدارة عــن حضــور الجلســة المكتبيّــة والإدلاء 

بملحوظاتهــا بشــأن المطلــب، يعــدّ تســليما منهــا بصحّــة مــا تمسّــك بــه العــارض مــن عــدم التنفيــذ، ويتّجــه لذلــك قبــول 
المطلــب.667

664 - قرار استعجالي للدائرة الابتدائية بالمنستير في القضيّة عدد 6300087 بتاريخ 19 فيفري 2020.

665 - قرار استعجالي للدائرة الابتدائية بالمنستير في القضيّة عدد 6300103 بتاريخ 11 نوفمبر 2020.

666 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 713456 بتاريخ 23 جوان 2020.

667 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 714269 بتاريخ 02 مارس 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020713456.pdf
https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020714269.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20206300087.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/20206300103.pdf
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	2 تسلّم2الإدارة2للنسخة2التنفيذية2من2الحكم.

 ذكّــرت المحكمــة الإداريــة بمناســبة نظرهــا فــي المطلــب الرامــي إلــى تمكيــن المدّعيــة مــن نســخة تنفيذيــة 

ثانيــة مــن القــرار التّعقيبــي بأحــكام الفصــل 55 مــن قانــون المحكمــة الإداريّــة الــذي ينــصّ علــى أنّــه:«...لا تســلّم إلا نســخة 

تنفيذيــة واحــدة لــكل طــرف مســتفيد مــن الحكــم غيــر أنّــه يمكــن فــي صــورة تلفهــا، وقبــل التنفيــذ الحصــول علــى نســخة 

ــف العــام بنزاعــات  ــرة بعــد إســتدعاء الأطــراف.« وإعتبــرت أنّ تمسّــك المكلّ أخــرى بحكــم إســتعجالي يصــدره رئيــس الدائ

الدولــة فــي حــقّ وزارة الماليــة صلــب تقريــره بــأنّ مصالــح وزارة الماليــة توصّلــت بالنســخة التنفيذيــة الأصليــة وأنّهــا لازالــت 

محفوظــة لديهــا بخزائنهــا باعتبارهــا الجهــة المطالبــة بتنفيــذ الحكــم، يــؤول إلــى رفــض المطلــب.668 

	2 سماع2الطالبة2إجراء2أساسي2لتسليم2نسخة2تنفيذية2ثانية2من2الحكم.

أقــرّت المحكمــة أنّ تخلّــف العارضــة عــن الحضــور لســماعها رغــم اســتدعائها طبقــا للقانــون ممّــا حــال دون التثبّت 

مــن تلــف النّســخة التنفيذيــة الأولــى قبــل أن تســتعملها فــي أيّ مســعى لتنفيــذ الحكــم المذكــور يــؤول إلــى رفــض 

مطلبهــا الرامــي إلــى الحصــول علــى نســخة تنفيذيــة ثانيــة مــن الحكــم بإعتبــار أنّ ســماع الطالبــة يعــدّ إجــراء أساســيا لا 
محيــد عنــه لــإذن بتمكينهــا مــن النّســخة المطلوبــة.669

668 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 731255 بتاريخ 25 جوان 2020.

669 - قرار استعجالي في القضيّة عدد 721431  بتاريخ 15 جويلية 2020.

https://www.jat.tn/sites/default/files/anonym/2020731255.pdf
https://jat.tn/sites/default/files/anonym/2020721431.pdf
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 القسم الأوّل: شروط قبول النّظر في الإستشارة الإختيارية

الفــرع الأوّل: الإختصــاص الإستشــاري للمحكمــة الإداريــة فــي مجلــة 
الجماعــات المحليــة

أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 4 مــن القانــون المتعلــق بهــا والتــي تقتضــي 

أنّــه تُستشــار المحكمــة الإداريــة بوجــه عــام حــول كافــة المواضيــع التــي تقتضــي الأحــكام التشــريعية أو الترتيبيــة 

مشــورتها أو التــي تعرضهــا عليهــا الحكومــة لإبــداء رأيهــا فيهــا ومقتضيــات الفصــل 387 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة 

الصــادرة بالقانــون الأساســي عــدد 29 لســنة 2018 المــؤرّخ فــي 9 مــاي 2018 التــي جــاء بهــا أنّــه تتــمّ استشــارة المحكمــة 

الإداريــة فــي المجــالات المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون طبقــا لمقتضيــات القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة، وذلــك 

إلــى حيــن إحــداث محكمــة إداريــة عليــا، لا تخــوّل للمحكمــة إبــداء الــرأي فــي المســائل التــي لا تنــدرج ضمــن الحــالات 

المنصــوص عليهــا بالفصليــن 23 و25 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة والتــي تتعلــق بتوزيــع الاختصــاص بيــن المجالــس 

المنتخبــة للبلديــات والجهــات والأقاليــم والأحــكام الترتيبيــة للجماعــات المحليــة670.

الفــرع الثانــي: إمضــاء الإستشــارة الخاصــة مــن رئيــس الحكومــة أو أحــد 
أعضائهــا

 وقــد رفضــت المحكمــة الإداريــة إبــداء الــرأي فــي الاستشــارة المتعلقــة بتمتّــع رؤســاء مصالــح إدارة مركزيــة 

بحصــص وقــود. معتبــرة أنّ تأويــل أحــكام الفصــل 4 مــن القانــون المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة وتطبيقهــا قــد إســتقرّ 

علــى اعتبــار أنّ المواضيــع التــي تعرضهــا الحكومــة علــى استشــارة المحكمــة هــي تلــك التــي تســتجيب لشــروط معيّنــة 

مــن بينهــا أن يكــون نــصّ الاستشــارة ممضــى أصالــة مــن رئيــس الحكومــة أو أحــد أعضائهــا أي الــوزراء أو كتــاب الدولــة 

كيفمــا نــصّ علــى ذلــك الفصــل 89 مــن الدســتور، وهــو مــا لا يتوفّــر فــي الاستشــارة المذكــورة التــي وردت عــن المعهــد 

الوطنــي للتغذيــة وممضــاة مــن مديــره العــام.671 وقــد إتّخــذت المحكمــة نفــس الموقــف بالنســبة لاستشــارة الــواردة عــن 

عمــادة المهندســين672. وكذلــك فيمــا يتعلّــق بالإستشــارة المتعلّقــة بمجــال تطبيــق الأمــر الحكومــي عــدد 788 لســنة 

ــق بإســناد ترقيــة اســتثنائية للســلك الإداري للصحــة العموميــة.673  2019 المــؤرّخ فــي 5 ســبتمبر 2019 والمتعلّ

670 - استشارة خاصة عدد 931/2020 بخصوص أحكام الأمر الحكومي عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلّق بضبط صيغ وآليات 
الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات.

671 - استشارة خاصة عدد 915/2020 بخصوص تمتّع رؤساء مصالح إدارة مركزية بحصص وقود على غير وجه حقّ.

672 - استشارة خاصة عدد 929/2020 واستشارة خاصة عدد 932/2020 واستشارة خاصة عدد 933/2020.

673 - استشارة خاصة عدد 909/2020 حول مجال تطبيق نصّ ترتيبي يتعلّق بإسناد ترقية استثنائية للسلك الإداري للصحة العمومية.

المبادئ المقرّرة في الجوانب الشكليّة والاجرائيّة 

الباب الأوّل

https://legislation-securite.tn/ar/node/41245


201 »المبادئ المقرّرة في فقه قضاء المحكمة الإدارية وآرائها الإستشارية سنة 2020«

 القسم الأوّل: شروط قبول النّظر في الإستشارة الإختيارية

الفــرع الأوّل: الإختصــاص الإستشــاري للمحكمــة الإداريــة فــي مجلــة 
الجماعــات المحليــة

أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 4 مــن القانــون المتعلــق بهــا والتــي تقتضــي 

أنّــه تُستشــار المحكمــة الإداريــة بوجــه عــام حــول كافــة المواضيــع التــي تقتضــي الأحــكام التشــريعية أو الترتيبيــة 

مشــورتها أو التــي تعرضهــا عليهــا الحكومــة لإبــداء رأيهــا فيهــا ومقتضيــات الفصــل 387 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة 

الصــادرة بالقانــون الأساســي عــدد 29 لســنة 2018 المــؤرّخ فــي 9 مــاي 2018 التــي جــاء بهــا أنّــه تتــمّ استشــارة المحكمــة 

الإداريــة فــي المجــالات المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون طبقــا لمقتضيــات القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة، وذلــك 

إلــى حيــن إحــداث محكمــة إداريــة عليــا، لا تخــوّل للمحكمــة إبــداء الــرأي فــي المســائل التــي لا تنــدرج ضمــن الحــالات 

المنصــوص عليهــا بالفصليــن 23 و25 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة والتــي تتعلــق بتوزيــع الاختصــاص بيــن المجالــس 

المنتخبــة للبلديــات والجهــات والأقاليــم والأحــكام الترتيبيــة للجماعــات المحليــة670.

الفــرع الثانــي: إمضــاء الإستشــارة الخاصــة مــن رئيــس الحكومــة أو أحــد 
أعضائهــا

 وقــد رفضــت المحكمــة الإداريــة إبــداء الــرأي فــي الاستشــارة المتعلقــة بتمتّــع رؤســاء مصالــح إدارة مركزيــة 

بحصــص وقــود. معتبــرة أنّ تأويــل أحــكام الفصــل 4 مــن القانــون المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة وتطبيقهــا قــد إســتقرّ 

علــى اعتبــار أنّ المواضيــع التــي تعرضهــا الحكومــة علــى استشــارة المحكمــة هــي تلــك التــي تســتجيب لشــروط معيّنــة 

مــن بينهــا أن يكــون نــصّ الاستشــارة ممضــى أصالــة مــن رئيــس الحكومــة أو أحــد أعضائهــا أي الــوزراء أو كتــاب الدولــة 

كيفمــا نــصّ علــى ذلــك الفصــل 89 مــن الدســتور، وهــو مــا لا يتوفّــر فــي الاستشــارة المذكــورة التــي وردت عــن المعهــد 

الوطنــي للتغذيــة وممضــاة مــن مديــره العــام.671 وقــد إتّخــذت المحكمــة نفــس الموقــف بالنســبة لاستشــارة الــواردة عــن 

عمــادة المهندســين672. وكذلــك فيمــا يتعلّــق بالإستشــارة المتعلّقــة بمجــال تطبيــق الأمــر الحكومــي عــدد 788 لســنة 

ــق بإســناد ترقيــة اســتثنائية للســلك الإداري للصحــة العموميــة.673  2019 المــؤرّخ فــي 5 ســبتمبر 2019 والمتعلّ

670 - استشارة خاصة عدد 931/2020 بخصوص أحكام الأمر الحكومي عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلّق بضبط صيغ وآليات 
الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات.

671 - استشارة خاصة عدد 915/2020 بخصوص تمتّع رؤساء مصالح إدارة مركزية بحصص وقود على غير وجه حقّ.

672 - استشارة خاصة عدد 929/2020 واستشارة خاصة عدد 932/2020 واستشارة خاصة عدد 933/2020.

673 - استشارة خاصة عدد 909/2020 حول مجال تطبيق نصّ ترتيبي يتعلّق بإسناد ترقية استثنائية للسلك الإداري للصحة العمومية.

المبادئ المقرّرة في الجوانب الشكليّة والاجرائيّة 

الباب الأوّل

https://legislation-securite.tn/ar/node/41245
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الفرع الثالث: إحترام مجال الإستشارة الوجوبية للمحكمة الإدارية

القانــون  فيــه  يقتضــي  مجــال  فــي  الإختياريــة  الإستشــارة  قبــول  جــواز  عــدم  مبــدأ  الإداريــة  المحكمــة  أقــرّت 

إبــداء رأي المحكمــة  إلــى  الإستشــارة الوجوبيــة للمحكمــة الإداريــة وذلــك بمناســبة النّظــر فــي الاستشــارة الراميــة 

بخصــوص تســاؤلات وردت عنــد التفكيــر فــي صياغــة النصــوص التطبيقيــة للفصــل 57 مــن القانــون عــدد 78 لســنة 

2019 حــول مــدى جــواز اقتصــار عمليــات التحويــل علــى البنــوك العموميــة والبريــد التونســي لانتفــاع المواطنيــن بالإعفــاء 

مــن المعاليــم المســتوجبة وخاصّــة مــدى مســاس ذلــك بمبــادئ المنافســة والشــفافية وتكافــؤ الفــرص بيــن البنــوك 

والصعوبــات المترتّبــة عــن مســألة تحديــد ســقف التحويــات وطريقــة تنفيذهــا فــي ضــوء عــدم اقتصــار الشــخص علــى 

التحويــل مــن البريــد فقــط أو مؤسّســة بنكيــة واحــدة. وبالرجــوع إلــى أحــكام الفقــرة الأولــى مــن الفصــل الرابــع مــن 

قانونهــا الأساســي والفصــل 30 مــن القانــون عــدد 35 لســنة 2016 المــؤرّخ فــي 25 أفريــل 2016 المتعلّــق بضبــط النظــام 

الأساســي للبنــك المركــزي التونســي الــذي ينــصّ علــى أنّــه »يستشــار البنــك المركــزي وجوبــا مــن قبــل الحكومــة فــي 

خصــوص كلّ مشــروع قانــون أو أمــر حكومــي يتعلّــق بأهــداف البنــك المركــزي أو بمجــالات اختصاصــه.« بيّنــت المحكمــة 

الإداريــة أنّ الفصــل 57 آنــف الذكــر اقتضــى إصــدار أمــر حكومــي ومنشــور أو مناشــير عنــد الاقتضــاء مــن البنــك المركــزي 

لتطبيــق مــا ورد بــه مــن أحــكام، وهــو مــا يجعــل مــن طــرح إشــكاليات عموميــة ومبهمــة علــى النحــو الــوارد بالاستشــارة 

الماثلــة خارقــا للفصليــن 4 و30 المذكوريــن أعــاه، ذلــك أنّ كلّ صعوبــة تقنيــة أو قانونيــة يجــب أن تنظّــم بقاعــدة قانونيــة 

يتــمّ صياغتهــا بصفــة أوّليــة طبقــا لاختيــارات المشــرّع والحكومــة ضمــن مشــروع يعــرض لاحقــا علــى استشــارة البنــك 

المركــزي لإبــداء الــرأي فــي المســائل الداخلــة ضمــن مشــمولاته ثــمّ يعــرض علــى استشــارة المحكمــة ليســوغ لهــا إبــداء 

رأي محــدّد بخصوصــه. وإنتهــت المحكمــة طبقــا لمــا ســبق بيانــه إلــى تعــذّر إبــداء رأي قانونــي بخصــوص الاستشــارة 

المذكــورة674.

الفرع الرابع: تعلّق الإستشارة بمسائل عامة ومجرّدة

وفــي خصــوص معالجــة الملفــات المتعلّقــة بحــوادث مــرور تكتســي الصبغــة الشــغلية والتــي تعــرّض إليهــا 

أعــوان قــوّات الأمــن الداخلــي أثنــاء مباشــرتهم لمهامهــم. بيّنــت المحكمــة الإداريــة أنّ الاستشــارات القانونيــة الاختياريــة 

التــي تتعهــد بهــا طبقــا لأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 4 مــن القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ فــي غــرّة 

جــوان 1972 يجــب أن تســتجيب إلــى شــروط معينــة مــن بينهــا أن تتعلّــق بمســائل قانونيــة عامــة ومجــرّدة وألّا يكــون 

موضــوع الاستشــارة متعلّقــا بوضعيــات فرديــة. وإعتبــرت المحكمــة أنّ المســائل المطروحــة عليهــا تهــدف بالخصــوص 

إلــى إفــادة الإدارة بالمعاييــر والطــرق المثلــى التــي يمكــن اعتمادهــا فــي احتســاب التعويضــات وبالإجــراءات الإداريــة 

المتّجــه اعتمادهــا لمتابعــة ملفــات حــوادث المــرور الموجبــة للتعويــض وبمــدى إمكانيــة تطبيــق تلــك الإجــراءات علــى 

ــق بضبــط  حــوادث المــرور التــي جــدّت قبــل دخــول القانــون عــدد 50 لســنة 2013 المــؤرّخ فــي 19 ديســمبر 2013 المتعلّ

نظــام خــاص للتعويــض عــن حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة حيّــز النفــاذ. وأنّ الإشــكالات المثــارة، علــى هــذا النّحــو، 

لا تتعلّــق بمســائل قانونيــة عامــة ومجــرّدة بــل بملفّــات ووضعيــات فرديــة يغلــب عليهــا الجانــب المــادي والإداري وترتبــط 

فــي مجملهــا بعاقــة الإدارة بأعوانهــا. كمــا تــمّ إرفــاق الاستشــارة بنمــاذج مــن ملفــات قــد يقتضــي النظــر فيهــا دراســتها 

ــة الملفــات بالنظــر إلــى الخصوصيــات التــي قــد  حالــة بحالــة دون أن يــؤول ذلــك إلــى تعميــم الحــالات الفرديــة علــى بقيّ

تتضمّنهــا بعــض الوضعيــات. وإنتهــت، علــى ذلــك الأســاس، إلــى تعــذّر إبــداء الــرأي فــي الاستشــارة المذكــورة675.

674 - استشارة خاصة عدد 924/2020 بخصوص الإشكاليات المطروحة عند صياغة النصوص التطبيقية للفصل 57 من القانون عدد 78 لسنة 2019 
المؤرّخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2020.

675 - استشارة خاصة عدد 935/2020 بخصوص إجراءات التعويض عن حوادث الشغل التي تكتسي الصبغة الشغليّة بالنسبة إلى قوات الأمن الداخلي.
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القسم الثاني: تعذّر إبداء الرأي في الإستشارة الوجوبية

 إســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى أنّــه، يتّجــه ضمانــا للسّــامة الإجرائيــة والشــكلية للأوامــر الحكومية، 

اجتنــاب نشــر هــذه النصــوص قبــل ورود رأي المحكمــة فــي شــأنها. وإنتهــت بنــاء علــى ذلــك، إلــى تعــذّر إبــداء رأيهــا فــي 

الاستشــارة المتعلّقــة بمشــروع الأمــر الحكومــي المعــروض عليهــا باعتبــار أنّــه ســبق نشــر الأمــر عــدد 369 لســنة 2020 

المــؤرّخ فــي 23 جــوان 2020 المتعلّــق بضبــط شــروط الانتمــاء إلــى هيئــة العســكريين لاســتخبارات والأمــن العســكري 
ونظــام تكويــن أفرادهــا وتوظيفهــم بالرائــد الرســمي عــدد 60 المــؤرّخ فــي 25 جــوان 676.2020

القسم الثالث: إحترام الإجراءات السابقة لعرض الإستشارة الوجوبية

 أكّــدت المحكمــة الإداريــة علــى أنّــه لئــن تقتضــي ممارســة رئيــس الحكومــة لســلطته الترتيبيــة العامــة أن تكــون 

عبــر أوامــر حكوميــة بعــد مداولــة مجلــس الــوزراء علــى معنــى الفصــل 94 مــن الدســتور فــإنّ ذلــك يقتضــي أن تستشــار 

المحكمــة الإداريــة وجوبــا بشــأن مشــاريع هــذا الصّنــف مــن النصــوص القانونيــة. ويجــب أن تتــمّ استشــارتها بخصــوص 

الصيغــة النهائيــة مــن هــذه المشــاريع. وفــي حالــة العــدول عــن إصــدار أحدهــا لســبب معيّــن وإدخــال تغييــرات عليــه 

بمناســبة النّظــر فيــه بجلســة مجلــس الــوزراء وتوجيهــه مــرة أخــرى إلــى المحكمــة، فإنّــه يتّجــه الإشــارة إلــى ذلــك صلــب 

وثيقــة شــرح الأســباب مــع تفســير ســبب إرجاعــه إلــى المحكمــة والتعــرّض إلــى ماحظاتهــا الســابقة الّتــي لــم يتــمّ الأخــذ 

بهــا وتعليــل ذلــك بمــا يتّجــه معــه الحــرص علــى أن تكــون النصــوص المعروضــة علــى المحكمــة الإداريــة لإبــداء الــرأي 

فيهــا قــد أحــرزت علــى الحــدّ الأدنــى مــن إجمــاع الجهــات المعنيــة بإعدادهــا وصياغتهــا677.

الفرع الأوّل: استشارات وجوبية قبل إعداد مشروع الأمر الحكومي

أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّــه يتّجــه عــرض مشــروع الأمــر الحكومــيّ المعــروض عليهــا علــى الاستشــارة الوجوبيّــة 

لوزيــر الماليــة والتنصيــص علــى ذلــك ضمــن الاطّاعــات تطبيقــا لأحــكام الفصــل 2 مــن الأمــر عــدد 316 لســنة 1975 

المــؤرّخ فــي 30 مــاي 1975 والمتعلّــق بضبــط مشــمولات وزارة الماليــة الّــذي اقتضــى أنّــه تقــع استشــارة وزارة الماليــة 

»بشــأن كل المســائل التــي يكــون لهــا تأثيــر علــى الميزانيــة وخاصّــة مــا يتعلّــق منهــا بالتأجيــر العمومــي678ّ.

 وتطبيقــا لأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 5 مــن الأمــر عــدد 2197 لســنة 2002 المــؤرخ فــي 7 أكتوبــر 2002 

والمتعلــق بكيفيــة ممارســة الإشــراف علــى المنشــآت العموميــة وصيــغ المصادقــة علــى أعمــال التصــرف فيهــا وتمثيــل 

المســاهمين العمومييــن فــي هيئــات تصرّفهــا وتســييرها وتحديــد الالتزامــات الموضوعــة علــى كاهلهــا بيّنــت المحكمــة 

ضــرورة أن تتــمّ إحالــة الوثائــق التــي تدرســها وزارة الإشــراف القطاعــي ومــن بينهــا الأنظمــة الأساســيّة الخاصّــة إلــى 

الــوزارة الأولــى للنّظــر فيهــا قبــل عرضهــا علــى المصادقــة طبقــا للتشــريع والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل. وإنتهــت بنــاء 

676 - الملف الاستشاري عدد 19510/2020 يتعلّق بضبط شروط الانتماء إلى هيئة العسكريين لاستخبارات والأمن العسكري ونظام تكوين أفرادها 
وتوظيفهم.

نفقات  نوعية  بضبط  المتعلّق   2012 سبتمبر   24 في  المؤرّخ   2012 لسنة   1711 عدد  الأمر  بتنقيح  يتعلّق   19644/2020 عدد  الاستشاري  - الملف   677
التصرف والتجهيز ذات الصبغة الجهوية. 

التنظيم  المتعلّق بضبط  المؤرّخ في 21 فيفري 1994  بتنقيح وإتمام الأمر عدد 454 لسنة 1994  يتعلّق  الملف الاستشاري عدد 19622/2020   -  678
الإداري والمالي لمركز الدراسات القانونية والقضائية وطرق تسييره.
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ــق بالمصادقــة علــى النظــام الأساســي الخــاص بأعــوان  علــى ذلــك إلــى وجــوب عــرض مشــروع الأمــر الحكومــي المتعلّ

الديــوان الوطنــي للملكيــة العقاريــة علــى استشــارة رئاســة الحكومــة وإدراج مــا يفيــد ذلــك بقائمــة الإطاعــات679. 

 و أقــرّت المحكمــة الإداريّــة أنّــه لا يمكــن تخويــل أيّ غرامــة أو منحــة مهمــا كان نوعهــا لعــون خاضــع للنظــام 

الأساســي العــام إذا لــم يصــدر فــي شــأنها أمــر بعــد أخــذ رأي وزيــر الماليــة وذلــك تطبيقــا لأحــكام الفصــل 14 مــن قانــون 

الوظيفــة العموميــة وكذلــك بنــاء علــى نــصّ الفصــل 2 مــن الأمــر عــدد 316 لســنة 1975 المــؤرخ فــي 5 جــوان 1975 

والمتعلّــق بضبــط مشــمولات وزارة الماليــة الــذي يقتضــي أنّــه تقــع استشــارة وزارة الماليــة بشــأن كل المســائل التــي 

يكــون لهــا تأثيــر علــى الميزانية وذلــك بالنظــر إلــى الانعكاســات الماليــة للمنحــة المزمــع إحداثهــا مثلمــا هــو الحــال 

ــه تــم إتبــاع هــذا الإجــراء680. بالنســبة للمشــروع المعــروض عليهــا والــذي لــم يتضمّــن مــا يفيــد أنّ

 كمــا إعتبــرت المحكمــة أنّــه طالمــا تعلّــق مشــروع الأمــر الحكومــيّ المعــروض عليهــا بتنقيــح الأمــر عــدد 1178 

لســنة 1985 المــؤرّخ فــي 24 ســبتمبر 1985 المتعلّــق بضبــط قائمــة الأعــوان الّذيــن يمارســون وظائــف مرهقــة ذات 

صبغــة اقتصاديّــة واجتماعيّــة، فإنّــه تتّجــه استشــارة المجلــس الوطنــيّ للحــوار الاجتماعــيّ تطبيقــا لمقتضيــات الفصــل 3 

مــن القانــون عــدد 54 لســنة 2017 المــؤرّخ فــي 24 جويليــة 2017 المتعلّــق بإحــداث المجلــس الوطنــيّ للحــوار الاجتماعــيّ 

وضبــط مشــمولاته وكيفيّــة تســييره كالتنصيــص علــى رأي المجلــس بالاطّاعــات والــذي يقتضــي فــي الفقــرة الأولــى 

منــه أنّــه »يستشــار المجلــس الوطنــيّ للحــوار الاجتماعــيّ وجوبــا فــي مشــاريع الأوامــر الحكوميّــة ذات العاقــة بالشــغل 

والعاقــات المهنيّــة والتكويــن المهنــيّ والحمايــة الاجتماعيّــة«681.

 وطبقــا لأحــكام الفصــل 2 مــن الأمــر عــدد 2131 لســنة 2002 المــؤرّخ فــي 30 ســبتمبر 2002 المتعلــق بإحــداث 

هيــاكل بالــوزارة الأولــى التــي تنــصّ علــى تكليــف وحــدة متابعــة تنظيــم المؤسّســات والمنشــآت العموميــة بإبــداء الــرأي 

فــي مشــاريع النصــوص القانونيــة والترتيبيــة المتعلقــة بالمنشــآت والمؤسســات العموميــة أقــرّت المحكمــة الإداريــة 

أنّــه يتّجــه الاطــاع علــى رأي الوحــدة المذكــورة كإدراج الأمــر عــدد 2131 لســنة 2002 المشــار إليــه أعــاه صلــب قائمــة 

إطّاعــات مشــروع الأمــر المعــروض682.

 وقــد إعتبــرت المحكمــة أنّ ورود ملــفّ الاستشــارة منقوصــا مــن رأي المجلــس الأعلــى للقضــاء موضــوع الاطّــاع 

الثامــن حــال دون اطّاعهــا عليــه وإبــداء رأيهــا علــى ضوئــه683. كمــا إعتبــرت أنّ استشــارة مجلــس المنافســة، علــى النّحــو 
الــذي بــرز لهــا مــن الإطّاعــات، دون أن يتضمّــن ملــف الاستشــارة رأيــه حــال دون إطّاعها عليه وإبــداء رأيها على ضوئه684.

679 - الملف الاستشاري عدد 19677/2020 يتعلّق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للملكية العقارية.

680 - الملف الاستشاري عدد 19444/2020 يتعلّق بتنقيح وإتّمام الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2015 المؤرّخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلّق بإحداث 
الشباب  لوزارة  بالنظر  والراجعين  الاجتماعي  التربوي  للتنشيط  المباشرين  الاجتماعي  التربوي  التنشيط  لإطارات  الفرعي  السلك  لفائدة  خاصة  منحة 

والرياضة ووزارة المرأة والاسرة والطفولة تسمى »منحة خاصة لمصاريف المستلزمات البيداغوجية«.

قائمة  المتعلّق بضبط  المؤرّخ في 24 سبتمبر 1985  الأمر عدد 1178 لسنة 1985  وإتمام  بتنقيح  يتعلّق  الاستشاري عدد 19568/2020  الملف   -  681
الأعوان الّذين يمارسون وظائف مرهقة.

682 - الملف الاستشاري عدد 19697/2020 يتعلق بإحداث مركب اجتماعي وتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد وضبط تنظيمه الإداري 
والمالي وطرق تسييره.

683 - الملف الاستشاري عدد 19551/2020 يتعلّق بضبط المقدار الأقصى لمبالغ الترك بذمّة المحاسبين العموميّين.

684 - الملف الاستشاري عدد 19451/2020 يتعلّق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفاحيّين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة.
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الفرع الثاني: مداولة مجلس الوزراء

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّــه يتّجــه عــرض مشــروع الأمــر الحكومــيّ المعــروض عليهــا علــى مداولــة مجلــس 

الــوزراء والتّنصيــص علــى ذلــك بالاطّاعــات تطبيقــا للفقــرة الأولــى مــن الفصــل 92 مــن دســتور الجمهوريــة التونســية 

والّتــي تنــصّ علــى أنّــه »يختــصّ رئيــس الحكومــة بـــإحداث وتعديــل وحــذف الــوزارات وكتابــات الدولــة وضبــط اختصاصاتهــا 

وصاحياتهــا بعــد مداولــة مجلــس الــوزراء«685. 

القسم الرابع: ملاحظات عملية وشكلية حول مشروع الأمر

الفرع الأوّل: جودة النّصوص الترتيبية

الفقرة الأولى: ضمّ مشروعي أمرين حكوميين	 

 ورد علــى المحكمــة مشــروعي أمــر حكومــيّ مختلفيــن يتعلّــق كلّ منهمــا بإتمــام الأمــر عــدد 246 المــؤرّخ فــي 

15 أوت 2007 المتعلّــق بتنظيــم هيــاكل قــوات الأمــن الداخلــيّ بــوزارة الداخليّــة والتنميــة المحلّيّــة فأقــرّت المحكمــة 

 19562 عــدد  الاستشــارة  موضــوع  المشــروع  مقتضيــات  إلــى  عليهــا  المعــروض  المشــروع  مقتضيــات  ضــمّ  ضــرورة 

باعتبارهمــا يتعلّقــان بإتمــام نفــس الأمــر كنشــرهما بالرائــد الرســميّ للجمهوريّــة التونســيّة فــي صلــب أمــر حكومــيّ واحــد 

وبنفــس التاريــخ686.

الفقرة الثانية: تفادي تكرار الأحكام التشريعية في الأوامر الترتيبية	 

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّــه يتّجــه تفــادي تكــرار الأحكام التشــريعية عامــة ضمن النصــوص الترتيبية والاقتصار 

أساســا علــى الأحــكام الخصوصيــة ذلــك أنّ التكــرار لا يتــاءم مــع مقتضيــات الفصــل 65 مــن الدســتور المتعلّــق بضبــط 

مجــال القانــون ومجــال الســلطة الترتيبيــة687.

 كمــا لفتــت الإنتبــاه بمناســبة النّظــر فــي مشــروع الأمــر الحكومــي المعــروض عليهــا أنّ أحكامــه تضمّنــت تكــرارا 

ــة الميــاه، إلّا أنّ هــذا التكــرار لا يتــاءم مــع مقتضيــات الفصــل  للأحــكام التشــريعيّة الــواردة صلــب الفصــل 13 مــن مجلّ

65 مــن الدســتور المتعلّــق بضبــط مجــال القانــون ومجــال الســلطة الترتيبيّــة ويفتــح المجــال لتنقيــح نصــوص تشــريعيّة 

بنصــوص أدنــى منهــا مرتبــة688. 

685 - الملف الاستشاري عدد 19465/2020 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرّخ في 27 مارس 2006 المتعلّق بتنظيم وزارة البيئة 
والتنمية المستديمة.

686 - الملف الاستشاري عدد 19561/2020 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 246 المؤرّخ في 15 أوت 2007 المتعلّق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخليّ 
بوزارة الداخليّة والتنمية المحلّيّة.

687 - الملف الاستشاري عدد 19436/2020 يتعلّق بالمصادقة على تنقيح وإتمام النظام الأساسي الخاص بأعوان المعهد الوطني للمواصفات والملكية 
الصناعية.

688 - الملف الاستشاري عدد 19549/2020 يتعلق بإحداث منطقة تحجير الموارد المائية بمائدة »سبيطلة - رمل - كلس« من ولاية القصرين.
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الفقرة الثالثة: توحيد الإطار القانوني	 

 بمناســبة النّظــر فــي مشــروع الأمــر الحكومــي الرامــي إلــى وضــع الإطــار القانونــي المائــم. وذلــك مــن خــال 

إعــادة تنظيــم الهيئــة العامــة للمقاوميــن ولشــهداء وجرحــى الثــورة والعمليــات الإرهابيــة وتوســيع مجــال اختصاصهــا. 

أوضحــت المحكمــة الإداريــة أنّ الإطــار القانونــي شــهد عــدّة نصــوص لهــا عاقــة بالهيئة المذكورة مــن ذلك بالخصوص: 

الفصــول مــن 8 إلــى 13 مــن القانــون عــدد 51 لســنة 2013 المتعلّــق بقانــون الماليــة التكميلــي لســنة 2013 التــي اقتضــت 

إقــرار إســناد تعويضــات ومنافــع إلــى أعــوان قــوات الأمــن الداخلــي والعســكريين وأعــوان الديوانــة الذيــن تعرضــوا لإصابــات 

نتيجــة اعتــداءات إرهابيــة بدايــة مــن 28 فيفــري 2011. وكذلــك أحــدث الفصــل 12 مــن نفــس القانــون لجنــة لــدى رئاســة 

الحكومــة تتولّــى النظــر فــي ملفــات إســناد تلــك المنافــع تضبــط تركيبتهــا ومشــمولاتها وطــرق ســير عملهــا بقــرار مــن 

رئيــس الحكومــة. بالإضافــة إلــى أحــكام الفصليــن 11 و12 مــن القانــون عــدد 53 لســنة 2015 المتعلّــق بقانــون الماليــة 

لســنة 2016 والمتعلقــة بإلحــاق اللجنــة المحدثــة لــدى رئاســة الحكومــة المشــار إليهــا أعــاه بــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة، 

وســحب المنافــع المخوّلــة بمقتضــى القانــون عــدد 51 لســنة 2013 علــى المدنييــن المتضرريــن مــن الأعمــال الإرهابيــة. 

كمــا تضمّــن القانــون عــدد 56 لســنة 2018 المتعلّــق بقانــون الماليــة لســنة 2019 إلغــاء الفصــل 12 مــن القانــون عــدد 51 

لســنة 2013 والفصــل 12 مــن القانــون عــدد 53 لســنة 2015 أي أنّــه تــمّ إلغــاء اللجنــة المحدثــة لــدى رئاســة الحكومــة 

للنظــر فــي ملفــات إســناد المنافــع. وإحــداث الهيئــة العامــة لشــهداء وجرحــى الثــورة والعمليــات الإرهابيــة بمقتضى الأمر 

الحكومــي عــدد 338 لســنة 2016، وتكليفهــا بمقتضــى الفصــل 2 بالتعهــد بمتابعــة ملفــات شــهداء وجرحــى الثــورة 

والعمليــات الإرهابيــة مــن المدنييــن وأعــوان قــوات الأمــن الداخلــي والعســكريين والديوانــة، واتخــاذ التدابيــر الكفيلــة 

بتســيير حصولهــم علــى المنافــع والحقــوق. وتضمّــن النــصّ أحكامــا تخــصّ رئيــس الهيئــة دون أن يضبــط تركيبتهــا وطرق 

ســير عملهــا. وكذلــك إحــداث اللجنــة الوطنيــة للمقاوميــن لــدى رئيــس الحكومــة بمقتضــى الأمــر عدد 2242 لســنة 2014 

المــؤرّخ فــي 24 جــوان 2014 المتعلّــق بضبــط إجــراءات إســناد جرايــة مقــاوم وتحديــد مقدارهــا وتكليفهــا أساســا بدراســة 

مطالــب الانتفــاع بجرايــة مقــاوم، واقتــراح قائمــة اســمية فــي المنتفعيــن بتلــك الجرايــة والمبلــغ الشــهري الراجــع لــكل 

واحــد فيهــم. وإلحــاق اللجنــة الوطنيــة للمقاوميــن بالهيئــة العامــة الآنــف ذكرهــا بمقتضــى الأمــر الحكومــي عــدد 38 

لســنة 2018 وأصبحــت تســميتها »الهيئــة العامــة للمقاوميــن ولشــهداء وجرحــى الثــورة والعمليــات الإرهابيــة« والأمــر 

الحكومــي عــدد 359 لســنة 2019 المــؤرّخ فــي 22 أفريــل 2019 المتعلــق بإحــداث لجنــة مكلّفــة بالنظــر فــي ملفــات 

إســناد التعويضــات والمنافــع المخوّلــة لضحايــا الاعتــداءات الإرهابيــة لــدى الهيئــة العامــة للمقاوميــن وشــهداء وجرحــى 

الثــورة والعمليــات الإرهابيــة وتحديــد تركيبتهــا وضبــط مشــمولاها وطــرق ســير عملهــا. 

 وإرتــأت المحكمــة أنّــه نظــرا لتشــتّت النصــوص علــى النحــو الســالف بيانــه، وطالمــا تكمــن الغايــة مــن المشــروع 

المعــروض عليهــا فــي توحيــد الإطــار القانونــي المنظّــم للهيئــة وتوســيع ســلطاتها كيفمــا ورد ذلــك بوثيقــة شــرح 

الهيئــة  نــصّ وحيــد يحــدث  النصــوص الآنــف ذكرهــا صلــب  النافــذة مــن  الأســباب، فإنّــه يستحســن تجميــع الأحــكام 

العامــة فــي صيغتهــا الجديــدة ويضبــط مشــمولاتها وتركيبتهــا بذكــر اللجــان الملحقــة والمحدثــة بهــا والإجــراءات ذات 
العاقــة689.

 وكذلــك إعتبــرت المحكمــة، بنــاء علــى مــا ثبــت لهــا مــن أنّ الأمــر عــدد 246 المــؤرّخ فــي 15 أوت 2007 المتعلّــق 

بتنظيــم هيــاكل قــوات الأمــن الداخلــيّ بــوزارة الداخليّــة والتنميــة المحلّيّــة المزمــع تنقيحــه وإتمامــه بمقتضــى مشــروع 

الأمــر الحكومــيّ المعــروض عليهــا تعــرّض إلــى تنقيحــات جزئيــة عديــدة أدّت إلــى تشــتّت أحكامــه وصعوبــة الرّجــوع إليهــا 

الأمــر الــذي حــال دون إطّــاع المحكمــة عليهــا جميعهــا، أنّــه يستحســن إعــادة إصــدار أمــر حكومــيّ جديــد، يتعلّــق بتنظيــم 

العدالة  مقتضيات  وتفعيل  الإرهابية  والعمليات  الاستبداد  وضحايا  للمقاومين  العامة  بالهيئة  يتعلّق   19748/2020 عدد  الاستشاري  الملف   -  689
الانتقالية.
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هيــاكل قــوات الأمــن الداخلــيّ بــوزارة الداخليّــة والتنميــة المحلّيّــة ويتضمّــن جميــع أحــكام الأمــر المشــار إليــه أعــاه مثلمــا 

تــمّ تنقيحــه وإتمامــه بجميــع النّصــوص الاحقــة690.

 وقــد بيّنــت المحكمــة الإداريــة إزاء المشــروع المعــروض عليهــا والمتعلــق بتصنيــف أعــوان الديوانــة ضمــن الســلك 

النشــيط أنّ الفصــل 29 )جديــد( مــن القانــون عــدد 37 لســنة 2019 المــؤرّخ فــي 30 أفريــل 2019 المتعلّــق بتنقيــح وإتمــام 

القانــون عــدد 12 لســنة 1985 المــؤرخ فــي 5 مــارس 1985 المتعلــق بنظــام الجرايــات المدنيــة والعســكرية للتقاعــد 

وللباقيــن علــى قيــد الحيــاة فــي القطــاع العمومــي نــصّ علــى أن »تحــدّد ســنّ الإحالــة علــى التقاعــد بســبع وخمســين 

)57( ســنة بالنســبة إلــى أعــوان الســلك النشــيط. تضبــط بأمــر حكومــي قائمــة هــذا الصنــف مــن الأعــوان.« وإنتهــت إلــى أنّ 

ضبــط قائمــة أعــوان الصنــف النّشــيط يتــمّ صلــب نــصّ جامــع بصــرف النظــر عــن انتمــاء المعنييــن بأحكامــه إلــى مختلــف 

ــه مــن شــأنه أن  ــه لئــن كان المشــروع المعــروض منســجما مــع مقتضيــات التأهيــل التشــريعي، إلا أنّ الــوزارات وإعتبــرت أنّ

يســهم فــي تشــتّت النصــوص. وقــد كان مــن الأولــى اتخــاذ نــصّ جامــع يحــدّد أعــوان الســلك النشــيط بصــرف النّظــر عــن 

الــوزارات التــي ينتمــون إليهــا691. 

 و بمناســبة النّظــر فــي مشــروع الأمــر المتعلــق بضبــط طــرق مممارســة الطــب عــن بعــد مــن قبــل مهنيــي الصحــة 

الراجعيــن بالنظــر للقطــاع العمومــي أو القطــاع الخــاص، الموجّــه لمرضــى مقيميــن بالخــارج، إعتبــرت المحكمــة الإداريــة 

أنّــه لا يستســاغ قانونــا أن يحيــل أمــر ترتيبــي وضــع قواعــد أو ضبــط إجــراءات لأمــر ترتيبــي آخــر مــن نفــس المرتبــة، لــذا يتجــه 

إدراج طــرق وإجــراءات ممارســة الطــب عــن بعــد الموجهــة للمرضــى المقيميــن بالخــارج صلــب مشــروع الأمــر الحكومــي 

المعــروض خاصــة وأنّ الفقــرة 5 مــن الفصــل 23 )مكــرر( مــن القانــون عــدد 43 لســنة 2018 المــؤرّخ فــي 11 جويليــة 2018 

المتضمنــة للتأهيــل التشــريعي للأمــر الحكومــي المعــروض لــم تتضمــن تمييــزا بيــن خدمــات الطــب عــن بعــد الموجهــة 

للمقيميــن بداخــل الجمهوريــة التونســية والمقيميــن بالخــارج692.

 وإعتبــرت المحكمــة أنّــه طالمــا ثبــت لديهــا بالرّجــوع إلــى مقتضيــات الأمــر عــدد 1682 لســنة 2012 المــؤرّخ فــي 

14 أوت 2012 والمتعلّــق باعتمــاد مســار تشــاركيّ لتقييــم الإجــراءات الإداريّــة المنظمــة لممارســة الأنشــطة الاقتصاديّــة 

ومراجعتهــا وخاصّــة الفصليــن 2 و5 منــه، وجــود تطابــق بعــض أحــكام ذلــك الأمــر مــع مقتضيــات المشــروع المعــروض 

عليهــا فقــد إتّجــه مراجعتهــا وذلــك بحذفهــا والإحالــة إلــى أحــكام الأمــر المشــار إليــه أعــاه أو إدراج أحــكام ختاميّــة 

خاصّــة تلغــي الأحــكام المتطابقــة ضمانــا لتناغــم النّصــوص الترتيبيّــة وحســن تطبيقهــا693. 

الفقرة الرابعة: النشر	 

 أكّــدت المحكمــة الإداريــة علــى أنّ مــا نــصّ عليــه الفصــل 3 مــن مشــروع الأمــر الحكومــي المعــروض مــن عــدم 

نشــره بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية يتعــارض مــع مقتضيــات كلّ مــن الفصــل 15 مــن الدســتور والفصــل 2 

مــن القانــون عــدد 64 لســنة 1993 المــؤرخ فــي 5 جويليــة 1993 المتعلــق بنشــر النصــوص بالرائــد الرســمي للجمهوريــة 

690 - الملف الاستشاري عدد 19561/2020 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 246 المؤرّخ في 15 أوت 2007 المتعلّق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخليّ 
بوزارة الداخليّة والتنمية المحلّيّة.

691 - الملف الاستشاري عدد 19508/2020 يتعلّق بتصنيف أعوان الديوانة ضمن أعوان السلك النشيط.
الملف الاستشاري عدد 19679/2020 يتعلّق بضبط نظام تأجير نائبي رئيس مجلس المنافسة. 

692 - الملف الاستشاري عدد 19683/2020 يتعلق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه. 

693 - الملف الاستشاري عدد 19487/2020 يتعلّق بإرساء مسار لمراجعة الإجراءات الإداريّة المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة.
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التونســية وبنفاذهــا، لــذا إتّجــه العــدول عــن الأحــكام الــواردة بهــذا الفصــل والمتعلقــة بعــدم نشــر الأمــر الحكومــي 

موضــوع الاستشــارة 694.

الفقرة الخامسة: وثيقة شرح الأسباب	 

 إعتبــرت المحكمــة الإداريــة أنّ ورود وثيقــة شــرح الأســباب المصاحبــة للمشــروع المعــروض مقتضبــة واقتصارهــا 

علــى مجــرّد تقديــم عناصــر المشــروع المعــروض دون بيــان أســباب ودواعــي اتّخــاذه وخاصــة تأثيراتــه الماليــة والاجتماعيــة، 

يتجافــى مــع القواعــد التــي تمليهــا جــودة التشــريع التــي تُوجــب بيــان أســباب اتّخــاذ النــصّ القانونــي والغايــة منــه وتأثيراتــه 

مــن أجــل الارتقــاء بطريقــة إعــداده وتحريــره وضمــان نجاعتــه695. 

 كمــا أشــارت المحكمــة إلــى ضــرورة تضمــن ملــفّ الإستشــارة الوثائــق الملحقــة بالأمــر المعــروض عليهــا حتــى 

تتمكّــن مــن الإطّــاع عليهــا وإبــداء الــرأي بشــأنها696.

الفرع الثاني: الإمضاء المجاور

ذكّــرت المحكمــة الإداريــة بأنّــه ينــصّ الفصــل 94 مــن الدســتور علــى وجــوب الإمضــاء المجــاور للأوامــر ذات 

الصبغــة الترتيبيــة مــن كل وزيــر معنــي. وقــد أكّــد المنشــور الصــادر عــن رئيــس الحكومــة تحــت عــدد 8 لســنة 2017 المــؤرّخ 

فــي 17 مــارس 2017 والمتعلّــق بقواعــد إعــداد مشــاريع النصــوص القانونيــة وإجــراءات عرضهــا واســتكمال تهيئتهــا علــى 

إلزاميــة أن تكــون النســخة المحالــة علــى استشــارة المحكمــة نســخة أصليــة مســتوفية لشــرط الإحالــة علــى آراء الــوزراء 

المعنييــن وعلــى إمضائهــم المجــاور وأكّــدت المحكمــة علــى أنّ الإغفــال عــن هــذا الإجــراء الدســتوريّ يعيــب مشــروع 

الأمــر الحكومــيّ مــن الناحيــة الشــكلية واتّجــه لذلــك العمــل علــى تخصيــص مــكان لإمضــاء المجــاور لوزيــر الاقتصــاد 

والماليــة ودعــم الاســتثمار عنــد إصــدار الأمــر الحكومــي المعــروض697.

 وأشــارت المحكمــة إلــى وجــوب تــدارك الخلــل المتمثّــل فــي ورود مشــروع الأمــر الحكومــي عليهــا متضمّنــا 

الإمضــاء المجــاور لوزيــر الشــؤون المحليــة والبيئــة دون الإمضــاء المجــاور لوزيــر الاقتصــاد والماليــة ودعــم الاســتثمار 

وذلــك خافــا لأحــكام الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 94 مــن الدّســتور ولمقتضيــات المنشــور عــدد 8 لســنة 2017 المتعلّــق 

بإعــداد النصــوص القانونيــة وإجــراءات عرضهــا واســتكمال تهيئتهــا698.

694 - الملف الاستشاري عدد 19521/2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 225 لسنة 2011 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2011 المتعلق بضبط مقادير منحة 
الكلف العسكرية المخولة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر.

الشؤون  بوزارة  والعملة  المتعاقدين  والأعوان  الوقتيين  والأعوان  الموظفين  لفائدة  منحة  بإحداث  يتعلّق   19658/2020 عدد  الاستشاري  الملف   -  695
الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تسمى »منحة الشؤون الخارجية«.

696 - الملف الاستشاري عدد 19412/2020 يتعلّق بالقواعد العامة والمشتركة لكيفية التصنيف والتعامل مع المعلومات العمومية.

697 - الملف الاستشاري عدد 19730/2020 يتعلّق بإحداث المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق 
تسييره.

698 - الملف الاستشاري عدد 19662/2020 يتعلّق بإتمام الأمر عدد 876 لسنة 1980 المؤرخ في 4 جويلية 1980 المتعلّق بتخويل منحة الأوساخ إلى 
عملة التطهير ورفع الفضات المباشرين بالجماعات العمومية المحلية.
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الفرع الثالث: إتمام قائمة الاطلاعات

 بيّنــت المحكمــة الإداريــة فــي عديــد المناســبات، ضــرورة مراجعــة قائمــة الإطّاعــات وذلــك بحــذف النّصــوص 

الواقــع إلغاؤهــا بنصــوص لاحقــة لهــا 699 والنّصــوص التــي لــم يقــع نشــرها علــى غــرار الأمــر عــدد 246 لســنة 2007 المــؤرّخ 

فــي 15 أوت 2007 المتعلّــق بتنظيــم هيــاكل قــوات الامــن الداخلــي بــوزارة الداخليــة، وهــو نــصّ لــم يتــمّ نشــره، وذلــك 

بالنّظــر لمــا فيــه مــن تعــارض مــع مقتضيــات الفصــل 2 مــن القانــون عــدد 64 لســنة 1993 المــؤرّخ فــي 5 جويليــة 1993 

المتعلّــق بنشــر النصــوص بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية ونفاذهــا والــذي جعــل مــن النشــر منطلقــا لاحتســاب 

آجــال دخــول النصــوص القانونيــة حيــز النفــاذ. وذكّــرت فــي نفــس المناســبة بمــا أشــارت إليــه فــي آرائهــا الســابقة مــن 

ضــرورة المبــادرة بنشــر النــصّ المذكــور بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية فــي نســخة محيّنــة700. 

 وإقترحــت المحكمــة إضافــة الاطــاع علــى قــرار وزيــر الصحــة المــؤرّخ فــي 21 أوت 2020 المتعلّــق بإلزاميــة ارتــداء 

الكمامــات الواقيــة بالفضــاءات والأماكــن العموميــة إلــى قائمــة إطّاعــات مشــروع الأمــر الحكومــي المعــروض عليهــا 

وذلك عما بمقتضيات منشــور رئيس الحكومة عدد 8 المؤرّخ في 17 مارس 2017 المتعلّق بقواعد مشــاريع النصوص 

القانونيــة وإجــراءات عرضهــا واســتكمال تهيئتهــا الــذي ولئــن أكّــد مبــدأ علويــة الأوامــر الحكوميــة علــى القــرارات فــي 

ســلّم الترتيــب الهرمــي للنصــوص القانونيــة وأنّــه لا تتّخــذ النصــوص القانونيــة بنــاء علــى نصــوص أدنــى منهــا درجــة، إلّا 

أنّــه أقّــر أنّــه »يمكــن الخــروج عــن هــذه القاعــدة متــى دعــت الضــرورة إلــى ذلــك خاصــة عنــد وجــود ارتبــاط وثيــق بيــن مشــروع 

الأمــر الحكومــي وقــرار معيّــن ويكــون التّنصيــص عليــه ضروريــا لفهــم النــصّ والإلمــام بكامــل جوانبــه«، معتبــرة أنّ قــرار 

وزيــر الصحــة أقــرّ إلزاميــة ارتــداء الكمامــات الواقيــة بالفضــاءات والأماكــن العموميــة، وهــو نفــس الســياق الــذي ورد فيــه 

مشــروع الأمــر موضــوع الإستشــارة والرامــي إلــى إقــرار تدابيــر ردعيــة ضــدّ كلّ مــن لا يمتثــل لإجــراءات الوقائيــة701. 

الفرع الرابع: الصيغة التنفيذية

 أشــارت المحكمــة الإداريــة إلــى ضــرورة مراجعــة الفصــل التنفيــذي لمشــروع الأمــر الحكومــي المعــروض وذلــك 

بحــذف رؤســاء البلديــات نظــرا لأنّ الصيغــة التنفيذيــة للأوامــر الحكوميــة تقتصــر علــى الــوزراء المعنييــن بتنفيــذه بصــورة 

مباشــرة والذيــن يتضمّــن الأمــر الحكومــي إمضاءهــم المجــاور وفقــا لمــا ورد بمنشــور رئيــس الحكومــة عــدد 8 المــؤرّخ فــي 

17 مــارس 2017 المتعلّــق بقواعــد إعــداد مشــاريع النصــوص القانونيــة وإجــراءات عرضهــا واســتكمال تهيئتهــا، أي وزيــر 

الشــؤون المحليــة ووزيــر الماليــة، فحســب، بالنســبة إلــى المشــروع المعــروض702.

ــر  ــر العــدل فــي الذكــر عــن وزي  كمــا إقترحــت المحكمــة الإداريــة مراجعــة الصيغــة التنفيذيــة وذلــك بتقديــم وزي

الاقتصــاد والماليــة ودعــم الاســتثمار فــي الذكــر احترامــا للترتيــب البروتوكولــي للــوزارات الــوارد صلــب الأمــر الرئاســي عــدد 

84 لســنة 2020 المــؤرّخ فــي 2 ســبتمبر 2020 المتعلــق بتســمية رئيــس الحكومــة وأعضائهــا703.

699 - الملف الاستشاري عدد 19749/2020 يتعلّق بتحويل صبغة جامعة.

700 - الملف الاستشاري عدد 19640/2020 يتعلّق بإتمام الأمر عدد 93 لسنة 1992 المؤرّخ في 13 جانفي 1992 المتعلّق بسحب أحكام الأمر عدد 842 
لسنة 1989 المؤرّخ في 3 جويلية 1989 المتعلّق بتنقيح الأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرّخ في 6 أفريل 1973 المتعلّق بضبط التأجير والمنح الخاصة 
وتحمّل الإدارة للنفقات المختلفة الممنوحة للسفراء وأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج وكذلك بنظامهم الاجتماعي على إطارات وأعوان 

قوات الأمن الداخلي وعلى الأعوان العسكريين العاملين بالبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية للجمهورية التونسية.

الخطايا  المتعلّق بضبط  أفريل 2017  المؤرّخ في 10  بإتمام الأمر الحكومي عدد 433 لسنة 2017  يتعلّق  الملف الاستشاري عدد 19647/2020   -  701
والمخالفات المتعلّقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحليّة.

702 - الملف الاستشاري عدد 19544/2020 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 52 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 جانفي 2020 المتعلّق بالمصادقة على 
نموذج تبويب ميزانية البلديات.

703 - الملف الاستشاري عدد 19688/2020 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 1382 لسنة 2012 المؤرّخ في 01 أوت 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب 
الأهداف لإنجاز مشروع بناء وحدة سجنية ببلّي من ولاية نابل وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
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القسم الأوّل: المبادئ المقرّرة في مادة الوظيفة العمومية

الفرع الأوّل: الإنتداب

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة بخصــوص الاستشــارة المتعلّقــة بتطبيــق الفصــل 48 مــن القانــون الأساســي عــدد 27 

لســنة 2016 المــؤرّخ فــي 24 مــارس 2016 المتعلّــق بالحــقّ فــي النّفــاذ للمعلومــة ومــدى جــواز اللجــوء إلــى آليــة التعاقــد 

طبقــا لأحــكام القانــون عــدد 112 لســنة 1983 المــؤرّخ فــي 12 ديســمبر 1983 فــي ظــل عــدم صــدور النظــام الأساســي 

الخــاص بأعــوان الهيئــة أنّ أحــكام الفصــل 48 موضــوع الاستشــارة قصــرت الانتــداب إمّــا عبــر الإلحــاق أو طبقــا لأحــكام 

النظــام الأساســي لأعــوان الهيئــة بمــا يكــون معــه الإلحــاق هــو الطريقــة الوحيــدة لانتــداب أعــوان الهيئــة إلــى حيــن 

صــدور النّظــام الأساســي الخــاصّ بأعوانهــا704.

لاتصــال  المســتقلّة  العليــا  الهيئــة  مــع  المتعاقديــن  الأعــوان  لترســيم  الممكنــة  القانونيــة  الســبل  وحــول   

ــه  الســمعي والبصــري والمنتدبيــن فــي ظــلّ عــدم وجــود نظــام أساســي خــاصّ بأعوانهــا، إعتبــرت المحكمــة الإداريــة أنّ

بالنظــر إلــى صــدور الأمــر الحكومــي عــدد 733 لســنة 2019 المــؤرّخ فــي 15 أوت 2019 المتعلّــق بالمصادقــة علــى النّظــام 

الأساســي الخــاصّ بأعــوان الهيئــة العليــا المســتقلّة لاتصــال الســمعي والبصــري، فــإنّ الســؤال المطــروح لــم يعــد يثيــر 

أيّ إشــكالات قانونيــة وذلــك لتضمّــن الأمــر الحكومــي الآنــف ذكــره أحكامــا إنتقاليــة تضبــط كيفيــة تســوية الوضعيــة 

القانونيــة للأعــوان المعنيّيــن705. 

والمتعاقديــن  الملحقيــن  لانتخابــات  المســتقلّة  العليــا  الهيئــة  لأعــوان  الأقدميّــة  باحتســاب  يتعلّــق  وفيمــا   

ــق بالمصادقــة  وإدماجهــم طبقــا لأحــكام الأمــر الحكومــيّ عــدد 1137 لســنة 2016 المــؤرّخ فــي 26 أوت 2016 المتعلّ

ــات وخاصّــة الفصليــن 40 و123 منــه. بيّنــت  ــا المســتقلّة لانتخاب علــى النظــام الأساســيّ الخــاصّ بأعــوان الهيئــة العلي

المحكمــة الإداريّــة أنّ صــدور الأمــر الحكومــيّ المتعلّــق بالمصادقــة علــى النظــام الأساســيّ الخــاصّ بأعــوان الهيئــة 

العليــا المســتقلّة لانتخابــات المشــار إليــه أعــاه بتاريــخ 26 أوت 2016 وصــدور قــرارات عــن رئيــس الهيئــة فــي 21 فيفــري 

2019 تتعلّــق بضبــط كيفيّــة تنظيــم مناظــرة بالملفّــات لإدمــاج الأعــوان، يثيــر عــدّة إشــكاليات قانونيّــة بخصــوص تســوية 

وضعيّــة أعــوان الهيئــة الملحقيــن والمتعاقديــن بصفــة اســتثنائيّة وإدماجهــم. 

 أمّــا بخصــوص مــدى تعــارض أخــذ أقدميــة الأعــوان لــدى الهيئــة بعيــن الاعتبــار عنــد إصــدار قــرارات إدماجهــم 

مــع مبــدأ عــدم رجعيّــة المقــرّرات الإداريّــة: فيتجــه التذكيــر فــي البدايــة أنّ انتــداب أعــوان الهيئــة يتــم طبقــا للفصــول 32 

ومــا بعــده مــن النظــام الأساســي الخــاص بأعــوان الهيئــة العليــا المســتقلّة لانتخابــات المشــار إليــه أعــاه، وقــد اقتضــى 

الفصــل 33 منــه أنّــه »تمثّــل المناظــرة الطريقــة الأساســيّة لانتــداب أعــوان الهيئــة، وتفضــي إلــى إعــداد قائمــات يرتّــب بهــا 

المترشّــحون المقبولــون حســب جدارتهــم مــن قبــل لجنــة المناظــرة، ويتــمّ انتدابهــم بصفــة قــارّة حســب هــذا الترتيــب«. 

704 - استشارة خاصة عدد 907/2020 حول تطبيق الفصل 48 من القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق 
في النفاذ للمعلومة.

705 - استشارة خاصة عدد 835/2020.

المبادئ المقرّرة في الأصل

الباب الثاني
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ــب الأعــوان المنتدبــون عــن طريــق مناظــرة خارجيــة فــي الدرجــة  ــه » يرتّ كمــا اقتضــت الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 40 أنّ

الاولــى مــن الســلم الأول لصنــف انتدابهــم«. 

المباشــرين  المتعاقديــن والملحقيــن  أعــاه، وضمانــا لتســوية وضعيــة الأعــوان   وخافــا للفصــول المذكــورة 

بالهيئــة قبــل صــدور النظــام الأساســي الخــاص، اقتضــت الأحــكام الانتقاليــة الــواردة بالفقرتيــن الثانيــة والثالثــة مــن 

الفصــل 123 مــن النّظــام الأساســيّ الخــاصّ بأعــوان الهيئــة العليــا المســتقلّة لانتخابــات أنّــه يمكــن اســتثنائيّا، لغــرض 

اســتكمال تكويــن الإطــار الإداريّ الأوّلــيّ للهيئــة، إدمــاج الأعــوان المتعاقديــن والملحقيــن المباشــرين فــي تاريــخ دخــول 

هــذا النّظــام الأساســيّ الخــاصّ حيــز التنفيــذ، وذلــك عــن طريــق المناظــرة بالملفــات أو الاختبــار المهنــيّ. وتضبــط شــروط 

وإجــراءات الإدمــاج بقــرار مــن مجلــس الهيئــة بنــاء علــى اقتــراح مــن المديــر التنفيــذيّ. وعليــه، وتطبيقــا للأحــكام المبيّنــة 

أعــاه، فــإنّ إدمــاج الأعــوان المتعاقديــن والملحقيــن بالهيئــة يجــد ســنده بصفــة صريحــة فــي الفصــل 123 مــن النّظــام 

الأساســي الخــاص وهــو مــا يقتضــي إدمــاج الأعــوان المذكوريــن فــي الأســاك والخطــط والأصنــاف والســالم والدرجــات 

المنصــوص عليهــا فــي النظــام الأساســي للهيئــة وذلــك وفقــا لجملــة مــن المعاييــر يتــم ضبطهــا بالقــرار المتعلــق بضبــط 

شــروط واجــراءات الإدمــاج والتــي مــن بينهــا أقدميــة الأعــوان لــدى الهيئــة. 

 ويقتضــي مبــدأ عــدم رجعيّــة القــرارات الإداريّــة أن تســري الآثــار القانونيّــة للقــرارات الإداريّــة علــى المســتقبل 

ويمكــن أن تســري القــرارات الإداريّــة بصفــة اســتثنائيّة علــى الماضــي ضمانــا لاحتــرام الحقــوق المكتســبة والمراكــز 

ــة الّتــي تمّــت فــي ظــلّ نظــام قانونــيّ ســابق. وعليــه، وتطبيقــا لــكلّ مــا تقــدّم، فــإنّ أخــذ أقدميّــة أعــوان الهيئــة  القانونيّ

بعيــن الإعتبــار لا يتعــارض مــع مبــدأ عــدم رجعيّــة القــرارات الإداريّــة، أوّلا باعتبــار أنّ إدماج الأعــوان المتعاقدين والملحقين 

بالهيئــة هــو إجــراء اســتثنائيّ تــمّ إقــراره بصفــة صريحــة ضمــن الفصــل 123 المذكــور أعــاه، وثانيــا لأنّ قــرارات الإدمــاج 

ليســت رجعيّــة بــل توّلــد آثارهــا علــى المســتقبل. 

 أمّــا بخصــوص مــدى إمكانيّــة اعتمــاد الأقدميّــة لــدى الهيئــة بالتــوازي مــع تطبيــق مقتضيــات الفصــل 40 مــن 

النّظــام الأساســيّ الخــاصّ بأعــوان الهيئــة العليــا المســتقلّة لانتخابــات: حيــث اقتضــت الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل الأوّل 

مــن النظــام الأساســيّ الخــاصّ بأعــوان الهيئــة العليــا المســتقلّة لانتخابــات أنّــه »ولا ينطبــق هــذا النظــام الأساســيّ 

الخــاصّ علــى الأعــوان الوقتيّيــن والمتعاقديــن مــع الهيئــة«. كمــا يتّجــه التذكيــر بــأنّ أحــكام الفصــل 40 مــن النّظــام 

البــاب الأوّل  الــواردة بالقســم الأوّل »الانتــداب« مــن  الأساســيّ الخــاصّ بأعــوان الهيئــة العليــا المســتقلّة لانتخابــات 

»الانتــداب والتربــص«، مــن النّظــام الأساســيّ المشــار إليــه أعــاه، اقتضــت فــي الفقرتيــن الثانيــة والثالثــة منــه أنّــه يتــمّ 

ترتيــب الأعــوان الّذيــن اكتســبوا أقدميّــة فــي القطــاع العمومــيّ فــي الدرجــة الموافقــة للأجــر الأساســيّ الّــذي يفــوق 

مباشــرة مــا كانــوا يتقاضونــه فــي وضعيّتهــم القديمــة ويحتفــظ الأعــوان بالأقدميّــة فــي الدرجــة الّتــي تحصلــوا عليهــا 

فــي حالتهــم القديمــة إذا كان الامتيــاز المنجــرّ علــى ترقيّتهــم يعــادل أو يقــلّ عــن الامتيــاز الّــذي كانــوا ســيحصلون عليــه 

مــن تــدرّج عــاديّ فــي وضعيّتهــم القديمــة. ويتــمّ ترتيــب الأعــوان المنتدبيــن مــن القطــاع الخــاصّ عــن طريــق مناظــرة 

خارجيّــة فــي الخطّــة المناســبة بنــاء علــى تقديــر الأقدميّــة مــن مجلــس الهيئــة علــى أن تكــون الأقدميّــة لهــا عاقــة 

ــا المشــترطة للقبــول فــي المناظــرة. وبالاطــاع علــى  بالاختصــاص المطلــوب وألّا تحتســب إلّا فــي حــدود المــدّة الدني

الفصليــن المذكوريــن أعــاه يتبيــن أنّ مجــال انطبــاق الفصــل 40 مــن النظــام الأساســي يتعلــق بالأعــوان المنتدبيــن منــذ 

البدايــة بصفــة قــارة لــدى الهيئــة ولا ينطبــق علــى الأعــوان المتعاقديــن والملحقيــن بالهيئــة والذيــن ســيتم ادماجهــم 

طبقــا للفصــل 123 مــن النظــام الأساســي.

بالهيئــة  العمومــيّ  القطــاع  أعــوان  إلحــاق  أنّ  بالهيئــة،  الملحقيــن  الأعــوان  بخصــوص  التذكيــر،  يتّجــه  كمــا   

واحتســاب أقدميتهــم يخضــع حســب الحــال لأحــكام القانــون عــدد 112 لســنة 1983 المــؤرّخ فــي 12 ديســمبر 1983 

المتعلّــق بضبــط النظــام الأساســيّ العــام لأعــوان الدولــة والجماعــات المحلّيــة والمؤسســات العموميّــة ذات الصبغــة 
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الإداريّــة وخاصّــة الفصليــن 61 و62 منــه ومقتضيــات القانــون عــدد 78 لســنة 1985 المــؤرّخ فــي 5 أوت 1985 المتعلّــق 

بضبــط النّظــام الأساســيّ العــام لأعــوان الدواويــن والمؤسســات العموميّــة ذات الصبغــة الصناعيّــة والتجاريّــة والشــركات 

الّتــي تمتلــك الدولــة أو الجماعــات العموميّــة المحلّيّــة رأس مالهــا بصفــة مباشــرة وكليّــا وخاصّــة الفصليــن 24 و57 منــه. 

 وبنــاء علــى مــا ســبق شــرحه، وتطبيقــا لمقتضيــات الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 123 مــن النظــام الأساســي 

الخــاص لأعــوان الهيئــة المشــار إليــه أعــاه، يتّجــه إصــدار قــرار مــن مجلــس الهيئــة يضبــط شــروط وإجــراءات الإدمــاج التــي 

مــن شــأنها حفــظ حقــوق الأعــوان المتعاقديــن والملحقيــن لــدى الهيئــة لتســوية وضعيتهــم706.

أكّــدت المحكمــة الإداريــة علــى أنّ الفصــل 77 مــن القانــون عــدد 78 لســنة 1985 المــؤرّخ فــي 5 أوت 1985 

المتعلّــق بضبــط النظــام الأساســي العــام لأعــوان الدواويــن والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الصناعيــة والتجاريــة 

والشــركات التــي تمتلــك الدولــة أو الجماعــات العموميــة المحليــة رأس مالهــا بصفــة مباشــرة وكليــا نــصّ علــى أنّــه يمكــن 

لرئيــس المؤسســة أن ينتــدب بمقتضــى عقــد لمــدة عــام واحــد قابــل للتجديــد أعوانــا أجانــب. ويخضــع هــؤلاء الأعــوان 

لشــروط عقــد الانتــداب الــذي يقــع عرضــه مســبقا علــى ســلطة الإشــراف للمصادقــة عليــه. الأمــر الــذي يقتضــي تأميــن 

مطابقــة الأوامــر الترتيبيــة للأحــكام التشــريعية بالتنصيــص علــى تحديــد مــدة العقــد بعــام واحــد قابــل للتجديــد وشــرط 

العــرض الوجوبــي علــى ســلطة الإشــراف للمصادقــة707.

الفرع الثاني: الإلحاق

التاســع  بالعنــوان  الــذي ورد  القانــون عــدد 25 لســنة 2019  أنّ الفصــل 91 مــن   أوضحــت المحكمــة الإداريــة 

للســامة  الوطنيــة  للهيئــة  الأولــى  النــواة  تركيــز  بغايــة  الوجوبــي  الإلحــاق  آليــة  أقــرّ  الانتقاليــة  بالأحــكام  المتعلّــق 

الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة التــي ســتحلّ محــلّ الإدارات المكلّفــة بمراقبــة الســامة الصحيــة والصحــة النباتيــة وجــودة 

المنتجــات الغذائيــة والراجعــة بالنظــر للــوزارات المكلّفــة بالصحــة والفاحــة والتجــارة كيفمــا نصّــت علــى ذلــك الفقــرة 

الثالثــة مــن الفصــل 91 المذكــور. ويُعنــى بعمليّــة الإلحــاق الوجوبــي الأعــوان المنتمــون للأســاك الــوارد ذكرهــا بالفقــرة 

الأولــى مــن نفــس الفصــل وهــم أعــوان يخضعــون إلــى الأنظمــة الأساســية الخاصــة بهــم وإلــى النظــام الأساســي العــام 

للوظيفــة العموميــة ويســحب عليهــم بالتالــي النظــام القانونــي لآليــة الإلحــاق الوجوبــي كيفمــا ضبطــه القانــون عــدد 

112 لســنة 1983 وخاصــة الفصليــن 61 و66 منــه. وفــي هــذا الخصــوص، يميــزّ الفصــل 61 مــن النظــام الأساســي العــام 

للوظيفــة العموميــة بيــن الإلحــاق الــذي يكــون بطلــب مــن الموظــف والإلحــاق الوجوبــي الــذي يخضــع إلــى الشــروط 

المنصــوص عليهــا بالفصــل 66 منــه والــذي اقتضــى مــا يلــي: »فــي صــورة تحويــل مصلحــة أو نشــاط عمومــي مــن إدارة 

إلــى أخــرى أو فــي صــورة إدخــال الامحوريــة أو الامركزيــة علــى مصلحــة إداريــة فــإنّ الموظفيــن بهــذه المصلحــة يقــع 

وجوبــا إمــا إلحاقهــم وإمــا نقلتهــم بــدون استشــارة اللجنــة الإداريــة المتناصفــة ذات النظــر. ويقــرر هــذا الإلحــاق أو النقلــة 

بقــرار مــن الوزيــر الأول باقتــراح مــن رؤســاء الإدارات المعنيّــة بالأمــر«. وعمــا بهــذه الأحــكام، فــإنّ الإلحــاق الوجوبــي 

للأعــوان المعنييــن لــدى الهيئــة الوطنيــة للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة يخضــع إلــى شــروط الفصــل 66 مــن 

ــه يتــمّ بمقتضــى قــرار مــن رئيــس الحكومــة وباقتــراح مــن الــوزراء المكلّفيــن بالصحــة  قانــون الوظيفــة العموميــة أي أنّ

والفاحــة والتجــارة. وعليــه، فإنّــه ليــس هنــاك تضــارب بيــن الأحــكام القانونيــة الســالف بيانهــا طالمــا أنّ الفصــل 91 مــن 

القانــون عــدد 25 لســنة 2019 أقــرّ اعتمــاد آليــة الإلحــاق الوجوبــي فــي إطــار تحويــل نشــاط عمومــي كان يمــارس فــي 

ــة وأصبــح موكــولا إلــى الهيئــة الوطنيــة المذكــورة، فــي حيــن  إطــار إدارات راجعــة بالنظــر إلــى الــوزارات الثــاث المعنيّ

ضبــط الفصــل 66 مــن القانــون عــدد 112 لســنة 1983 كيفيّــة تفعيــل هــذه الآليــة. وفيمــا يخــصّ لجنــة الإلحــاق الوجوبــي، 

706 - استشارة خاصة عدد 913/2020 بخصوص احتساب الأقدميّة لموظفي وأعوان الهيئة العليا المستقلّة لانتخابات.

707 - الملف الاستشاري عدد 19436/2020 يتعلّق بالمصادقة على تنقيح وإتمام النظام الأساسي الخاص بأعوان المعهد الوطني للمواصفات والملكية 
الصناعية.
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فقــد نصّــت الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 91 مــن القانــون عــدد 25 لســنة 2019 علــى أنّهــا »تتولــى إتمــام إجــراءات الإلحــاق 

الوجوبــي للأعــوان المعنييــن«، وهــي بالتالــي لجنــة فنيّــة ذات صبغــة ظرفيــة مهمّتهــا دراســة ملفــات الأعــوان المعنييــن 

بالإلحــاق الوجوبــي وضمــان جميــع حقوقهــم وعــدم إلحــاق ضــرر بمســارهم الوظيفــي، دون أن يكــون لهــا ســلطة تقريريــة 

طالمــا أنّ تســمية الأعــوان تكــون بمقتضــى قــرار صــادر عــن رئيــس الحكومــة كيفمــا اقتضــى ذلــك الفصــل 66 مــن قانــون 

الوظيفــة العموميــة. وعليــه، فــإنّ إحــداث تلــك اللجنــة بمقتضــى قــرار مشــترك بيــن وزراء الصحــة والفاحــة والتجــارة 

يهــدف إلــى ضمــان النجاعــة وحســن التنســيق بيــن الــوزارات التــي يرجــع إليهــا الأعــوان بالنظــر، ولا يعنــي ذلــك أنّ اللجنــة 

خاضعــة لإشــراف الــوزارات الثــاث بالنظــر إلــى صبغتهــا الفنيّــة والظرفيــة، كمــا أنّ إحداثهــا بقــرار مشــترك لا يتعــارض 

مــع أحــكام الفصــل 41 مــن القانــون عــدد 25 لســنة 2019 الــذي تتعلّــق أحكامــه بالهيئــة الوطنيــة للســامة الصحيــة 

للمنتجــات الغذائيــة كمؤسســة عموميــة ليســت لهــا صبغــة إداريــة تخضــع لإشــراف وزارة الصحــة وليــس بلجنــة الإلحــاق 

الوجوبــي. علــى أنّ القــرار المشــترك المتعلّــق بإحــداث اللجنــة المذكــورة ينــدرج فــي إطــار تطبيــق أحــكام الفقــرة الثانيــة 

مــن الفصــل 91 مــن القانــون عــدد 25 لســنة 2019 وبالتالــي فــإنّ إمضــاء القــرار المذكــور مــن طــرف الــوزارات الثــاث 

ــق الأمــر  ــدة طالمــا تعلّ ــة لا ينــدرج فــي إطــار الســلطة التقديريــة للــوزراء المعنييــن بــل فــي إطــار الســلطة المقيّ المعنيّ

بتطبيــق أحــكام تشــريعية صريحــة. وعليــه، فــإنّ عــدم اســتكمال الإمضــاءات المســتوجبة وبالتالــي عــدم إصــدار القــرار 

المذكــور يجعــل مــن تطبيــق الأحــكام القانونيــة التــي جــاء بهــا الفصــل 91 المشــار إليــه أعــاه أمــرا مســتحيا وهــو مــا 

يتجافــى مــع أحــكام الفصــل 92 مــن الدســتور الــذي يقتضــي أن »تســهر الحكومــة علــى تنفيــذ القوانيــن«708.

الفرع الثالث: الإدما	

 ذكّــرت المحكمــة الإداريــة بــأنّ الادمــاج آليــة قانونيــة الغايــة منهــا إمــا تأميــن الانتقــال مــن رتــب ســلك قديــم 

ســينقرض إلــى رتــب ســلك جديــد ســتحدث لأوّل مــرّة أو فــي صــورة إحــداث رتبــة جديــدة.

 وإعتبــرت المحكمــة إزاء إحــدى الإستشــارات المعروضــة عليهــا أنّــه طالمــا يتّضــح بالرجــوع الــى أحــكام القانــون 

عــدد 70 لســنة 1982 المــؤرّخ فــي 6 أوت 1982 والمتعلّــق بضبــط النظــام الأساســي العــام لقــوات الأمــن الداخلــي مثلمــا 

تــمّ تنقيحــه وإتّمامــه بالنصــوص الاحقــة وخاصــة القانــون عــدد 58 لســنة 2000 المــؤرّخ فــي 13 جــوان 2000 أنــه تعــرّض 

فــي صــورة واحــدة للحركيّــة التــي قــد يشــهدها أعــوان قــوات الامــن الداخلــي ضمــن مســارهم المهنــي وهــي الحالــة التــي 

ضبطهــا الفصــل 68 )جديــد( والــذي اقتضــى أنّــه:« بقطــع النظــر عــن الإلحــاق الــوارد بالفصــول 57 إل 60 مــن هــذا القانــون 

فــإنّ أعــوان قــوات الأمــن الداخلــي يمكــن تحويلهــم مــن الســلك الــذي ينتمــون إليــه إل ســلك آخــر مــن أجهــزة قــوات الأمــن 

الداخلــي بطلــب منهــم أو إذا اقتضــت ذلــك ضــرورة العمــل.« فإنّــه لا يســوغ التوسّــع فــي نطــاق تطبيــق الأحــكام الــواردة 

بالقانــون المذكــور ليشــمل الأعــوان الخاضعيــن لأنظمــة أساســية أخــرى مــن غيــر أعــوان قــواتّ الأمــن الداخلــي ســيّما 

وأنّ القانــون الأساســي عــدد 70 لســنة 1982 المــؤرّخ فــي 6 أوت 1982 المذكــور آنفــا لــم يتعــرّض إلــى مســألة الإدمــاج 

علــى النحــو المعتمــد بالمشــروع المعــروض. وبالتالــي وطالمــا أنّ القانــون الأساســي لقــوات الأمــن الداخلــي المشــار إليــه 

أعــاه لا يجيــز إدمــاج أعــوان عمومييــن مــن غيــر أعــوان قــوات الأمــن الداخلــي بأحــد أســاكه فضــا علــى أنّ الغايــة مــن 

المشــروع الراهــن لا تهــدف إلــى تكويــن نــواة أســاك قــوات الأمــن الداخلــي ولا الــى حــذف الســلك الأصلــي للعملــة 

المزمــع إدماجهــم الأمــر الــذي يجعلــه مفتقــرا لأســاس قانونــي يجيــزه709.

708 - استشارة خاصة عدد 910/2020 بخصوص تطبيق أحكام الفصل 91 من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرّخ في 26 فيفري 2019 المتعلّق بالسامة 
الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.

709 - الملف الاستشاري عدد 19699/2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إدماج عملة المصالح المركزية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية 
موظفي  إدماج  وإجراءات  شروط  بضبط  يتعلّق   19700/2020 عدد  الاستشاري  والملف  لها  التابعة  الداخلي  الأمن  قوات  أساك  ضمن  الداخلية  بوزارة 

المصالح المركزية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الادارية بوزارة الداخلية ضمن أساك قوات الأمن الداخلي التابعة لها.
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الفرع الثالث: الترقية الإستثنائية

 بمناســبة نظرهــا فــي مشــروع الأمــر الحكومــيّ المعــروض بســنّ أحــكام اســتثنائيّة للأمــر عــدد 1167 لســنة 

2006 المــؤرّخ فــي 13 أفريــل 2006 المتعلّــق بضبــط النّظــام الأساســيّ بســلك إطــارات وأعــوان الســجون والإصــاح 

بغايــة الترقيــات بالاختيــار لســنة 2020. ذكّــرت المحكمــة الإداريــة بموقفهــا بخصــوص مشــاريع أوامــر حكوميّــة مماثلــة 

حيــث أقــرّت بــأنّ اللّجــوء إلــى الأحــكام الاســتثنائيّة لا بــد أن يكــون للضــرورة القصــوى وفــي مناســبات محــدودة حتّــى 

ــا مــن شــأنه أن يحــول دون اســتقرار  ــة ممّ لا تفقــد الأحــكام المذكــورة صبغتهــا الاســتثنائيّة وتتحــوّل إلــى قاعــدة عاديّ

الوضعيّــات القانونيّــة ودون احتــرام مبــدأ المســاواة بيــن أعــوان الســلك المعنــيّ. وأكّــدت علــى أنّــه يتّجــه تفــادي تكــرار 

اللّجــوء إلــى ســنّ أحــكام اســتثنائيّة للأمــر عــدد 1167 لســنة 2006 موضــوع التنقيــح المعــروض باعتبــاره نــصّ نافــذ وجــب 

احتــرام مقتضياتــه وتفعيلهــا، وعنــد الاقتضــاء، المبــادرة بتنقيحــه ومراجعــة الأحــكام المتعلّقــة بالترقيــة710. 

 كمــا بيّنــت المحكمــة الإداريــة بمناســبة نظرهــا فــي مشــروع الأمــر الحكومــيّ الرامي إلى إســناد ترقية اســتثنائيّة 

للســلك التقنــيّ المشــترك لــإدارات العموميّــة الرّاجعيــن بالنظــر لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــيّ، والــذي ينــدرج 

فــي إطــار مكافــأة أعــوان الســلك التقنــيّ المشــترك لــإدارات العموميّــة الرّاجعيــن بالنظــر لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث 

العلمــيّ بإســنادهم ترقيــة اســتثنائيّة بالنّظــر إلــى مجهوداتهــم المبذولــة طيلــة مســارهم المهنــيّ، أنّ الترقيــة كوســيلة 

لارتقــاء الموظــف مــن رتبــة وقــع ترســيمه بهــا إلــى الرتبــة العليــا مباشــرة نظّمتهــا الفصــول 28 ومــا يليهــا مــن القانــون 

عــدد 112 لســنة 1983. وتخضــع الترقيــة بالمناظــرة إلــى جملــة مــن الشــروط والضوابــط القانونيّــة الّتــي تتمثّــل بالأســاس 

فــي فتــح بــاب المشــاركة لســدّ شــغورات بــالإدارة لــكلّ مــن تتوفّــر فيــه الشــروط. ويخضــع ترتيــب الناجحيــن فيهــا لمعيــار 

الجــدارة دون غيــره مــن المعاييــر. كمــا أتــاح نفــس القانــون للموظــف الانتفــاع بترقيــة إلــى رتبــة أو صنــف أعلــى مباشــرة 

كشــكل مــن أشــكال المكافــأة الاســتثنائيّة وفــي صــور محــدّدة لأعــوان بعينهــم علــى معنــى الفصــول 112 )مكــرر( 

و112 )ثالثــا( و112 )رابعــا(. كمــا ذكّــرت المحكمــة أنّ فقــه القضــاء الاستشــاريّ اســتقرّ علــى اعتبــار أنّ حــالات الترقيــة 

الاســتثنائيّة تنــدرج خاصّــة إمّــا فــي إطــار تســوية المســار المهنــيّ بمقتضــى نصــوص قانونيّــة خاصّــة أو تعديــل أو إصــدار 

أنظمــة أساســيّة خاصّــة يترتّــب عنهــا إحــداث رتــب جديــدة وحــذف رتــب قديمــة. وإنتهــت إلــى أنّــه مــن المتجــه العــدول عــن 

مشــروع الأمــر المعــروض عليهــا طالمــا أنّ أحكامــه لا تنــدرج ضمــن الحــالات المذكــورة آنفا وجــاءت مخالفــة للمقتضيــات 

المكافــأة الاســتثنائية  بالفصــول 28 و28 )مكــرر( و30 وأنّ شــروط  العموميّــة  الوظيفــة  بقانــون  المنصــوص عليهــا 

المنصــوص عليهــا بالفصــول 112 )مكــرر( و112 )ثالثــا( و112 )رابعــا( مــن قانــون الوظيفــة العموميّــة غيــر متوفّــرة711.

الفرع الرابع: الخطط الوظيفية

الموظفيــن  بمواصلــة  يتعلــق  فيمــا  المقترحــة  الترتيبيــة  الأحــكام  اقتضتــه  مــا  أنّ  الإداريــة  المحكمــة  أقــرّت   

المكلفيــن بخطــة وظيفيــة التمتّــع بالمنــح والامتيــازات المرتبطــة بآخــر خطــة وظيفيــة كانــوا يشــغلونها بعــد انقضــاء 

ســنة مــن إنهــاء التكليــف فــي تلــك الخطــة يثيــر إشــكالا قانونيــا باعتبــار أنّ الخطــة الوظيفيــة ترتبــط بوجــود شــغور 

710 - الملف الاستشاري عدد 19509/2020 يتعلّق بضبط بعض الأحكام الاستثنائيّة للأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 المتعلّق 
بضبط النظام الأساسيّ الخاصّ بسلك إطارات وأعوان السجون والإصاح.

الرّاجعين بالنّظر لوزارة التعليم  711 - الملف الاستشاري عدد 19538/2020 يتعلّق بإسناد ترقية استثنائيّة للسلك التقنيّ المشترك لإدارات العموميّة 
العمومية  السامين للصحة  للفنيين  المشترك  للسلك  ترقية استثنائية  بإسناد  المتعلّق  العلميّ والملف الاستشاري عدد 19534/2020  والبحث  العالي 
الأخصائيين  لسلك  استثنائية  ترقية  بإسناد  المتعلّق   19537/2020 عدد  الاستشاري  والملف  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  بالنظر  الراجعين 

النفسانيين لإدارات العمومية الراجعين بالنظر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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بالهيــكل التنظيمــي مــن ناحيــة كمــا أنّ التمتــع بالمنــح والامتيــازات المرتبطــة بهــا يســتوجب المباشــرة الفعليــة لتلــك 

الخطــة عمــا بقاعــدة العمــل المنجــز مــن ناحيــة أخــرى. فضــا عــن أنّ مــا اقتضــاه الفصــل المذكــور يــؤدّي إلــى إرســاء 

نظــام مخالــف للأمــر عــدد 1245 لســنة 2006 المــؤرّخ فــي 24 أفريــل 2006 المتعلّــق بإســناد الخطــط الوظيفيــة بــالإدارة 

المركزيــة بوصفــه النــصّ المرجعــي712.

 الفرع الخامس: العمل عن بعد

 إعتبــرت المحكمــة الإداريــة، أنّــه إذ يهــدف مشــروع الأمــر الحكومــيّ المعــروض إلــى إرســاء العمــل عــن بعــد 

وتنظيمــه وذلــك باســتخدام الوســائل الحديثــة لاتّصــال والمعلومــات فهــو يخالــف مقتضيــات الفقــرة الســابعة مــن 

العــام  النّظــام الأساســيّ  المتعلّــق بضبــط  المــؤرّخ فــي 5 أوت 1985  القانــون عــدد 78 لســنة 1985  الفصــل 8 مــن 

أو  الدولــة  تمتلــك  الّتــي  والشــركات  والتجاريّــة  الصناعيّــة  الصبغــة  ذات  العموميّــة  والمؤسســات  الدواويــن  لأعــوان 

الجماعــات العموميّــة المحلّيــة رأس مالهــا بصفــة مباشــرة وكليّــا التّــي نصّــت علــى أنّ العــون ملــزم بالحضــور بمركــز 

عملــه وبالاشــتغال فيــه طيلــة المــدّة المقــرّرة بصفــة قانونيّــة وإنتهــت إلــى ضــرورة مراجعــة أحــكام المشــروع المعــروض 

بإعتبــاره الأدنــى مرتبــة مــن أحــكام القانــون عــدد 78 لســنة 1985 خاصّــة فــي غيــاب تأهيــل تشــريعيّ. 

 كمــا إعتبــرت المحكمــة أنّ إســناد تراخيــص العمــل عــن بعــد مــن عدمــه يعــدّ مــن الحقــوق الّتــي ســيتمتّع بهــا 

العــون العمومــيّ. وعليــه يتّجــه تحديــد معاييــر الأولويّــة فــي منــح تراخيــص العمــل عــن بعــد صلــب المشــروع المعــروض، 

ــا لمبــدأ المســاواة بيــن الأعــوان713.  وذلــك تكريســا لمبــدأ الشــفافيّة وضمان

القسم الثاني: المبادئ المقرّرة في مجال التنظيم الإداري والمالي

 الفرع الأوّل: الأحكام الإنتقالية

 ذكّــرت المحكمــة الإداريــة بــأنّ الأحــكام الانتقاليّــة تهــدف أساســا إلــى تيســير انطبــاق التشــريع الجديــد مــن 

خــال فتــح إمكانيــة بقــاء الوضعيــات الناشــئة فــي ظــلّ التشــريع القديــم خاضعــة لأحكامــه لفتــرة زمنيــة محــدودة تكــون 

بانقضائهــا تلــك الوضعيــات قــد تأقلمــت مــع تطبيــق أحــكام التشــريع الجديــد بشــأنها. وقــد اســتقرّ الفقــه الاستشــاري 

للمحكمــة فــي خصــوص النّظــام القانونــي للأحــكام الانتقاليّــة بأنّــه لا يجــوز مبدئيــا التمديــد فــي أجــل انطبــاق الأحــكام. 

ــق الفصــل 21 مــن الأمــر الحكومــي عــدد 314 لســنة 2020 المــؤرّخ فــي 19 مــاي 2020  ــه إذ تعلّ وإعتبــرت المحكمــة أنّ

المتعلّــق بضبــط مبــادئ اختيــار وتقييــم أداء المتصرّفيــن ممثلــي المســاهمين العمومييــن والمتصرّفيــن المســتقلين 

بالتمديــد فــي الآجــال الممنوحــة لتغييــر تركيبــة مجالــس إدارة ومجالــس مراقبــة المنشــآت العموميــة حتــى تســتجيب 

للتركيبــة التــي يفرضهــا الفصــل 2 مــن الأمــر الحكومــي عــدد 314 ســالف الذكــر فذلــك يتطلّــب مراجعــة النّصــوص 

الترتيبيــة المتعلّقــة بتركيبــة مجالــس الإدارة ومجالــس المراقبــة لــكل منشــأة علــى أنّ هــذه المراجعــة ولئــن كانــت 

عمليــة متشــعّبة فإنّهــا يجــب أن تتــمّ فــي فتــرة زمنيــة محــدودة لا يمكــن اللجــوء إلــى تمديدهــا بشــكل متكــرّر714.

712 - الملف الاستشاري عدد 19718/2020 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة أماك الدولة والشؤون العقارية.

713 - الملف الاستشاري عدد 19560/2020 يتعلّق بتنظيم العمل عن بعد بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلّيّة والهيئات والمؤسسات والمنشآت 
العموميّة.

714 - الملف الاستشاري عدد 19732/2020 يتعلق بالتمديد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 21 من الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرّخ في 
19 ماي 2020 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء المتصرّفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.
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الفرع الثاني: التفويض

 بيّنــت المحكمــة الإداريــة أنّ التأهيــل الــوارد بالفصــل 10 مــن الأمــر الحكومــي عــدد 389 لســنة 2017  المــؤرخ 

ــالحوافز الماليــة لفائــدة الاســتثمارات المنجــزة فــي إطــار قانــون الاســتثمار والــذي ينــصّ  فــي 9 مــارس 2017 المتعلــق بـ

علــى أن »تســند المنــح والمســاهمات فــي رأس المــال والقــروض العقاريــة الفاحيــة المنصــوص عليهــا علــى التّوالــي 

بالفصــول 3 و21 و23 مــن هــذا الأمــر الحكومــي بمقتضــى مقــرّر مــن الوزيــر المشــرف علــى القطــاع أو مــن يفوّضــه بنــاء 

علــى رأي اللّجــان المحدثــة وفقــا لأحــكام الفصــل 9 مــن هــذا الأمــر الحكومــي.« هــو نــصّ خــاص وأنــه تطبيقــا لقاعــدة أنّ 

الخــاص يقيــد العــام فــإنّ الفصــل المذكــور يكفــي بذاتــه لإســناد تفويــض إلــى المندوبيــن الجهوييــن للتنميــة الفاحيــة 

لإمضــاء المقــررات المشــار إليهــا صلبــه دون حاجــة لإصــدار أمــر حكومــي علــى أســاس مقتضيــات الفصــل 10 باعتبــاره 

النــص الخــاص المنطبــق715.

الفــرع الثالــث: مبــدأ حســن التّصــرّف فــي الأمــوال العموميــة وضوابــط 
الرشــيدة الحوكمــة 

 أقــرّت المحكمــة الإداريّــة أنّ مبــدأ حســن التّصــرّف فــي الأمــوال العموميــة وضوابــط الحوكمــة الرشــيدة تقتضــي 

أن تكــون الإدارة حريصــة علــى إنفــاق المــال العــامّ علــى أفضــل وجــه وأن تتفــادى مــا أمكنهــا القــرارات التــي يكــون لهــا 

مفعــول مالــي رجعــي إلا فــي الحــالات القصــوى التــي يمكــن أن تبــرّر اتخــاذ قــرارات مــن هــذا القبيــل. وفــي كلّ الحــالات 

فــإنّ الفتــرة التــي يشــملها المفعــول المالــي بصفــة رجعيّــة يجــب أن تكــون قصيــرة ومرتبطــة بحــدث معيّــن ينشــئ ذلــك 

المفعــول ويبــرّر العــودة إليــه716. 

 كمــا كرّســت المحكمــة نفــس المبــدأ بمناســبة النّظــر فــي مشــروع الأمــر المتعلّــق بإحــداث وحــدة تصــرّف حســب 

الأهــداف لإتمــام إنجــاز مشــروع تهيئــة وبنــاء مكوّنــات قطــب التكنولوجيــا ببــرج السّــدرية وبضبــط تنظيمهــا وطــرق 

ســيرها. وإعتبــرت علــى ذلــك الأســاس أنّ آجــال إتمــام إنجــاز مشــروع تهيئــة وبنــاء مكوّنــات قطــب التكنولوجيــا لا يمكــن 

أن تنطلــق قبــل إحــداث وحــدة التصــرّف حســب الأهــداف717.

الفرع الرابع: تغيير الشكل القانوني للمؤسّسات العمومية 

 بمناســبة نظرهــا فــي مشــروع الأمــر الحكومــي الرامــي إلــى تنقيــح وإتمــام الأمــر الحكومــي عــدد 352 لســنة 

2019 المــؤرّخ فــي 29 مــارس 2019 المتعلّــق بإحــداث مؤسّســة القطــب التكنولوجــي »تونــس للأقطــاب التكنولوجيــة 

الذكيّــة« وبضبــط تنظيمهــا الإداري والمالــي وطــرق تســييرها بهــدف مزيــد تدقيــق شــكلها القانونــي بالتنصيــص علــى 

ــة بــأنّ مؤسّســة القطــب التكنولوجــي »تونــس للأقطــاب التكنولوجيــة  أنّهــا منشــأة عموميــة، ذكّــرت المحكمــة الإداريّ

715 - الملف الاستشاري عدد 19486/2020 يتعلّق بالترخيص لوزير الفاحة والموارد المائية والصيد البحري في تفويض الإمضاء للمندوبين الجهويين 
للتنمية الفاحية

أشغال  بتأجير مختلف  المتعلّق  المؤرّخ في 6 سبتمبر 2004  الأمر عدد 2151 لسنة 2004  بتنقيح  يتعلّق  الملف الاستشاري عدد 19741/2020   -  716
المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين.

ومتابعة  ضبط  منحة  بإحداث  المتعلق   2015 جانفي   13 في  المؤرّخ   2015 لسنة   211 عدد  الأمر  بتنقيح  يتعلق   19523/2020 عدد  الاستشاري  الملف 
المستحقات الراجعة للدولة من ملكها الخاصّ والعام لفائدة أعوان وزارة أماك الدولة والشؤون العقارية

717 - الملف الاستشاري عدد 19687/2020 يتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكوّنات قطب التكنولوجيا ببرج 
السدرية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
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الذكيّــة« تــمّ إحداثهــا فــي شــكل مؤسّســة عموميــة لا تكتســي صبغــة إداريــة بمقتضــى الأمــر الحكومــي عــدد 352 

لســنة 2019 وذلــك مــن خــال دمــج القطــب التكنولوجــي »الغزالــة لتكنولوجيــات الاتصــال« ومركــز الإعــام والتكويــن 

والتوثيــق والدراســات فــي تكنولوجيــا المواصــات، وكلتاهمــا أيضــا مؤسســتان محدثتــان فــي شــكل مؤسســة عموميــة لا 

تكتســي صبغــة إداريــة تخضــع إلــى أحــكام القانــون عــدد 50 لســنة 2001 المــؤرّخ فــي 3 مــاي 2001 المتعلّــق بمؤسســات 

القانونــي  للنظــام  المحــدّد  وهــو  المؤسســات  مــن  الصنــف  لهــذا  المحــدث  القانــون  باعتبــاره  التكنولوجيــة  الأقطــاب 

المنطبــق عليهــا. وإعتبــرت المحكمــة أنّــه طالمــا ينــصّ الفصــل 7 مــن القانــون عــدد 50 لســنة 2001 الآنــف ذكــره علــى 

أنّــه »يحــدث صنــف مــن المؤسّســات العموميــة تســمّى المؤسّســات العموميــة للأقطــاب التكنولوجيــة، تكــون فــي شــكل 

مؤسســات عموميــة لا تكتســي صبغــة إداريــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقال المالــي وتخضــع للقانــون عــدد 

9 لســنة 1989 المــؤرخ فــي أول فيفــري 1989 المتعلــق بالمســاهمات والمنشــآت والمؤسســات العموميــة، فــإنّ تغييــر 

الشــكل القانونــي للمؤسســة المعنيــة مــن مؤسســة عموميــة لا تكتســي صبغــة إداريــة إلــى منشــأة عموميــة يتعــارض 

المشــروع  صلــب  التنصيــص  إمكانيــة  دون  يحــول  الــذي  الأمــر  المؤسّســات،  مــن  الصنــف  لهــذا  المحــدث  القانــون  مــع 

المعــروض علــى اعتبــار مؤسســة »تونــس للأقطــاب التكنولوجيــة الذكيّــة« منشــأة عموميــة. وقــد أبــرزت المحكمــة أنّ 

إعــادة تصنيــف مؤسســة عموميــة لا تكتســي صبغــة إداريــة كمنشــأة عموميــة بمقتضــى أمــر ترتيبــي، وبصــرف النظــر عمّــا 

قــد تثيــره هــذه المســألة مــن إشــكالات قانونيــة فــي ضــوء دســتور 2014، يتّجــه اســتبعادها طالمــا أنّ القانــون المحــدث 

لصنــف مؤسّســات الأقطــاب التكنولوجيــة حــدّد شــكلها القانونــي حصــرا كمؤسّســات عموميــة لا تكتســي صبغــة 

إداريــة بمــا لا يجــوز معــه تغييــر تلــك الطبيعــة القانونيــة مــا لــم يتــمّ تنقيــح القانــون المذكــور فــي هــذا الاتّجــاه. فضــا عــن 

أنّ تغييــر الطبيعــة القانونيــة للمؤسّســات يفتــرض مبدئيــا توفّــر اعتبــارات قانونيــة وواقعيــة تبــرره مــن ذلــك خاصــة تغييــر 

فــي هيكلــة رأس مــال المؤسّســة المعنيّــة.

مــاي   19 فــي  المــؤرّخ   2020 لســنة   314 عــدد  الحكومــي  الأمــر  أنّ  أخــرى،  جهــة  مــن  المحكمــة  وأوضحــت   

2020 المتعلّــق بضبــط مبــادئ اختيــار وتقييــم أداء وإعفــاء المتصرفيــن ممثلــي المســاهمين العمومييّــن والمتصرفيــن 

أنّــه  علــى  ينــصّ  والــذي  منــه  الأوّل  بالفصــل  جــاء  لمــا  طبقــا  العموميــة  المنشــآت  علــى  حصــرا  ينطبــق  المســتقلين 

»يهــدف هــذا الأمــر الحكومــي إلــى ضبــط مبــادئ اختيــار وتقييــم وإعفــاء المتصرفيــن ممثلــي المســاهمين العموميّيــن 

والمتصرفيــن المســتقلين بمجالــس إدارة أو مجالــس مراقبــة المنشــآت العموميّــة وذلــك فــي إطــار حوكمــة أدائهــم«، 

وهــو لا ينطبــق بالتالــي علــى المؤسّســات العموميــة التــي لا تكتســي صبغــة إداريــة شــأن مؤسّســة »تونــس للأقطــاب 

الذكيّــة«718. التكنولوجيــة 

الفرع الخامس: تأشيرة مراقبة المصاريف العمومية  

 بخصــوص الاستشــارة الراميــة إلــى طلــب رأي المحكمــة حــول مــا إذا كانــت أحــكام الفصــل 164 مــن مجلّــة 

الجماعــات المحليّــة التــي ألغــت تأشــيرة مراقبــة المصاريــف العموميــة قابلــة للتطبيــق الفــوري بذاتهــا باعتبارهــا قــد دخلت 

حيّــز النفــاذ، أم أنّهــا غيــر قابلــة للتطبيــق الفــوري ويتوقّــف تطبيقهــا علــى ماءمــة التشــريعات المتصّلــة بهــا علــى غــرار 

مجلــة المحاســبة العموميــة وصــدور النصــوص التطبيقيــة المتعلّقــة بالماليــة المحليــة بمــا يفضــي إلــى الإقــرار باســتمرار 

العمــل بتأشــيرة مراقــب المصاريــف العموميــة بالنســبة إلــى نفقــات البلديــات ومواصلــة مراقــب المصاريــف العموميــة 

718 - الملف الاستشاري عدد 19669/2020 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 352 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 مارس 2019 المتعلّق بإحداث 
مؤسّسة القطب التكنولوجي »تونس للأقطاب التكنولوجية الذكيّة« وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها. 
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الاضطــاع بالمهــام الموكولــة إليــه بمقتضــى التشــريع والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل قبــل صــدور مجلّــة الجماعــات 

المحليّــة. ذكّــرت المحكمــة الإداريــة بأحــكام الفصــل 164 مــن مجلــة الجماعــات المحليّــة الــوارد بالقســم الخامــس منهــا 

المتعلّــق باعتمــادات الجماعــات المحليــة ونفقاتهــا والــذي ينــدرج بالبــاب الرابــع المتعلّــق بالنظــام المالــي للجماعــات 

المحليــة والتــي تنــصّ علــى أنّــه »لا يخضــع التعهّــد بالصــرف لتأشــيرة مصالــح مراقبــة المصاريف العموميــة أو أيّ تراخيص 

أخــرى«. وأنّهــا أحــكام تجــد أساســها فيمــا أقــرّه البــاب الســابع مــن الدســتور المخصّــص للســلطة المحليّــة ضمــن الفصــل 

132 منــه الــذي ينــصّ علــى إدارة المصالــح المحليّــة وفقــا لمبــدأ التدبيــر الحــرّ، والفصــل 138 منــه الــذي اقتضــى أن »تخضــع 

الجماعــات المحليّــة فيمــا يتعلّــق بشــرعية أعمالهــا للرقابــة الاحقــة«. 

 وباســتقراء أحــكام الفصــل 164 المشــار إليــه أعــاه علــى ضــوء القاعــدة العامــة المســتقّر عليهــا فقهــا وقضــاء 

والتــي تقضــي بعــدم جــواز تأويــل الأحــكام الواضحــة والصريحــة أو الخــروج عنهــا بالتوسّــع أو التضييــق، وطبقــا لأحــكام 

ــة الالتزامــات والعقــود الــذي ينــصّ علــى أنّ »نــصّ القانــون لا يحتمــل إلّا المعنــى الــذي تقتضيــه  الفصــل 532 مــن مجلّ

عبارتــه«، وضّحــت المحكمــة أنّ إلغــاء دور مراقــب المصاريــف العموميــة يقتصــر حســب منطــوق الفصــل المذكــور علــى 

مســتوى التعهّــد بالصــرف، وهــو مــا يعنــي عــدم خضــوع النفقــات البلديــة لتأشــيرة مراقــب المصاريــف العموميــة، دون 

أن يــؤول ذلــك إلــى إلغــاء عضويتــه فــي اللّجــان التــي اقتضــت النصــوص الجــاري بهــا العمــل أن تشــتمل تركيبتهــا علــى 

مراقــب المصاريــف العموميــة كعضــو علــى غــرار اللجنــة البلديــة لمراقبــة الصفقــات العموميــة طبقــا لأحــكام الفصــل 

160 مــن الأمــر عــدد 1039 لســنة 2014 المــؤرّخ فــي 13 مــارس 2014 المتعلّــق بتنظيــم الصفقــات العموميــة، واللجنــة 

الفنيّــة المحدثــة علــى مســتوى الهيــاكل العموميــة، للنّظــر فــي مطالــب الحصــول علــى التمويــل العمومــي طبقــا 

لأحــكام الفصــل 10 مــن الأمــر عــدد 5183 لســنة 2013 المــؤرّخ فــي 18 نوفمبــر 2013 المتعلّــق بضبــط معاييــر وإجــراءات 

وشــروط إســناد التمويــل العمومــي للجمعيــات. عــاوة علــى مــا نــصّ عليــه الأمــر عــدد 189 لســنة 1988 المــؤرّخ فــي 10 

فيفــري 1988 المتعلّــق باســتعمال ســيارات الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسّســات العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة، 

الــذي نــصّ الفصــل 9 رابعــا منــه علــى التأشــيرة المســبقة لمراقــب المصاريــف العموميــة للتّرخيــص فــي اســتعمال ســيارات 

المصلحــة بصفــة ثانويــة لأغــراض شــخصية بمــا فــي ذلــك ســيارات المصلحــة البلديــة. 

 وإعتبــرت المحكمــة أنّ القــول بخــاف ذلــك يــؤول إلــى التوسّــع فــي أحــكام الفصــل 164 مــن مجلــة الجماعــات 

المحليــة علــى نحــو يجانــب الصــواب. فضــا علــى أنّ عضويــة مراقــب المصاريــف العموميــة فــي اللّجــان لا يمكــن أن تــؤدّي 

إلــى الحــدّ مــن ســلطة الجماعــات المحليّــة فــي اتّخــاذ القــرارات الراجعــة لهــا بالنّظــر ولا تتعــارض تبعــا لذلــك مــع مبــدأ 

التدبيــر الحــرّ.

لمراقــب  المســبقة  بالتأشــيرة  العمــل  مواصلــة  ذكــره،  الآنــف   164 الفصــل  بأحــكام  عمــا  بالتالــي،  ويتّجــه   

المصاريــف العموميــة متــى نصّــت أحــكام صريحــة ونافــذة علــى هــذا الإجــراء مــن ذلــك جوابــا علــى ما ورد بنصّ الاستشــارة 

التأشــيرة المســبقة فــي اســتعمال ســيارات المصلحــة البلديــة بصفــة ثانويــة لأغــراض شــخصية، باعتبــاره إجــراء مســتوجب 

بمقتضــى الفصــل 9 رابعــا مــن الأمــر عــدد 189 لســنة 1988 المشــار إليــه أعــاه. 

 ومــن جهــة أخــرى، أبــرزت المحكمــة الإداريــة أنّ الاعتبــارات المتعلّقــة بوحــدة المنظومــة القانونيــة وانســجامها 

مــن جهــة وتفــادي الفــراغ التشــريعي مــن جهــة أخــرى، تفتــرض مواصلــة العمــل بالنصــوص القانونيــة والترتيبيــة النافــذة 

مــا لــم يتــم إلغاؤهــا بصفــة صريحــة، وهــي اعتبــارات تتأكّــد بالرجــوع إلــى القانــون الأساســي عــدد 15 لســنة 2019 المــؤرّخ 

فــي 13 فيفــري 2019 المتعلّــق بالقانــون الأساســي للميزانيــة الــذي نــصّ الفصــل 73 منــه علــى أنّــه »يتواصــل العمــل 
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بأحــكام مجلــة المحاســبة العموميــة الصــادرة بالقانــون عــدد 81 لســنة 1973 المــؤرخ فــي 31 ديســمبر 1973 إلــى حيــن 

تنقيحهــا وإصــدار النصــوص التطبيقيــة لهــا«. وعليــه، فإنّــه يتجّــه مواصلــة العمــل بالنصــوص النافــذة وذلــك فــي حــدود 

عــدم تعارضهــا الصريــح مــع النصــوص الجديــدة المنقّحــة لهــا وإلــى حيــن اســتكمال النصــوص التطبيقيــة المتعلقــة 

بالماليــة المحليــة علــى غــرار صــدور الأمــر الحكومــي المتعلــق بضبــط النظــام القانونــي لإبــرام وتنفيذ ومراقبــة الصفقات 

ــة، وصــدور  العموميــة للجماعــات المحليــة وفقــا للتأهيــل التشــريعي الــوارد بالفصــل 102 مــن مجلــة الجماعــات المحليّ

الأمــر الحكومــي المتعلّــق بنظامهــا المحاســبي وفقــا للتأهيــل التشــريعي المنصــوص عليــه بالفصــل 191 مــن المجلــة، 

التصــرف  ومراقبــة  التدقيــق  وحــدة  علــى  يشــتمل  والــذي  المحليــة  الجماعــات  لإدارة  الهيكلــي  التنظيــم  واســتكمال 

الداخلــي كيفمــا نــصّ علــى ذلــك الفصــل 182 مــن المجلــة719. 

الفــرع الســادس: الرقابــة فــي مجــال التصــرف الإداري والمالــي لأعــوان 
الوظيفــة العموميــة

 بيّنــت المحكمــة الإداريــة أنّ التعييــن فــي الوظائــف المدنيــة العليــا يخضــع لأحــكام القانون عدد 33 لســنة 2015 

المــؤرّخ فــي 17 أوت 2015 المتعلّــق بهــا طبقــا لأحــكام الفصــل 92 مــن الدســتور. وقــد اقتضــى الفصــل 3 مــن القانــون 

المذكــور أنــه »يتــمّ التّعييــن فــي الوظائــف المدنيــة العليــا المنصــوص عليهــا بالفصــل 2 مــن هــذا القانــون والإعفــاء منهــا 

أو الاســتبقاء بهــا بمقتضــى أمــر حكومــي طبقــا للتراتيــب الجــاري بهــا العمــل باقتــراح مــن الوزيــر المعنــي وبعــد مداولــة 

مجلــس الــوزراء، ويتــم إعــام رئيــس الجمهوريــة بهــا«. وعليــه، فــإنّ تفعيــل أحــكام مشــروع الأمــر المعــروض والمتعلقــة 

بإســناد دور الرقابــة علــى مشــاريع الأوامــر الحكوميــة المتعلّقــة بالتعيينــات فــي الوظائــف المدنيــة العليــا للهيئــة العامــة 

للوظيفــة العموميــة يطــرح إشــكالا طالمــا أنّ القانــون المذكــور ضبــط إجــراءات التّعييــن بهــذه الوظائــف وخصّهــا بإجــراء 

مداولــة مجلــس الــوزراء كنــوع مــن الرقابــة علــى تلــك التّســميات، فضــا عــن عــدم وضــوح كيفيّــة ممارســة هــذه الرقابــة 

ذلــك أنّ تدخّــل الهيئــة قبــل عــرض التّســميات علــى مداولــة مجلــس الــوزراء إجــراء لــم يســتوجبه القانــون المذكــور كمــا أنّ 

تدخّلهــا بعــد مداولتــه أمــر لا يستســاغ720.

التــي  الرقابيــة فــي تونــس تقــوم علــى تعــدّد الهيــاكل  أنّ المنظومــة   مــن جهــة أخــرى أوضحــت المحكمــة 

تتعهّــد بمقتضــى نصــوص قانونيــة وترتيبيــة بمهــام رقابيــة تشــمل الرقابــة علــى التصــرّف فــي المــوارد البشــرية مــن ذلــك 

الوظيفــة العموميــة. وعليــه، فــإنّ إقــرار الصاحيــات الرقابيــة للهيئــة العامــة للوظيفــة العموميــة كهيــكل رقابــي فــي 

مــادة الوظيفــة العموميــة يقتضــي أن تكــون المهمــة هــي الأصــل فــي إحــداث الهيــاكل، لذلــك فــإنّ تكريــس الهيئــة 

كهيــكل رقابــي يفتــرض عــدم وجــود هيــكل يعنــى بمهــام رقابيــة فــي مجــال الوظيفــة العموميــة. وهــي غيــر وضعيــة 

الحــال. ممّــا يســتوجب تنقيــح النصــوص القانونيــة والترتيبيــة النافــذة فــي اتّجــاه ســحب اختصــاص الرقابــة فــي مجــال 

التصــرف الإداري والمالــي لأعــوان الوظيفــة العموميــة مــن بقيــة الهيئــات وإفــراد الهيئــة بهــا. وذلــك تفاديــا لتقاطــع 

وتداخــل المشــمولات بيــن هيئــات الرقابــة وإربــاك حســن ســير عملهــا ومــا قــد يترتّــب عــن ذلــك مــن مســاس بنجاعــة 

المنظومــة الرقابيــة وتضــارب التقاريــر الصــادرة عنهــا. 

المالي  بالتصرّف  العاقة  المحليّة ذات  الجماعات  أحكام مجلّة  بتطبيق  المتعلّقة  - استشارة خاصة عدد 906/2020 بخصوص بعض الإشكاليات   719
للجماعات المحليّة.

720 - الملف الاستشاري عدد 19703/2020 يتعلّق بتنظيم الهيئة العامة للوظيفة العمومية وبضبط مشمولاتها.
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 مــن جهــة أخــرى، أبــرزت المحكمــة أنّ جــودة العمــل الرقابــي ومصداقيــة نتائجــه تقتضــي الفصــل بيــن الهيــكل 

علــى  بالإشــراف  الهيئــة  تكليــف  فــإنّ  وعليــه  والإشــراف.  والتســيير  بالتصــرّف  المكلّــف  والهيــكل  بالرقابــة  المكلّــف 

منظومــة التصــرّف فــي المــوارد البشــرية بالوظيفــة العموميــة وبمهــام الرقابــة فــي الآن ذاتــه مــن شــأنه إربــاك حســن 

الاضطــاع بالمهمتيــن باعتبارهمــا مهامــا متنافــرة، ســيّما وأنّــه ولئــن نــصّ الفصــل 11 مــن مشــروع الأمــر المعــروض علــى 

إحــداث مجلــس مراقبــي الوظيفــة العموميــة إلّا أنّ تركيبــة هــذا المجلــس تــكاد تكــون متطابقــة مــع تركيبــة لجنــة قيــادة 

التصــرف فــي المــوارد البشــرية بالوظيفــة العموميــة المحدثــة بمقتضــى الفصــل 6 من المشــروع المعــروض والذي ضبط 

الفصــل 7 منــه تركيبتهــا. تحكــم الوظيفــة العموميــة عــدّة مبــادئ تعكــس خصوصيــة العاقــة بيــن العــون وإدارتــه مــن 

ذلــك مبــدأ التسلســل الإداري وخضــوع العــون للســلطة الرئاســية وفــي مقابــل تمتّعــه بعــدّة ضمانــات، وإعتبــرت المحكمــة 

أنّ مشــروع الأمــر المشــار إليــه مــن شــأنه أن يثيــر التســاؤل حــول كيفيــة تفعيــل بعــض المهــام الرقابيــة دون المســاس 

بخصوصيــة العاقــة بيــن العــون وإدارتــه والضّمانــات الممنوحــة إليــه مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال »مراقبــة احتــرام العــون 

التوقيــت الإداري وحضــور أعــوان الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة كالتثبّــت 

مــن حســن آدائهــم لمهامهــم بقطــع النّظــر عــن مــدى احتــرام توقيــت الحضــور«، ومــا تمــت الإشــارة إليــه بوثيقــة شــرح 

الأســباب مــن أنّــه يتــمّ تبعــا لأعمــال الرقابــة اتخــاذ الإجــراءات الترتيبيــة فيمــا يتعلّــق بالتعديــل والإصــاح بغايــة تحقيــق 

الأهــداف، كمــا يتــمّ اتّخــاذ الإجــراءات الفرديــة بشــأن المخالفيــن. وفضــا عــن أنّ مشــروع الأمــر الحكومــي المعــروض لــم 

يتضمّــن تنصيصــات فــي هــذا الاتّجــاه، فــإنّ هــذا التمشّــي إذا مــا تــمّ إقــراره مــن شــأنه أن يمــسّ مــن الضمانــات الممنوحــة 

للأعــوان العمومييــن والتــي تنــدرج بطبيعتهــا فــي مجــال القانــون721.

العامــة  الهيئــة  ومشــمولات  تنظيــم  بضبــط  تعلّقــه  أنّ  المشــروع  نفــس  بخصــوص  المحكمــة  بيّنــت  كمــا   

للوظيفــة العموميــة والتــي تــمّ إحداثهــا بمقتضــى الأمــر عــدد 258 لســنة 2010 المــؤرّخ فــي 9 فيفــري 2010 فيمــا 

ضبــط الفصــول 2 و3و4 مــن الأمــر الآنــف ذكــره مشــمولات الهيئــة، والهيــاكل الملحقــة بهــا والمكوّنــة لهــا، مــع تضمّــن 

المشــروع المعــروض تنقيحــات للفصــول المذكــورة يمــسّ بوحــدة الإطــار القانونــي المنظّــم للهيئــة ويشــتّته، لذلــك أقــرّت 

المحكمــة ضــرورة توحيــد النصّيــن فــي قالــب نــصّ وحيــد722.

الفرع السابع: تحويل صبغة مؤسّسات عمومية 

 بيّنــت المحكمــة الإداريــة أنّ تحويــل صبغــة الجامعــة مــن مؤسّســة عموميــة ذات صبغــة إداريــة إلــى مؤسّســة 

ــه لا موجــب لحــلّ المؤسّســة  عموميــة ذات صبغــة علميــة وتكنولوجيــة لا يفيــد إحــداث ذات معنويــة جديــدة وعليــه فإنّ

العموميــة المعنيــة بتحويــل الصبغــة وإحالــة ممتلكاتهــا. ضــرورة أنّهــا تواصــل الانتفــاع بنفــس الحقــوق وتتحمّــل مــا 

ــة إلــى علميــة وتكنولوجيــة. فضــا علــى أنّ الفقــرة الثالثــة  عليهــا مــن الالتزامــات بالرغــم مــن تغييــر صبغتهــا مــن إداري

مــن الفصــل 10 مــن القانــون عــدد 19 لســنة 2008 المتعلــق بالتعليــم العالــي لــم يســتوجب حــل الجامعــة ذات الصبغــة 

الإداريــة فــي هــذه الصــورة حيــث اقتضــى أنــه » يمكــن أن تكــون الجامعــات مؤسّســات عموميــة ذات صبغــة علميــة 

وتكنولوجيــة إذا توفــرت فيهــا شــروط تضبــط بأمــر. ويتــم تحويلهــا إلــى هــذه الصبغــة بمقتضــى أمــر« دون أن يشــترط 

ضــرورة حــلّ الجامعــة فــي هــذه الحالــة وذلــك علــى خــاف مــا اقتضتــه الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل ذاتــه »وفــي صــورة 

حــلّ الجامعــة ذات الصبغــة العلميــة والتكنولوجيــة فــإنّ ممتلكاتهــا ترجــع إلــى الدولــة التــي تتعهــد بتنفيــذ الالتزامــات 

التــي أبرمتهــا«723.

721 - الملف الاستشاري عدد 19703/2020 يتعلّق بتنظيم الهيئة العامة للوظيفة العمومية وبضبط مشمولاتها.

722 - الملف الاستشاري عدد 19703/2020 يتعلّق بتنظيم الهيئة العامة للوظيفة العمومية وبضبط مشمولاتها.

723 - الملف الاستشاري عدد 19749/2020 يتعلّق بتحويل صبغة جامعة.
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بأنّــه »يتــمّ   وتطبيقــا لأحــكام الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 27 مــن الأمــر عــدد 3581 لســنة 2008 القاضيــة 

تقييــم ملفــات الترشّــح لتحويــل صبغــة الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي والبحــث والمؤسســات العموميــة للبحــث 

العلمــي إلــى الصبغــة العلميــة والتكنولوجيــة وكذلــك مــدى توفّــر الشــروط المســتوجبة وضبــط مقاييــس احتســاب 

المؤشّــرات الــواردة بهــذا الأمــر مــن قبــل الهيئــة المختصّــة المكلّفــة بالتقييــم«. أكّــدت المحكمــة علــى ضــرورة أن يتوفّــر 

ملــف الاستشــارة على رأي الهيئــة الوطنيــة للتقييــم والاعتمــاد حتــى تتمكــن المحكمــة مــن الاطــاع عليــه وإبــداء رأيهــا 

علــى ضوئــه724. 

 وتطبيقــا لأحــكام الفصــل 3 مــن نفــس الأمــر التــي تقتضــي أنّــه »لا تحــوّل صبغــة المؤسسّــات المشــار إليهــا 

بالفصــل الأول مــن هــذا الأمــر إلا انطاقــا مــن الســنة الإداريــة المواليــة لســنة إصــدار الأمــر المتعلــق بتحويــل صبغــة 

المؤسســة المعنيــة« أكّــدت المحكمــة علــى ضــرورة التّنصيــص صلــب مشــروع الأمــر الحكومــي المعــروض علــى أنّ 

تحويــل صبغــة الجامعــة المعنيــة يتــم انطاقــا مــن الســنة الإداريــة المواليــة لســنة إصــداره725.

 الفرع الثامن: الهيكل التنظيمي

 بنــاء علــى أحــكام الفصــل 10 )مكــرّر( مــن القانــون عــدد 9 لســنة 1989 المــؤرّخ فــي غــرّة فيفــري 1989 المتعلّــق 

بالمســاهمات والمنشــآت والمؤسّســات العموميّــة الّــذي اقتضــى أنّــه »يضبــط الهيــكل التنظيمــيّ للمنشــآت العموميّــة 

وشــروط التســمية فــي الخطــط الوظيفيّــة بهــا وصيغهــا بأمــر«. أكّــدت المحكمــة الإداريــة علــى ضــرورة إدراج الأحــكام 

المتعلّقــة بضبــط الهيــكل التنظيمــيّ صلــب نــصّ مشــروع الأمــر الحكومــيّ المعــروض وليــس فــي الملحــق وذلــك حتّــى 

يتســنّى نشــرها طبقــا لأحــكام القانــون عــدد 64 لســنة 1993 المــؤرّخ فــي 5 جويليــة 1993 المتعلّــق بنشــر النصــوص 

بالرائــد الرســميّ للجمهوريّــة التونســيّة وبنفاذهــا726.

 الفرع التاسع: تحديث العمل الإداري ووسائل التصرّف

 أشــارت المحكمــة الإداريــة إلــى أنّ مشــروع الأمــر المعــروض عليهــا يجــب أن يأخــذ بعيــن الإعتبــار، فــي خصــوص 

مــا تضمّنــه مــن مطالبــة المترشّــح لمناظــرة بالملفّــات بــالإدلاء بــكلّ مــن مضمــون مــن ســجلّ السّــوابق العدليــة ومضمون 

ولادة لــم يمــض علــى تســلّمهما أكثــر مــن 3 أشــهر بعــد النّجــاح النّهائــي وقبــل التّعييــن بمركــز العمــل، مــا نــصّ عليــه 

الفصــل 10 مــن المرســوم الصــادر عــن رئيــس الحكومــة عــدد 31 لســنة 2020 المــؤرّخ فــي 10 جــوان 2020 المتعلّــق 

بالتّبــادل الإلكترونــي للمعطيــات بيــن الهيــاكل والمتعامليــن معهــا وفيمــا بيــن الهيــاكل مــن أنّــه » لا يمكــن للهيــاكل أن 

تطلــب مــن المتعامليــن معهــا تقديــم معطيــات أو وثائــق متوفّــرة لديهــا أو متاحــة عبــر منصّــة التّرابــط البينــي« بمــا يتّجــه 

معــه التثبّــت مــن توفّــر تلــك الوثائــق لــدى البلديــة أو عبــر منصّــة الترابــط البينــي والاســتغناء عــن المطالبــة بتقديمهــا فــي 

حالــة توفّرهــا727.

724 - الملف الاستشاري عدد 19750/2020 يتعلّق بتحويل صبغة جامعة.

725 - الملف الاستشاري عدد 19749/2020 يتعلّق بتحويل صبغة جامعة.

726 - الملف الاستشاري عدد 19414/2020 يتعلّق بضبط الهيكل التنظيميّ لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحريّ.

727 - استشارة خاصة عدد 904/2020 حول إجراءات تنظيم مناظرة خارجية بالملفّات طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 291 لسنة 2019 المؤرّخ في 
22 مارس 2019.
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 كمــا بيّنــت المحكمــة أنّ ضبــط الخاصيــات الفنيــة يفضــي إلــى صياغــة قواعــد مجــردة وملزمــة لا يمكــن أن 

يضطلــع بهــا المنشــور بالنّظــر لصبغتــه التفســيرية بمــا يتعيّــن معــه مراجعــة الفصــل المذكــور بالإحالــة إلــى قــرار ترتيبــي 

يصــدر عــن رئيــس الحكومــة فــي ضبــط الخاصيــات الفنّيــة عوضــا عــن المنشــور728.

 وبمناســبة النّظــر فــي مشــروع الأمــر المتعلــق بإرســاء منظومــة التبــادل الالكترونــي للمعطيــات المتعلّقــة 

بنظــام التأميــن علــى المــرض أبــرزت المحكمــة ضــرورة التّنصيــص علــى وجوبيّــة استشــارة كلّ مــن الهيئــة الوطنيّــة 

لحمايــة المعطيــات الشــخصيّة والوكالــة الوطنيّــة للسّــامة المعلوماتيــة بخصــوص الاتفاقــات الفنيّــة قبــل المصادقــة 

عليهــا729. 

الجبائــيّ  الطابــع  معلــوم  مــن  الالكترونيــة  الفواتيــر  إعفــاء  أنّ  علــى  أخــرى،  ناحيــة  مــن  المحكمــة،  وشــدّدت   

والمعاليــم الخاصّــة بالفواتيــر الالكترونيّــة أســنده الفصــل 65 مــن الدســتور حصريــا إلــى القانــون وينــدرج فــي الفصليــن 

117 و118 مــن مجلّــة معاليــم التّســجيل والطابــع الجبائــي730ّ. 

الفرع العاشر: وحدات التصرّف حسب الأهداف

 ذكّــرت المحكمــة الإداريــة، بمناســبة عديــد الإستشــارات بأحــكام الفصــل 2 مــن الأمــر عــدد 1236 لســنة 1996 

المــؤرّخ فــي 6 جويليــة 1996 المتعلّــق بإحــداث وحــدات تصــرّف حســب الأهــداف والــذي يمثّــل الأمــر المرجعــي لهــذه 

الوحــدات علــى أن يضبــط الأمــر المحــدث لوحــدة التصــرّف حســب الأهــداف »الأهــداف المنشــودة« مــن المشــروع731. 

وأشــارت إلــى أنّــه يتعيّــن الانتبــاه إلــى النّصــوص الترتيبيــة التــي تنــصّ علــى مــدّة نفــاذ أحكامهــا أو علــى مــدّة إنجــاز 

موضوعهــا علــى غــرار الأوامــر المتعلّقــة بتنفيــذ مشــاريع فــي إطــار وحــدات التصــرّف حســب الأهــداف والتــي تفقــد 

أحكامهــا إلزاميتهــا القانونيــة بــزوال موجبهــا وموضوعهــا، وذلــك بالتأكّــد فــي جميــع الحــالات مــن اســتمرار العمــل بهــا 

وتنقيحهــا عنــد الاقتضــاء لتجديــد مدّتهــا أو التمديــد فيهــا قبــل بلــوغ الأجــل المنصــوص عليــه بأحكامهــا علــى أن يتــمّ 

إمضاؤهــا ونشــرها قبــل انقضــاء مــدّة نفاذهــا732. 

728 - الملف الاستشاري عدد 19514/2020 يتعلّق بالبيانات العمومية المفتوحة.

729 - الملف الاستشاري عدد 19470/2020 يتعلّق بإرساء منظومة التبادل الالكترونيّ للمعطيات المتعلّقة بنظام التأمين على المرض.

730 - الملف الاستشاري عدد 19470/2020 يتعلّق بإرساء منظومة التبادل الالكترونيّ للمعطيات المتعلّقة بنظام التأمين على المرض.

731 - الملف الاستشاري عدد 19579/2020 يتعلّق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي توسعة وتهيئة الملعب الأولمبي بسوسة وبناء 
المسبح الأولمبي بسوسة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 

732 - الملف الاستشاري عدد 19745/2020 يتعلّق بالتمديد في وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بسيدي 
ثابت من ولاية أريانة.
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القسم الثالث: المبادئ المقرّرة في مجال الشؤون العمرانية 
والعقارية

الفرع الأول: أمثلة التهيئة الترابية

حصـرا  تخضـع  ومراجعتهـا  الترابيـة  التهيئـة  أمثلـة  علـى  المصادقـة  كانـت  لئـن  أنّـه  الإداريّـة  المحكمـة  أقـرّت   

عـن  فضـا  يشـمل  أصبـح  القانونـي  الإطـار  أنّ  إلّا  التطبيقيّـة  ونصوصهـا  والتعميـر  الترابيـة  التهيئـة  مجلّـة  لأحـكام 

 9 فـي  المـؤرّخ   2018 لسـنة   29 عـدد  الأساسـيّ  بالقانـون  الصـادرة  المحليّـة  الجماعـات  ومجلّـة  الدسـتور  أحـكام  ذلـك 

بالفصـل 132  والمنصـوص عليـه  المحليّـة  المصالـح  إدارة  الّـذي يحكـم  الحـرّ  التدبيـر  إذ، عـاوة علـى مبـدأ  مـاي 2018. 

مـن الدسـتور والفصـل 4 مـن المجلّـة سـالفة الذكـر، اقتضـى الفصـل 139 مـن الدسـتور أنّـه »تعتمـد الجماعـات المحليّـة 

آليـات الديمقراطيـة التشـاركيّة، ومبـادئ الحوكمـة المفتوحـة، لضمـان إسـهام أوسـع للمواطنيـن والمجتمـع المدنـيّ 

فـي إعـداد برامـج التنميـة والتهيئـة الترابيّـة ومتابعـة تنفيذهـا طبقـا لمـا يضبطـه القانـون«. واقتضـى الفصـل 114 مـن 

مجلّـة الجماعـات المحليّـة أنّـه »تعـدّ البلديـات الأمثلـة الّتـي ينصّ عليها التشـريع المتعلّق بالتهيئـة والتعمير والّتي تدخل 

فـي إطـار اختصاصهـا وتصـادق عليهـا مجالسـها المنتخبـة«. واقتضـى الفصـل 122 مـن مجلّـة الجماعـات المحليّـة أنّـه 

»تنشـر قـرارات الجماعـات المحلّيّـة المتعلّقـة بالمصادقـة علـى الأمثلـة والأعمـال الـواردة بهـذا البـاب بالجريـدة الرسـميّة 

نـصّ علـى  الّـذي  الترابيـة والتعميـر  التهيئـة  إلـى أحـكام الفصـل 19 مـن مجلّـة  بالرّجـوع  المحلّيّـة«. وأشـارت  للجماعـات 

أنّـه »تتـمّ المصادقـة علـى أمثلـة التهيئـة العمرانيّـة بأمـر وباقتـراح مـن الوزيـر المكلّـف بالتعميـر« إلـى وجـود تعـارض فـي 

مقتضياته مع الأسـس والمبادئ الجديدة المضمّنة بالباب السـابع من الدسـتور، إلى جانب تعارضها صراحة مع أحكام 

الفصليـن 114 و122 المذكوريـن أعـاه. وإعتبـرت أنّـه، فـي ظـلّ غيـاب أحـكام انتقالية صلب مجلّـة الجماعات المحليّة في 

هـذا الخصـوص، وعمـا بقاعـدة الأثـر الفـوري للنـصّ الجديـد، فإنّـه يتعيّـن اسـتبعاد تطبيـق أحـكام الفصـل 19 مـن مجلّـة 

التهيئـة الترابيـة والتعميـر، وتفعيـل أحـكام الفصـل 114 مـن مجلّـة الجماعـات المحليّـة الّـذي اقتضـى أن تتـمّ المصادقـة 

علـى مثـال التهيئـة وبالتالـي مراجعتـه بقـرار صـادر عـن المجلـس البلـديّ. مسـتندة فـي ذلـك إلـى أنّ مبـدأ التـدرّج الهرمـيّ 

للنصـوص القانونيّـة يقضـي بعلويـة مجلّـة الجماعـات المحليّـة الصـادرة بالقانون الأساسـيّ عدد 29 لسـنة 2018 المشـار 

إليـه أعـاه علـى القانـون العـاديّ. وفـي هـذا السـياق، نـصّ الفصـل 239 مـن المجلّـة علـى إعـداد المجلـس البلـدي لأمثلـة 

بالتهيئـة  المتعلّقـة  القواعـد  احتـرام  ضـرورة  مـع  إليـه  الموكولـة  الذاتيّـة  الصاحيـات  إطـار  فـي  العمرانـي  التخطيـط 

الترابيـة وكلّ القواعـد الأخـرى الّتـي ينـصّ عليهـا التشـريع والتراتيـب الجـاري بهـا العمـل. وأوضحـت المحكمـة الإداريـة 

أنّ ذلـك يـؤول إلـى مواصلـة تطبيـق أحـكام مجلّـة التهيئـة الترابيـة والتعميـر فيمـا يخـصّ إجـراءات الإعـداد والمراجعـة 

طالمـا أنّ تلـك الأحـكام لا تتعـارض مـع مجلّـة الجماعـات المحليّـة. وذلـك إلـى حيـن اسـتكمال تنقيـح المجلّـة الأولـى 

فـي الذكـر. وذكّـرت بأنّـه سـبق لهـا أن انتهـت إلـى أنّـه »يمكـن الأخـذ بنظـام قانونـي مختلـط يقـوم علـى تفعيـل أحـكام 

مجلـة الجماعـات المحليّـة فـي خصـوص المصادقـة علـى أمثلـة التهيئـة العمرانيـة مـن قبـل المجالـس البلديـة بمقتضـى 

قـرار تكـون لـه نفـس الآثـار القانونيـة لأمـر المصادقـة مـع الإبقـاء على الإجراءات السـابقة والأعمـال القانونيـة المتعلّقة 

بإعـداد مشـاريع أمثلـة التهيئـة وبمراجعتهـا«. وإنتهـت، بنـاء علـى مـا سـلف بيانـه، إلـى أنّ الآليـة القانونيّـة الّتـي بموجبهـا 

تتـمّ المصادقـة علـى أمثلـة التهيئـة الترابيّـة ومراجعتهـا وفقـا لأحـكام مجلّـة الجماعـات المحلّيّـة تتمثّـل فـي قـرار صـادر 

عـن المجلـس البلـديّ فـي إطـار السـلطة الترتيبيّـة الممنوحـة لـه علـى معنـى أحـكام القسـم الرابـع للمجلّـة المذكـورة 

خاصّـة الفصليـن 25 و26 منهـا وتبعـا لذلـك تخـرج عـن مجـال السـلطة الترتيبيّـة لرئيـس الحكومـة733.

733 - الملف الاستشاري عدد 19433/2020 يتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانيّة لبلدية الدندان من ولاية منوبة. والملف الاستشاري 
عدد 19434/2020 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانيّة لقرية الزوارين من بلديّة الدهماني من ولاية الكاف.
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الفرع الثاني: دوائر التدخّل العقاري 

 فسّــرت المحكمــة الإداريــة المقصــود بدوائــر التدخّــل العقــاري الــواردة بالفصــل 30 مــن مجلّــة التهيئــة الترابيّــة 

والتعميــر علــى أنّهــا المناطــق التــي تتدخّــل فــي نطاقهــا الدولــة أو الجماعــات العموميّــة المحليّــة أو الــوكالات العقاريّــة 

ووكالــة التهذيــب العمرانــي لإنجــاز برامــج تهيئــة وتجهيــز أو تجديــد أو تهذيــب تضبطهــا الســلط المختصّــة طبقــا لمثــال 

التهيئــة العمرانــي أو للأمثلــة التوجيهيّــة إن وجــدت. وإعتبــرت لذلــك وطالمــا لــم يبــرز مــن ملــف الاستشــارة المعروضــة 

عليهــا وجــود مثــال تهيئــة عمرانيــة لمدينــة المعقولــة مــن عدمــه، فإنّــه يتّجــه العمــل علــى إدراج الإطــاع علــى الأمــر 

المتعلّــق بالمصادقــة علــى مثــال التهيئــة العمرانيّــة لبلديّــة المعقولــة مــن ولايــة باجــة إن وُجــد اعتبــارا لعاقتــه الوثيقــة 

بالمشــروع المزمــع إنجــازه. مــن جهــة أخــرى أكّــدت المحكمــة علــى ضــرورة إدراج مقتضيــات تنــصّ علــى حــدود المنطقــة 

المعنيّــة بإنجــاز هــذا البرنامــج والعقــارات التــي تشــملها حتــى لــو كانــت علــى ملــك الوكالــة المســتفيدة مــن إحــداث دائــرة 

التدخّــل العقــاري، كالعمــل علــى تضميــن الملحــق المشــار إليــه بالفصــل الأوّل مــن مشــروع الأمــر الحكومــي عنــد النشــر، 

خاصــة وأنّ عــدم تضمينــه بملــفّ المشــروع المحــال علــى المحكمــة حــال دون اطاعهــا عليــه وابــداء رأيهــا علــى ضوئــه734.

الفــرع الثالــث: إشــغال العقــارات الدوليــة لفائــدة مشــاريع إنتــا	 الكهربــاء 
مــن الطاقــات المتجــدّدة 

بمناســبة النّظــر فــي الاستشــارة الراميــة إلــى طلــب رأي المحكمــة الإداريــة حــول مــدى إمكانيــة وضــع العقــارات 

الدوليــة الفاحيــة علــى ذمّــة بعــث مشــاريع إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــدّدة لغــرض الاســتهاك الذاتــي. أشــارت 

المحكمــة، بدايــة، إلــى أنّ إشــغال العقــارات الدوليــة لفائــدة مشــاريع إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــدّدة تحكمــه 

مقتضيــات القانــون عــدد 12 لســنة 2015 المتعلّــق بإنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــدّدة والــذي نــصّ فــي الفصــل 23 

المــدرج بالقســم الثانــي منــه »فــي إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــدّدة لتلبيــة حاجيــات الإســتهاك المحلّــي« علــى 

أنّــه »تنجــز مشــاريع إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــدّدة المنصــوص عليهــا بهــذا القســم علــى العقــارات الراجعــة 

بالملكيــة للخــواص ويمكــن عنــد الإقتضــاء الترخيــص فــي إنجازهــا علــى أجــزاء مــن الأمــاك التابعــة للدولــة أو الجماعــات 

المحليــة فــي صــورة ثبــوت جــدوى إنجــاز المشــروع بالنظــر لاســتراتيجية الوطنيــة التــي يضبطهــا المخطــط الوطنــي 

للطاقــة الكهربائيــة المنجــزة مــن الطاقــات المتجــدّدة«. وأوضحــت أنّ الترخيــص لإنجــاز هــذه النوعيــة مــن المشــاريع علــى 

أجــزاء مــن الأمــاك التابعــة للدولــة أو الجماعــات المحليــة هــو إســتثناء يُســند حصــرا للمشــاريع التــي تهــدف إلــى تلبيــة 

حاجيــات الاســتهاك المحلّــي. وأكّــدت علــى أنّــه لا يمكــن أن يشــمل هــذا الاســتثناء المشــاريع المعــدّة لاســتهاك 

الذاتــي فــي غيــاب أحــكام تجيــز منــح التّرخيــص لهــا وتنظّــم الشــروط والإجــراءات المتعلّقــة بهــا خاصّــة وأنّــه يستشــف مــن 

الفصــول 9 و10 و23 و25 مــن القانــون عــدد 12 لســنة 2015 أنّ نيّــة المشــرّع متّجهــة نحــو عــدم تمكيــن هــذا الصنــف مــن 

المشــاريع مــن الانتصــاب فــوق أجــزاء مــن الأمــاك الدوليــة واســتبعادها مــن مجــال تطبيــق الاســتثناء الــذي يســري علــى 

مشــاريع إنتــاج الكهربــاء لغــرض الاســتهاك الذاتــي ولتلبيــة حاجيــات الاســتهاك المحلّــي. وتبعــا لذلــك فــإنّ الإمكانيــة 

الوحيــدة المخوّلــة لأصحــاب مشــاريع إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــدّدة لغــرض الاســتهاك الذاتــي هــي تخصيــص 

أراضــي راجعــة بالملكيــة للخــواص735.

734 - الملف الاستشاري عدد 19639/2020 يتعلّق بإحداث دائرة تدخّل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية المعقولة من ولاية باجة.

735 - استشارة خاصة عدد 860/2020.
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الفرع الرابع: رخص الإشغال الوقتي

 أقــرّت المحكمــة الإداريــة أنّ اســتغال الفضــاءات التجاريــة بمدينــة الثقافــة لا ينــدرج ضمــن رخــص الإشــغال 

الوقتــي التــي تنطبــق بامتيــاز علــى اســتغال بعــض الفضــاءات التابعــة للملــك العــام، بمــا يحتّــم الرجــوع إلــى النــص العــام 

الــذي ينظــم العاقــة بيــن المســوغين والمتســوغين فيمــا يخــص تجديــد كــراء العقــارات أو المحــات ذات الاســتعمال 

التجاري أو الصناعي أو المســتعملة في الحرف. وهو القانون عدد 37 لســنة 1977 المؤرّخ في 25 ماي 1977 المتعلق 

بتنظيــم العاقــات بيــن المســوغين والمتســوغين والــذي نــص فــي فصلــه الأول علــى أنــه »تنطبــق أحــكام هــذا القانــون 

علــى عقــود تســويغ العقــارات والمحــات التــي يســتغل بهــا ملــك تجــاري طيلــة عاميــن متتالييــن علــى الأقــل ســواء أ كان 

علــى ملــك تاجــر أو صاحــب صناعــة أو صاحــب حرفــة . إضافــة إلــى ذلــك فقــد نصــت النقطــة 5 مــن الفصــل 2 مــن نفــس 

القانــون علــى أنّــه » بقطــع النظــر علــى أحــكام الفصليــن 16 و17 مــن هــذا القانــون فــإن أحــكام هــذا القانــون تنطبــق أيضــا 

علــى عقــود تســويغ العقــارات أو المحــات التــي هــي علــى ملــك الدولــة أو البلديــات أو المؤسســات العموميــة أو التــي هــي 

ذات مصلحــة عموميــة والعقــارات المعــدّة مــن طــرف المجموعــات لأشــغال ذات مصلحــة عموميــة. ومــع هــذا فــإنّ أحــكام 

هــذا القانــون لا تنطبــق علــى رخــص الإشــغال الوقتيــة التــي تمنحهــا الإدارة والمجموعــات العموميــة«. وتبعــا لذلــك 

وانطاقــا مــن النقطــة الخامســة مــن الفصــل 2 المذكــور آنفــا وطالمــا جــاءت عباراتهــا مطلقــة بخصــوص انطباقهــا علــى 

العقــارات أو المحــات التــي هــي علــى ملــك الدولــة، وطالمــا لــم يبــرز مــن أوراق الملــف أنّ اســتغال الفضــاءات التجاريــة 

بمدينــة الثقافــة تــمّ بمقتضــى رخــص الإشــغال الوقتــي التــي يســتثنيها القانــون صراحــة مــن مجــال انطباقــه، فــإنّ كــراس 

الشــروط وعقــود التســويغ تخضــع للأحــكام المذكــورة أعــاه علــى أن يبقــى للقاضــي تنزيــل تلــك الأحــكام مــن عدمــه 

علــى الوضعيــات المعروضــة أمامــه بمناســبة النظــر فــي النزاعــات المتعلقــة باكتســاب المتســوغين للمحــات التجاريــة 

علــى ملــك الدولــة للأصــل التجــاري والتــي تقتــرن ضــرورة بوجــود حرفــاء خاصيــن بهــم736.

القسم الرابع: المبادئ المقرّرة في مجال الشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية

الفرع الأوّل: برنامج الأمان الإجتماعي

 بيّنــت المحكمــة الإداريــة أنّ الفصــل 2 مــن القانــون الأساســي عــدد 10 لســنة 2019 المــؤرّخ فــي 30 جانفــي 

التــي يشــملها  2019 المتعلّــق بإحــداث برنامــج الأمــان الاجتماعــي عــرّف الفئــات الفقيــرة والفئــات محــدودة الدخــل 

القانــون والمســتهدفة بالبرنامــج بكونهــا »الأفــراد أو الأســر التــي تشــكو حرمانــا متعــدّد الأبعــاد  يمــسّ الدخــل والصحــة 

الــوزارة  إلــى  إلــى الخدمــات العموميــة وظــروف العيــش ». كمــا أوكل الفصــل المذكــور  والتعليــم والســكن والنّفــاذ 

المكلفــة بالشــؤون الاجتماعيــة وضــع أنمــوذج تنقيــط يعتمــد أبعــاد الحرمــان المشــار إليهــا لتحديــد الفئــات المنتفعــة 

ببرنامــج »الأمــان الاجتماعــي« ويضبــط أنموذجــه بقــرار مــن الوزيــر المكلــف بالشــؤون الاجتماعيــة. ولاحظــت المحكمــة 

فــي هــذا الشــأن أنّ مــا ورد بمشــروع الأمــر الحكومــي المعــروض عليهــا يتقاطــع مــع مــا اقتضــاه الفصــل 2 مــن القانــون مــن 

حيــث العناصــر الماديــة التــي تشــكّل أبعــاد الحرمــان ويتجــاوزه مــن حيــث تحديــده لتلــك العناصــر عوضــا عــن القــرار الــوزاري 

مــن خــال مــا تضمّنــه مــن تطبيــق أنمــوذج تنقيــط بغايــة تحديــد المنتفعيــن ببرنامــج الأمــان الإجتماعــي وتصنيفهــم 

736 - استشارة خاصة عدد 903/2020 حول استغال الفضاءات التجارية بمدينة الثقافة.
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الجغرافيــة،  الخصائــص  الصحّــة، الإرشــادات الاقتصاديــة،  التعليــم،  الديمغرافيــة،  الخصائــص  ويشــمل هــذا الأنمــوذج 

خصائــص الســكن، القــرب مــن المرافــق العموميــة الأساســية. ولهــذا السّــبب إعتبــرت المحكمــة أنّــه مــن المتّجــه، حفاظــا 

علــى تناســق النصــوص وهرميتهــا واحترامــا لمبــدأ التخصّــص، حــذف المقتضيــات المتعلّقــة بأنمــوذج التنقيــط صلــب 

مشــروع الأمــر الحكومــي والاكتفــاء بالإحالــة إلــى الفصــل 2 مــن القانــون الأساســي عــدد 10 لســنة 2019 737.

 الفرع الثاني: مؤسّسات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني

 بمناســبة النّظــر فــي مشــروع الأمــر الحكومــي المعــروض عليهــا فــي إطــار التأهيــل التشــريعي الــوارد بالفصــل 

3 مــن القانــون عــدد 30 لســنة 2020 المــؤرّخ فــي 30 جــوان 2020 المتعلّــق بالاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي أكّــدت 

المحكمــة الإداريــة علــى ضــرورة إعتمــاد نفــس العبــارات والمفاهيــم الــواردة بالنــص التشــريعي فيمــا تضمّنــه مــن أنّــه 

» تســند لمؤسّســات الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي عامــة »مؤسســة الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي« والتقيّــد 

التــي تصــدر تطبيقــا  الترتيبيــة  النصــوص  الحــرص علــى إصــدار  المفــرد مــع  بتســمية العامــة المذكــورة فــي صيغــة 

المذكــور  النــصّ  إذ إقتضــى  القانــون وذلــك ضمانــا لتفعيــل أحكامــه  التــي حدّدهــا  لمقتضيــات قانونيــة فــي الآجــال 

أنّــه تضبــط الإجــراءات وشــروط إســناد عامــة »مؤسســة الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي« وســحبها بمقتضــى أمــر 

حكومــي يصــدر فــي أجــل أقصــاه شــهرين مــن تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيّــز النفــاذ«738.

 ولاحظــت المحكمــة أنّ ضبــط تركيبــة لجنــة إســناد وســحب عامــة مؤسســة الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامني، 

بحيــث تضــمّ ممثليــن عــن منظّمــة العمــال ومنظمــة أصحــاب العمــل، والمنظمــة المهنيــة فــي قطــاع الفاحــة والصيــد 

البحــري، والهيــكل التمثيلــي لمؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي الأكثــر تمثيــا علــى المســتوى الجهــوي، أنّــه 

يتّجــه ضمانــا لحســن تطبيــق النــصّ وتفاديــا لــكلّ إشــكال قــد يطــرأ عنــد تعييــن أعضــاء اللجنــة المعنيــة، إضافــة مقتضيــات 

توضّــح كيفيّــة تحديــد الهيــكل الأكثــر تمثيــا علــى المســتوى الجهــوي وذلــك مــن خــال تحديــد معيــار أو جملــة معاييــر 

موضوعيــة يســهل إعمالهــا739. 

 وفيمــا يتعلّــق بمــدّة عضويــة أعضــاء لجنــة إســناد وســحب عامــة مؤسّســة الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي 

المحــدّدة بثــاث ســنوات أضافــت المحكمــة أنــه مــن المتّجــه ضمانــا لوضــوح النــصّ تحديــد مــدى قابليــة تلــك المــدّة 

للتجديــد والعــدد الأقصــى للنيابــات الممكنــة. وفــي صــورة نفيهــا، يتّجــه إضافــة عبــارة »غيــر قابلــة للتجديــد«. كمــا أشــارت 

ــه يستحســن فــي ظــلّ وجوبيــة اســتدعاء ممثــل عــن الــوزارات القطاعيــة المعنيــة علــى المســتوى الجهــوي مــن  إلــى أنّ

طــرف رئيــس اللجنــة لإبــداء الــرأي فــي المســائل المدرجــة بجــدول الأعمــال، إضافــة عبــارة »دون أي يكــون لــه الحــق فــي 

ــمّ التنصيــص صراحــة علــى  ــه ت ــا يقتصــر علــى أعضــاء اللجنــة، وذلــك درءا لــكلّ لبــس خاصــة وأنّ التصويــت«، باعتبــاره حقّ

دعــوة رئيــس اللجنــة لــكلّ مــن يــرى فائــدة فــي حضــوره للمشــاركة فــي أعمــال اللجنــة بصفــة استشــارية740. 

 وبمناســبة نفــس الإستشــارة، ذكّــرت المحكمــة الإداريــة بأحــكام الفصــل 2 مــن القانــون عــدد 30 لســنة 2020 

المــؤرّخ فــي 30 جــوان 2020 المتعلّــق بالاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي الــذي عــرّف »مؤسســة الاقتصــاد الاجتماعــي 

737 - الملف الاستشاري عدد 19482/2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه.

738 - الملف الاستشاري عدد 19670/2020 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب عامة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

739 - الملف الاستشاري عدد 19670/2020 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب عامة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

740 - الملف الاستشاري عدد 19670/2020 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب عامة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
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والتضامنــي علــى أنّهــا »كلّ ذات معنويــة خاضعــة للقانــون الخاص شــريطة احترامها لمقتضيــات هذا القانون وحصولها 

علــى عامــة »مؤسســة اقتصــاد اجتماعــي وتضامنــي«، وعــدّد الفصــل المذكــور الــذوات المعنويــة المعنيّــة والتــي مــن 

بينهــا: التعاضديــات، مجامــع التنميــة فــي قطاعــي الفاحــة والصيــد البحــري، الجمعيــات التعاونيــة. وأوضحــت المحكمــة 

مــا تضّمنتــه أحــكام القانــون المذكــور مــن شــروط يتعيّــن توفرهــا فــي الــذوات المعنويــة المذكــورة حتــى تســتجيب 

للتعريــف المبيّــن أعــاه ويتســنّى لهــا بالتالــي الحصــول علــى عامــة »مؤسســة اقتصــاد اجتماعــي وتضامنــي«، وبيّنــت 

أنّ احتــرام الــذوات المعنويــة المذكــورة للقانــون عــدد 30 لســنة 2020 يشــمل أساســا الالتــزام المحمــول عليهــا بموجــب 

الفصــل 4 منــه والــذي نــصّ علــى أنّــه »تلتــزم مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي فــي أنظمتهــا الأساســية 

وأنشــطتها بالمبــادئ المتازمــة« التــي فصلّهــا الفصــل المذكــور والتــي مــن أبرزهــا أولويــة الإنســان والغايــة الاجتماعيــة 

علــى رأس المــال واحتــرام قواعــد التنميــة المســتدامة«، »تســيير ديمقراطــي وشــفاف طبقــا لقواعــد الحوكمــة الرشــيدة«، 

»ربحيــة محــدودة« طبقــا لقواعــد ضبطهــا ذات الفصــل وفــي عاقــة مــع تلــك الأحــكام. وقــد اقتضــى الفصــل 5 مــن 

القانــون عــدد 30 لســنة 2020 أنّــه »تخضــع الــذّوات المعنويــة الموجــودة فــي تاريــخ صــدور هــذا القانــون والخاضعــة 

لأحكامــه إلــى التشــاريع الخاصــة الجــاري بهــا العمــل. وتتّخــذ الأنظمــة الأساســية النموذجيــة لمؤسّســات الاقتصــاد 

الاجتماعــي والتضامنــي بمقتضــى قــرار مــن الوزيــر المكلــف بالاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي فــي أجــل أقصــاه ســتة 

أشــهر مــن تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيّــز النفــاذ. كمــا اقتضــى الفصــل 21 مــن نفــس القانــون مــن جهتــه مــا يلــي »علــى 

الــذوات المعنويــة الموجــودة فــي تاريــخ صــدور هــذا القانــون والخاضعــة لأحكامــه تعديــل أنظمتهــا فــي أجــل ســتة )6( 

أشــهر قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة بنفــس المــدّة مــن تاريــخ صــدور القــرار المنصــوص عليــه بالفصــل 5 مــن هــذا القانــون. 

وإســتنتجت المحكمــة مــن جميــع هــذه الأحــكام أنّ حصــول الــذوات العموميــة المنصــوص عليهــا بالنقطــة 3 مــن الفصل 

2 علــى عامــة مؤسســة اقتصــاد اجتماعــي وتضامنــي ومــا ســتخوله تلــك العامــة مــن حوافــز وامتيــازات جبائيــة نــصّ 

عليهــا القانــون عــدد 30 لســنة 2020 يســتوجب التأكّــد مــن مــدى التزامهــا باحتــرام مقتضيــات القانــون المذكــور وخاصــة 

الفصــل 4 منــه أي التزامهــا بالمبــادئ المتازمــة المنصــوص عليهــا فــي أنظمتهــا الأساســية وفــي أنشــطتها. وإنتهــت 

المحكمــة، بنــاء علــى ذلــك، إلــى ضــرورة مراجعــة أحــكام القســم الثانــي مــن مشــروع الأمــر المعــروض عليهــا بالتنصيــص 

علــى أنّــه علــى الــذوات المعنويــة الخاضعــة لأحــكام القانــون عــدد 30 لســنة 2020 والراغبــة فــي الحصــول علــى عامــة 

مؤسســة اقتصــاد اجتماعــي وتضامنــي إيــداع مطلــب حســب أنمــوذج معــدّ للغــرض يكــون مرفوقــا بنظامهــا الأساســي 

الخــاص تلتــزم فيــه باحتــرام المبــادئ المتازمــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 4 مــن القانــون عــدد 30 لســنة 2020 يضبــط 

وفقــا للنظــام الأساســي النموذجــي الصــادر بمقتضــى قــرار مــن الوزيــر المكلــف بالاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، مــع 

الحــرص علــى إصــدار هــذا القــرار فــي أجــل الســتة أشــهر المنصــوص عليــه فــي القانــون. كمزيــد تدقيــق الأحــكام المتعلقــة 

بتقديــم الــذوات المعنويــة الناشــطة فــي تاريــخ دخــول القانــون عــدد 30 لســنة 2020 حيّــز النفــاذ لنظامهــا الأساســي 

المعــدّل وفقــا للنظــام الأساســي النموذجــي الصــادر بموجــب القــرار المشــار إليــه أعــاه والخاضعــة لأحكامــه741.

 كمــا أوصــت المحكمــة بضــرورة إتمــام أحــكام المشــروع المعــروض عليهــا بالتنصيــص علــى شــروط إســناد عامــة 

مؤسســة الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي وعــدم الإقتصــار علــى ضبــط إجــراءات الإســناد خاصــة مــن خــال إحــداث 

اللجنــة، وإســناد العامــة بصفــة آليــة لبعــض الــذوات المعنويــة الــوارد ذكرهــا بــذات الفصــل مقابــل تقديمهــا لجملــة مــن 

الوثائــق، بإعتبــار أنّ مســألة ضبــط الشــروط هــي محــور التأهيــل التشــريعي والغايــة مــن المشــروع المعــروض مــن جهــة، 

وضمانــا للشــفافية كمبــدأ دســتوري يحكــم عمــل الإدارة، مــن جهــة أخــرى742. 

741 - الملف الاستشاري عدد 19670/2020 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب عامة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

742 - الملف الاستشاري عدد 19670/2020 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب عامة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
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 وأبــرزت المحكمــة، مــن ناحيــة أخــرى، أنّ التنصيــص علــى مصادقــة رئيــس الوحــدة المحليــة الاستشــارية علــى 

اللجنــة المحليــة الاستشــارية لبرنامــج الأمــان  الملــفّ مــن قبــل  الــذي يقــع اعتمــاده فــي دراســة  البحــث الاجتماعــي 

الاجتماعــي لا يســتقيم قانونــا باعتبــار أنّــه ســواء كان المقصــود برئيــس الوحــدة المحليــة الاستشــارية هــو رئيــس اللجنــة 

المحلّيــة الاستشــارية لبرنامــج الأمــان الاجتماعــي أو رئيــس الوحــدة المحليــة للنّهــوض الاجتماعــي فإنّــه لا يســتقيم نظــر 

اللّجنــة فــي ملــفّ بنــاءا علــى بحــث اجتماعــي صــادق عليــه رئيســها ســلفا743.

 كمــا أشــارت المحكمــة الإداريــة إلــى أنّ التنصيــص علــى تضميــن مــداولات اللجنــة المحليــة الاستشــارية فــي 

محاضــر جلســات رقميــة ممضــاة قــد يتطلّــب حصــول رئيــس اللجنــة وأعضائهــا علــى إمضــاء الكترونــي وشــهادة مصادقــة 

علــى معنــى الفصــل 9 مــن القانــون عــدد 83 لســنة 2000 المــؤرّخ فــي 9 أوت 2000 المتعلــق بالمبــادلات والتجــارة 

الإلكترونيــة الأمــر الــذي يتجــه معــه إلــى حيــن إتمــام إجــراءات الحصــول علــى الإمضــاء الالكترونــي، إضافــة التنصيــص 

علــى الاحتفــاظ بالنســخ الورقيــة الممضــاة مــن محاضــر الجلســات. كمــا أنّ محاضــر اجتماعــات اللجنــة تكتســي صبغــة 

رســمية وإلزاميــة للأعضــاء وعلــى هــذا الأســاس فإنّــه يتعيــن أن يتــمّ إمضاؤهــا مــن كلّ المشــاركين فــي مــداولات اللجنــة 

المذكــورة744.

الفرع الثالث: تسوية وضعية الإطارات المسجديّة

 بيّنــت المحكمــة الإداريــة أنّــه إســتجابة للهــدف المبيــن بمشــروع الأمــر الحكومــي المعــروض عليهــا والمتمثــل 

فــي تســوية وضعيــة الإطــارات المســجديّة المتفرّغيــن الذيــن لا يســتجيبون لشــروط الانخــراط فــي الصنــدوق الوطنــي 

للتقاعــد والحيطــة الاجتماعيــة يستحســن عنــد الاقتضــاء إتمــام المقتضيــات الــواردة فــي هــذا الخصــوص بالتنصيــص 

علــى إحــداث لجنــة مشــتركة تضــمّ ممثليــن عــن الجهــات المعنيّــة مــن ذلــك خاصــة وزارة الشــؤون الدينيــة ووزارة الشــؤون 

الاجتماعيــة ووزارة الماليــة يــوكل لهــا مهمّــة تســوية وضعيــة تلــك الإطــارات بمــا مــن شــأنه أن يضمــن التطبيــق الســليم 

لمقتضيــات الفصــل المذكــور، ســيّما وقــد أشــارت وثيقــة شــرح الأســباب إلــى أنّــه تــمّ إحــداث لجنــة فنيّــة لضبــط مختلــف 

الجوانــب الفنيّــة والترتيبيّــة وصياغــة المشــروع المعــروض745.

الفرع الرابع: إجراءات ظرفية لمجابهة جائحة كورونا

بالتوقّــي والتقصّــي  إجــراءات خاصــة  المتعلّــق بضبــط  الــرأي فــي مشــروع الأمــر الحكومــي  إبــداء   فــي إطــار 

والحــدّ مــن انتشــار فيــروس كورونــا أكّــدت المحكمــة الاداريــة علــى أنّــه مــن خصائــص النصــوص القانونيــة أن تكــون 

الاحــكام الــواردة بهــا بالدقــة والوضــوح الكافييــن بمــا لا يتــرك أيّ مجــال للتأويــل وأنّــه وفــي هــذا الإطــار وبالتّدقيــق فــي 

المصطلحــات المتداولــة والمعتمــدة رســميا مــن قبــل منظّمــة الصحــة العالميــة فــإنّ مــا يطلــق علــى تســميته بكوفيــد 

19 هــو المــرض الــذي يتســبّب فيــه فيــروس ســارس-كوف 2. وتفاديــا لــكلّ لبــس وضمانــا لوحــدة المنظومــة القانونيــة 

الســارية، تكــون تســمية الوبــاء أينمــا وردت بعنــوان وبفصــول مشــاريع الأوامــر الحكوميــة فــي اتّجــاه ضمــان تطابقهــا مــع 

التســمية المعتمــدة بالمراســيم والأوامــر الحكوميــة والرئاســية النافــذة ســيّما وأنّ أوّل نــصّ قانونــي صــدر في هذا المجال 

هــو الأمــر الحكومــي عــدد 152 لســنة 2020 المــؤرّخ فــي 13 مــارس 2020 المتعلّــق باعتبــار الإصابــة بفيــروس كورونــا 

743 - الملف الاستشاري عدد 19482/2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه.

744 - الملف الاستشاري عدد 19482/2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه.

745 - الملف الاستشاري عدد 19524/2020 يتعلّق بالتغطية الاجتماعية لإطارات المسجدية.
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الجديــد »كوفيــد 19« مــن صنــف الأمــراض الســارية المدرجــة بالمرفــق الملحــق بالقانــون عــدد 71 لســنة 1992 المــؤرخ فــي 

27 جويليــة 1992 المتعلــق بالأمــراض الســارية، وتــمّ فيــه اعتمــاد التســمية التاليــة:« كورونــا الجديــد )كوفيــد 19 (« 746. 

 وفــي نفــس الإطــار بيّنــت المحكمــة أنّ الجائحــة المترتّبــة عــن إنتشــار فيــروس كورونــا لا تنــدرج ضمــن الحــالات 

المنصــوص عليهــا بأحــكام الفصــل الأوّل مــن القانــون عــدد 39 لســنة 1991 المــؤرّخ فــي 8 جــوان 1991 المتعلّــق بتفــادي 

الكــوارث ومجابهتهــا وتنظيــم النجــدة، والــذي ينــصّ علــى أنّــه »تعتبــر كارثــة الحرائــق والفيضانــات والــزلازل والعواصــف 

وبصفــة عامــة كلّ الآفــات بأنواعهــا ســواء أكانــت برّيــة أو بحريــة أو جوّيــة والتــي تفــوق أخطارهــا حــدود الامكانيــات 

العاديــة المتوفّــرة لمجابهتهــا جهويــا أو وطنيــا. كمــا يبــرز بالرجــوع إلــى مــداولات مجلــس النــواب حــول مشــروع القانــون 

المذكــور المنعقــدة بتاريــخ 4 جــوان 1991 أنّ المقصــود بالكــوارث تلــك الطبيعيــة علــى النحــو المبيّــن بالفصــل الأوّل 

منــه دون غيرهــا، الأمــر الــذي يحــول دون الاســتناد إلــى النــصّ القانونــي المذكــور كأســاس لمشــروع الأمــر الحكومــي 

المتعلّــق بضبــط إجــراءات خاصــة قصــد التوقّــي والتقصّــي والحــدّ مــن إنتشــار فيــروس كورونــا باعتبــاره يتعلّــق بأحــد 

الأمــراض السّــارية والتــي تخضــع إلــى القانــون عــدد 71 لســنة 1992 747.

 مــن جهــة أخــرى لاحظــت المحكمــة الإداريــة أنّ إلــزام كلّ الأشــخاص المعنييــن بالحجــر الصحّــي أو العــزل 

الصحّــي بالامتثــال التــامّ لتوجيهــات السّــلطة الصحيّــة المختصّــة. و تحميــل مصاريــف التحاليــل ومصاريــف العــاج، علــى 

المخالــف فــي صــورة عــدم الامتثــال بهــدف ردع المخالــف، لا يعتبــر ضمانــة كافيــة لتحقيــق تلــك الغايــة. فضــا علــى 

أنّ هــذه الأحــكام لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار الأشــخاص الذيــن تحملــوا بطبعهــم تلقائيــا مصاريــف تحاليلهــم ومصاريــف 

عاجهــم مــن خــال التوجّــه إلــى القطــاع الخــاص. وأكّــدت المحكمــة، بنــاء علــى ذلــك، وضمانــا لنجاعــة إجــراء الحجــر 

الصحّــي والعــزل الصحــي علــى ضــرورة إقــرار وســائل ردعيــة مــن شــأنها حــثّ المعنيّيــن بذلــك الإجــراء علــى الامتثــال إلــى 

توجيهــات الســلطة الصحيّــة المختصّــة748.

 وأكّــدت المحكمــة مــن ناحيــة أخــرى علــى أنّ اتّخــاذ قــرار عــزل مناطــق معيّنــة أو غلــق منشــآت عموميــة أو خاصــة 

مــن قبــل والــي الجهــة باقتــراح مــن اللجنــة الجهويــة لمجابهــة الكــوارث فــي صــورة حــدوث حــالات مجمّعــة بالوســط 

المجتمعــي وبعــد التقصّــي الميدانــي وتقييــم المخاطــر طبقــا لمــا هــو مبيّــن بالبروتوكــول الصحّــي يجــب أن يكــون بنــاء 

علــى رأي وزارة الصحّــة وليــس بالتّشــاور معهــا وذلــك باعتبارهــا المســؤولة عــن حســن تطبيــق البروتوكــول الصحــي 

بصفــة موّحــدة بمــا مــن شــأنه أن يضمــن وحــدة القــرار واتّخــاذه علــى أســس علميــة وفنيّــة دقيقــة وتفاديــا لــكلّ تنــازع فــي 

الاختصــاص بيــن السّــلط المحليّــة فيمــا بينهــا وبينهــا وبيــن السّــلطة المركزيــة749. 

لسـنة 2017  عـدد 433  الحكومـي  الأمـر  إتمـام  إلـى  الرامـي  الحكومـي  الأمـر  فـي مشـروع  النّظـر  إطـار  وفـي   

المـؤرّخ فـي 10 أفريـل 2017 المتعلّـق بضبـط الخطايـا والمخالفـات المتعلّقـة بتراتيـب حفـظ الصحـة والنظافـة العامـة 

بالمناطـق الراجعـة للجماعـات المحليّـة أشـارت المحكمـة إلـى ضـرورة إضافـة عـدم ارتـداء الكمامـات الواقيـة بالفضـاءات 

والأماكـن العموميـة إلـى قائمـة المخالفـات المنصـوص عليهـا بالفصـل 3 مـن الأمـر الحكومـي المذكـور والتـي يعاقـب 

كلّ مـن يرتكبهـا بخطيّـة قدرهـا سـتون دينـارا. وذلـك فـي إطـار التدابيـر الخاصـة والظرفيـة التـي أماهـا الظـرف الصحّـي 

بانتشـار فيـروس كورونـا )كوفيـد 19( وتبقـى الزاميـة ارتـداء الكمامـات رهينـة تطـوّر الوضـع الصحّـي العـام ومـا قـد تفـرزه 

التطـورات العلميـة فـي هـذا المجـال. وعليـه، فإنّـه طالمـا أنّ إضافـة هـذه المطـة للأمـر الحكومـي عـدد 433 لسـنة 2017 

746 - الملف الاستشاري عدد 19642/2020 يتعلّق بضبط إجراءات خاصة بالتوقّي والتقصّي والحدّ من انتشار فيروس كورونا سارس- كوف 2.

747 - الملف الاستشاري عدد 19642/2020 يتعلّق بضبط إجراءات خاصة بالتوقّي والتقصّي والحدّ من انتشار فيروس كورونا سارس- كوف 2.

748 - الملف الاستشاري عدد 19642/2020 يتعلّق بضبط إجراءات خاصة بالتوقّي والتقصّي والحدّ من انتشار فيروس كورونا سارس- كوف 2.

749 - الملف الاستشاري عدد 19642/2020 يتعلّق بضبط إجراءات خاصة بالتوقّي والتقصّي والحدّ من انتشار فيروس كورونا سارس- كوف 2.
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ينـدرج فـي إطـار سـعي السـلط العموميـة للحـدّ مـن مزيـد انتشـار الوبـاء من خال إقـرار تدابير ردعية ضـدّ كلّ من لا يمتثل 

لإجـراءات الوقائيـة المـأذون بهـا مـن قبـل السـلطة الصحيّة كيفما ورد ذلك بوثيقة شـرح الأسـباب المصاحبة للمشـروع 

الماثـل، فـإنّ الجـدوى منهـا تنتفـي بانتهـاء موجبهـا أي عنـد إنهـاء العمـل بقـرار وزيـر الصحـة المـؤرّخ فـي 21 أوت 2020 

المتعلّـق بإلزاميـة ارتـداء الكمامـات الواقيـة بالفضـاءات والأماكـن العموميـة. وترتيبـا علـى ذلـك، فـإنّ العمـل بأحـكام 

الأمـر الحكومـي المعـروض ينتهـي بانتهـاء العمـل بأحـكام قـرار وزيـر الصحـة المـؤرّخ فـي 21 أوت 2020 المومـأ إليـه750.

 وبيّنــت المحكمــة الإداريــة، بمناســبة النظــر فــي مشــروع الأمــر الحكومــي المتعلــق بضبــط شــروط وإجــراءات 

الانتفــاع بالمســاعدات الظرفيــة لفائــدة القطــاع الخــاص لإعــام لمجابهــة تداعيــات اجــراءات الحجــر الصحّــي توقيــا مــن 

انتشــار فيــروس كورونــا »كوفيــد19-«، أنّ الربــط بيــن مســاندة الدولــة للمؤسّســات التــي تعاضــد المجهــود الإعامــي 

والتثقيفــي والتوعــوي الــذي تبذلــه الدولــة لتطويــق أزمــة الكورونــا وإنجــاح الخطــة الوطنيــة للحجــر الصحّــي الموجــه 

تلــك المؤسّســات  التــي يتعيّــن علــى  وبرنامــج التعافــي الاقتصــادي مــا بعــد الكورونــا وبيــن توفّــر عــدد مــن الشــروط 

إحترامهــا علــى غــرار الشــروط المتعلّقــة بحجــم التراجــع الإقتصــادي والمحافظــة علــى الأعــوان وتقيــد المؤسّســات 

بمــدى  المرتبطــة  الشــروط الأخــرى  أن يهمــل  يجــب  تنشــط فيــه لا  الــذي  القطــاع  فــي  العمــل  بــه  الجــاري  بالتشــريع 

مســاهمة المؤسّســة المســتفيدة فــي المجهــود الوطنــي لتطويــق أزمــة كورونــا وتدقيقهــا751.

 وتطبيقــا لأحــكام الفصــل 4 مــن مرســوم رئيــس الحكومــة عــدد 22 لســنة 2020 المــؤرّخ فــي 22 مــاي 2020 

المتعلــق بســنّ إجــراءات إضافيــة لدعــم ســيولة المؤسّســات المتضــرّرة مــن انتشــار فيــروس كورونــا »كوفيــد - 19« التــي 

تقتضــي أنّــه:« تتكفــل الدولــة بنســبة %50 مــن معاليــم البــث الراجعــة إلــى الديــوان الوطنــي لإرســال الإذاعــي والتلفــزي 

بعنــوان ســنة 2020، والمســتوجبة علــى الإذاعــات والتلفــزات الخاصــة، وذلــك شــرط التزامهــا بدفــع المعاليــم فــي الآجــال 

بدايــة مــن الثاثــي الثانــي مــن الســنة الجاريــة، مــع تمكينهــا مــن خــاص المعلــوم بعنــوان الثاثــي الأول مــن الســنة 

الجاريــة فــي أجــل لا يتعــدّى موفــى شــهر جــوان مــن ســنة 2020«. يتّجــه الاكتفــاء بالإشــارة إلــى ذلــك الفصــل دون تنزيــل 

ــق بضبــط شــروط وإجــراءات الانتفــاع بالمســاعدات الظرفيــة لفائــدة  مقتضياتــه صلــب مشــروع الأمــر الحكومــي المتعلّ

القطــاع الخــاص لإعــام لمجابهــة تداعيــات اجــراءات الحجــر الصحّــي توقيــا مــن انتشــار فيــروس كورونــا »كوفيــد- 19«752. 

وأكّــدت المحكمــة مــن جهــة أخــرى علــى ضــرورة تحديــد المعاييــر الضروريــة لضبط مســتوى الدعــم للمؤسّســات المتضرّرة 

مــن انتشــار فيــروس كورونــا احترامــا لقاعــدة شــفافية الإجــراءات خاصــة وأنّ المســاعدات الظرفيــة التــي ســيتّم إقرارهــا 

تختلــف مــن حيــث الحجــم والصّنــف مــن مؤسّســة إعاميــة إلــى أخــرى753.

المتعلّق بضبط الخطايا  بإتمام الأمر الحكومي عدد 433 لسنة 2017 المؤرّخ في 10 أفريل 2017  - الملف الاستشاري عدد 19647/2020 يتعلّق   750
والمخالفات المتعلّقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحليّة.

لمجابهة  لإعام  الخاص  القطاع  لفائدة  الظرفية  بالمساعدات  الانتفاع  وإجراءات  شروط  بضبط  يتعلّق   19506/2020 عدد  الاستشاري  الملف   -  751
تداعيات اجراءات الحجر الصحي توقيا من انتشار فيروس كورونا »كوفيد19-«. 

لمجابهة  لإعام  الخاص  القطاع  لفائدة  الظرفية  بالمساعدات  الانتفاع  وإجراءات  شروط  بضبط  يتعلّق   19506/2020 عدد  الاستشاري  الملف   -  752
تداعيات اجراءات الحجر الصحي توقيا من انتشار فيروس كورونا »كوفيد-19«.

لمجابهة  لإعام  الخاص  القطاع  لفائدة  الظرفية  بالمساعدات  الانتفاع  وإجراءات  شروط  بضبط  يتعلّق   19506/2020 عدد  الاستشاري  الملف   -  753
تداعيات اجراءات الحجر الصحي توقيا من انتشار فيروس كورونا »كوفيد-19«.
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